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اعتاد الفقه الشيعي، سيما في الفترات المتأخرة، على تنامي ظاهرة المرجعية الدينية، وصار للفقهاء مكانة بارزة ومرموقة على هذا الصعيد، واشتدّت وتفاعلت العلاقة بين الفقيه وطبقة عامة الناس، تحت إطار مفهوم التقليد، وكانت «الرسائل العملية»، وهي خلاصة فتاوى الفقهاء وما توصّلوا إليه، حلقة الوصل الأساسية بين المرجع ومقلّديه، ونريد هنا تسجيل ملاحظة واحدة سريعة حول هذه الرسائل العملية والفتاوى بشكل عام؛ تاركين مجموعة أفكار حول الفتوى والرسالة العملية إلى مناسبات لاحقة إن شاء الله تعالى.
ينظر الفقهاء أنفسهم ــ فضلاً عن غيرهم ــ للفتاوى والرسائل العملية على أنها أحكام شرعية أولية، بمعنى أنها تعبّر عن النتائج التي توصّل إليها الفقيه في أبحاثه العلمية في تعامله مع النصوص، بقطع النظر عن العناوين الطارئة التي قد تغيّر هذا الحكم أو ذاك، كما وبقطع النظر عن الحكم الولائي الحكومي المرحلي الذي قد يراه الفقيه في هذه المرحلة أو تلك.

وعلى هذا الأساس، فالرسائل العملية ــ غالباً ــ نتيجة تفاعل الفقيه مع النصّ، لا تفاعله مع الواقع والنصّ معاً، وإذا أراد أن يتفاعل مع الواقع ويأخذه بعين الاعتبار فإنه يمارس طريقة الاحتياط، فلا يفتي بل يحتاط وجوباً أو استحباباً، ولهذا تتخذ الرسائل العملية طابع الكلية والعمومية دون إشارة إلى طبيعة المرحلة.

ولنا هنا ملاحظة جزئية؛ ذلك أن الرسائل العملية تقع في مشكلين هنا، هي وظاهرة الفتوى عموماً، وعليها أن توازن حلولها للمشكلين معاً:

المشكل الأول: إن الرسالة العملية أو الفتوى لها طرفان: أحدهما المفتي، وثانيهما المقلِّد، المسمّى بالعامي عندهم، ويراد من الفتوى أن يعمل الناس عليها؛ إذاً فهي على صلة بالواقع العملي مباشرةً، فكيف لا يمكنها أن تأخذه بعين الاعتبار، فمثلاً يرى بعض الفقهاء أنّ الحربيّ من الكفار، ويقصدون به مطلق غير الذمي والمعاهد حتى لو لم يمارس الحرابة فعلاً، مهدور الدم والمال، ومعنى ذلك أنه يجوز سرقته ــ إن صحّ التعبير ــ بل قتله، وانطلاقاً من هذه الفتوى التي لا نحاكمها فعلاً، لا سلباً ولا إيجاباً،  يرى الفقيه نفسه أن التطبيق الميداني العملي لها ــ في الغالب ــ يؤدي إلى مفاسد بحسب طبيعة المرحلة التي نعيشها، لهذا نجده يتخذ موقفاً بالعنوان الثانوي يميل فيه إلى الحظر، لكن الرسالة العملية تبقى تحكي عن الحكم الأولي عنده، وهو الرخصة، فأيّ ضرورة لبيان هذا الحكم الأولي، والمفروض أنّ الرسالة العملية موصوفة بالعملية، لا بالعلمية؟
من هنا، يفرض هذا الواقع أن تكون الرسائل العملية قد أخذت بعين الاعتبار ليس العنوان الأولي والنتاج البحثي للمسألة فحسب، بل والعناوين الأخرى الطارئة التي يحقّ للفقيه الإفتاء على أساسها، سيما وأنّ ممارسات الفقهاء ــ عملياً ــ تقرّ بالتمييز بين المباحث الفقهية العلمية والفتاوى العملية الميدانية من حيث المبدأ وفق تخريجات فقهية؛ ولهذا نرى في الفتوى، أي فيما يسمّيه الناس فتوى، احتياطاً وجوبياً، فيما يكون البحث العلمي للفقيه نفسه قد توصّل إلى الرخصة والحلية مثلاً، من هنا يعتبرون أن الحجية إنما هي لفتوى الفقيه لا لرأيه العلمي، وهذا بحثٌ آخر لنا ملاحظات عامة عليه نتركها إلى مجال آخر.
المشكل الثاني: وهو على عكس المشكل الأول تماماً، فالفقيه ــ غير الحاكم الذي له الولاية ــ ليس معنياً بتحديد موضوعات الأحكام، أو مصاديقها، بمعنى أنه يقول لك: إن ملاقاة الدم للماء القليل تنجّسه، لكنه غير مسؤول عن تحديد حصول هذه الملاقاة في هذا الماء أو ذاك، وإنما الأمر على هذا المستوى موكولٌ إلى المكلّف نفسه.

وهذا مبدأ قَبِل به الفقه الإمامي، لهذا كانت الفتوى في مفهومهم لها عبارة عن الحكم الكلي على موضوعه الكلّي، أي إن الفقيه لا شأن له بالموارد الجزئية التطبيقية، وإلاّ دخل الفقه في متاهات.

وهذه الفكرة غاية في الأهمية في حدّ نفسها، لكنّ الفقه والفتاوى لم تعمل بها دائماً، فنحن نجد الكثير من الفتاوى في الرسائل العملية وغيرها لا تنطبق عليها هذه القاعدة، والناس اعتادت على اعتبار هذه الفتاوى حجة، رغم أنها ليست في حدّ نفسها حجةً وفقاً لقواعد الفقه نفسه، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، فيما ينتمي إلى غير ما يسمّى بالموضوعات المستنبطة، فنجد فقيهاً يفتي بحرمة التدخين، مع أنّه لا يوجد هكذا حكم في كتاب ولا سنّة على مستوى تعلّقه بعنوان التدخين، وإنما الموجود هو حرمة الإضرار بالنفس، وهو ــ أي الفقيه ــ اقتنع قناعةً شخصية أن التدخين فيه إضرار بالنفس، لذلك حكم بحرمته، على أساس صيرورته مصداقاً لمتعلّق الحكم بالحرمة، ألا وهو الإضرار بالنفس، مع أنّ هذا التحديد للموضوع ــ أي كون التدخين مضرّاً أو غير مضرّ ــ ليس من وظيفة الفقيه بما هو فقيه، ودليل حجية الفتوى عندهم لا يشمل مثل هذه النتائج الموضوعية، مع ذلك رأينا صيغة الفتوى هي التحريم المنصبّ على التدخين، مع أن الصيغة الحقيقية المفروضة هي أن يقول: يحرم الإضرار بالنفس، أو يحرم التدخين إذا أضرّ بالنفس، وهذا الإضرار المسبّب يرجع تحديده إلى المكلّف نفسه ــ وقد يقتنع بالضرر وقد لا يقتنع ــ لا إلى الفقيه، وفق الأصول المعمول بها في الفقه الإسلامي.

وهكذا يقول الفقيه: ثبت العيد اليوم، فهل قوله حجة مع عدم بنائه هو نفسه على حجية حكم الحاكم في ثبوت الهلال؟ فقهياً إذا كان حكم الحاكم في هذا المورد حجةً، وحَكَم، كان قوله حجةً على مقلّديه وغيرهم ممّن يقلّدون من يقول بحجية حكم الحاكم هنا على الأقلّ، أما مع عدم القول بحجية حكم الحاكم هنا، وصرّح المفتي أو المرجع بثبوت الهلال، فإنّ قوله لا قيمة له تشريعاً، إلاّ إذا أورث الناس ــ من خلال كونه مخبراً ــ اطمئناناً بصدق الشهود وعدالتهم، لا بوصفه فقيهاً، مع أن الناس لا تتعامل على هذه الطريقة، وهذا خطأ واضح.

ولو شئت أن أذكر الأمثلة على ذلك لما اتسع المجال أبداً، وهذه أخطاء شائعة في الفقه المتداول بين الناس، وثمة في الفتاوى الكثير من هذه الأنواع والألوان.

وعليه، فإذا كان المطلوب من الفقيه من جهة أن يواكب الواقع وتكون فتاواه ورسائله العملية قائمةً على الواقع والنصّ معاً، لا بعيدة عن الواقع تتعامل مع النصوص فقط، باعتبار أنه مرجع تقليد لا مجرّد باحث علمي فقيه لا أثر لرأيه في الواقع الاجتماعي و.. للناس، فحديثنا عن الفتوى بما تمثله من حلقة وصل المرجعية بالأمة.

وإذا كان المطلوب من الفقيه أيضاً ــ من جهة ثانية ــ أن ينضبط ضمن وظيفته المحدّدة في الفقه الإسلامي، وهي حجية الفتوى لا مطلق الرأي ولو كان في تحديد الموضوعات غير المستنبطة، فكيف يمكن الجمع بين الوظيفتين؟ وكيف يتسنّى للفقيه أن يواكب في فتاويه حركة الواقع مع كونه غير معنيّ ــ فقهياً ــ بغير الحكم الكلّي؟!
أعتقد أن الجواب يكون بالجمع والتوفيق طبقاً للأساسين التاليين، وهما:

أولاً: التمييز في عالم الموضوعات، لا بين الموضوعات المستنبطة وغيرها فحسب، بل بين الموضوعات التي يصحّ إيكالها إلى المكلّف وغيرها، فمثل تحديد حصول الملاقاة أو ما شابه ذلك شأن فردي يمكن إيكاله إلى المكلّف، ولا دليل يُلزم الفقيه ــ تكليفاً ــ بالتدخل، كما لا دليل يعطي رأيه ــ وضعاً ــ الحجية والاعتبار فيه، لهذا فهذه الموضوعات يفترض أن يتجنّب الفقيه الدخول فيها؛ لأن تدخله موجب لإيهام الناس حجية قوله، بل عليه أن يتركها لهم يحدّدوا فيها أمورهم.

نعم له ذلك من باب أنه صاحب جهة ونفوذ، فيمكنه القيام بما قد لا يمكن لغيره القيام به، مثل ما لو فرض أن جبنةً أو طعاماً ما شك في أمره على مستوى الحلية والحرمة، للشك في شأن موضوعي فيه لا حكمي، وأراد الفقيه ــ بحكم منصبه الديني في المجتمع ــ أن يتابع هذا الموضوع، كي يساعد الناس على تحديد أمرها إزاء هذا الطعام أو ذاك، فله ذلك؛ ولكنّ قوله لا يكون حجةً عليهم إلاّ إذا أورثهم الاطمئنان أو السبيل المعتبر، ويمكن لأي جهة لها نفوذ أن تقوم بهذه الخدمة أيضاً.

وعليه، فالموضوعات التي لا محذور من إيكالها إلى الأفراد توكل إليهم على مقتضى القاعدة كما شرحنا، أما الموضوعات التي إذا أوكلت إلى الأفراد لزم الفوضى أو الهرج والمرج أو مفاسد أخرى نوعاً، فإن مثلها يعود إلى الفقيه أن يتدخّل فيه، لكي يعطي الموقف هناك.

وعلى سبيل المثال، مسألة السرقة المتقدّمة، فإنّ إيكال تحديد عدم حصول مفاسد إلى الأفراد سيلزم منه حصول المفاسد في الخارج، فكلّ فرد سيقول: إن عملي متقن ولن يقع ما يوجب الضرر عليّ أو على أحد من المسلمين، أو يوجب هتك حرمة المؤمنين، فالنظرة الفردية تظلّ متفلّتة من القراءة المجتمعية العامة، والفقيه هنا؛ لكي يضبط الأمر من ناحية تشريعية، يحدّد الموضوع لا من زاوية فردية بل من زاوية عامة، حاصداً مجمل الصورة التي تقع في هذا المجال أو ذاك، ليصدر حكمه الثانوي طبقاً له، فإنّ هذا الحكم الثانوي بالحرمة وإن كان قائماً على أساس حرمة هتك سمعة المؤمنين مثلاً، إلاّ أنه لا يحقّ لآحاد المكلّفين أن يعتبروا تحديد هذا المعيار الذي قامت الفتوى على أساسه من شؤونهم وبيدهم، فكلّ أمرٍ يكون إيكاله إلى الآحاد موجباً للهرج والمرج أو المفسدة، أي يختلّ فيه الضبط العام، يُرجع في تحديد حكمه حينئذٍ إلى الفقيه، لا لأن الفقيه قام دليل على حجية فتواه هنا، بل لأنّ هذا هو السبيل الوحيد للالتزام بالشريعة، درءاً لمادّة الفساد أو سدّاً للذرائع، إذ لو ترك الأفراد أنفسهم لتحديد الأمر للزم ــ بقراءة عامة مجتمعية ــ حصول المفسدة، وهو أمرٌ لا يجوز، ولهذا لو عثرنا على سبيل ضبط آخر غير مرجعية الفقيه على المستوى الديني ــ وكلامنا على المستوى الديني ــ أمكن الأخذ بها لتحقيق المصلحة المذكورة أو دفع المفسدة.

ومن الطبيعي هنا أن يجري بحث في التمييز المصداقي بين نوعي الموضوعات، أي ما يوكل للمكلّفين وما لا يوكل، مما لا مجال لبحثه هنا، لكن ما أودّ أن أشير إليه أنّ القضية متحركة، فرب موضوعٍ ما في ظرف زمكاني خاص مما يصحّ إيكاله إلى الآحاد، فيما لا يصحّ ذلك في حقّ الموضوع نفسه في ظرفٍ آخر، والمعيار دائماً هو الواقع الميداني.

ثانياً: اللجوء إلى مقولة «حكم الحاكم»؛ باعتبار أنّ للحاكم صلاحية التدخل في الموضوع على خلاف الحال مع الفتوى، كما هو مبحوث  في الفقه، وتبدو الحاجة إلى حكم الحاكم لحلّ المسألة التي نحن فيها في القضايا ذات الطابع العام أيضاً، والتي تحتاج إلى قدر أكبر ــ عادةً ــ من الصرامة، فمثلاً لو قيل: إن الفتوى الشرعية هي لزوم محاربة العدو الغاشم مثل إسرائيل، شريطة أن لا يلزم من الحرب معها مفاسد أعظم على أمة الإسلام، فيجري قانون التزاحم بين المفسدة والمصلحة لصالح ترجيح وجوب الجهاد تارةً أو لزوم السلم أخرى، فإن هذا العنوان الكلي لا يمكن إيكاله إلى المكلّفين؛ لأن معظم أحكام باب الجهاد من الشأن المجتمعي العام الذي يصعب إحالته إلى الآحاد؛ للزوم الفوضى وغيرها فيه؛ لهذا ثمة حاجة إلى قرار موحّد، ففي كلّ الدول، تتخذ الدولة القرار المذكور، دون أن تسمح لآحاد الناس أن يتعاطوا معه بمزاجية، وأما على الصعيد الشرعي فيُفترض إحالة مثل ذلك إلى الحاكم الشرعي؛ لأن مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى قدر كبير من الصرامة والقاطعية، الأمر الذي يمنحنا إياه حكم الحاكم، بما له في الفقه الإسلامي من نفوذ حتى على الآخرين ممّن لا يقلّدون هذا الحاكم نفسه.

إذن، فحكم الحاكم وسيلة أخرى في مجالات محدّدة تسمح بدخول الفقيه مجال الموضوعات، وعليه، نعود إلى نقطة بحثنا لنرى أن الفتاوى والرسائل العملية يجب:

أ ــ أن تخلو من التدخل في الموضوعات غير المستنبطة والتي لا تنتمي إلى حكم الحاكم ولا إلى نوع الموضوعات التي لا يصحّ إيكالها إلى الآحاد، وهذا ما أظنّ أنه سوف يغيّر عدداً من الفتاوى الموجودة في الرسائل العملية أو على الأقل صيغتها.

ب ــ أن تخلو من الكلية والتجريدية، ففي الموضوعات التي لا يصحّ إيكالها إلى الآحاد، لا يصحّ وضعها بصورتها الأولية في الرسائل العملية أو الفتاوى، بل يفترض أن تحتوي الرسالة العملية أو الفتوى مباشرةً الحكمَ الثانوي، ويُترك الحكم الأولي للأبحاث العلمية الصرفة.

هذا، وأمّا تفاصيل هذه المباحث وتخريجاتها الاستدلالية مما ألمحنا إلى بعضه فنتركها إلى مجال أوسع.

(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا(
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فقه البنوك
دراسة في أحكام البنك على ضوء الشريعة الإسلامية
القسم الثاني
السيد محمّد باقر الصدر
السيد محمّد باقر الصدر(*)
بقلم: السيد كاظم الحائري
بعد فراغه من كتابة مؤلّفه القيّم >البنك اللاربوي في الإسلام<، شرع آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر في تدريس بعض البحوث الفقهية المتعلّقة بالبنوك، وذلك أيام التعطيل في شهر رمضان عام 1389هـ، فشرع بسلسلة دروس من الرابع منه وحتى التاسع والعشرين، وقد قرّر هذه الدروس سماحة آية الله السيد كاظم الحائري(، أحد خلّص طلاب السيد الشهيد، وقد قدّم لمجلّة >الاجتهاد والتجديد< ــ مشكوراً ــ هذه الدراسة التي تُنشر للمرّة الأولى >مركزُ الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر< في مدينة قم الإيرانية، وقد قام الشيخ حيدر حبّ الله بتحقيق وتصحيح هذه المحاضرات العلميّة؛ عبر تقويم نصّها، واستخراج مصادرها، وعنونة موضوعاتها، كما يراه القارئ هنا، واعدين القارئ بنشر سلسلةٍٍ من بحوث السيد الصدر لم يسبق نشرها من قبل، آسفين لتأخّر نشرها إلى اليوم، بعد عقدين ونصف على استشهاده ( (التحرير).
المعاملات الربوية والبنكية، تخريجات فقهية
ما هي تخريجات المعاملات الربوية مع البنوك، بحيث نخرجها عن كونها رباً؟ وهل تصحّ هذه التخريجات أم لا؟

نتكلّم هنا في مقامين: الأول في تخريجات المعاملات الربوية بشكل عام، والثاني في المعاملات التي تقع مع البنوك.
1 ــ التخريجات العامة للمعاملات الربوية

ونذكر هنا تخريجين:
التخريج الأول: بيع النقد بأزيد منه مؤجلاً
أن يبيع المائة دينار ــ مثلاً ــ نقداً بمائة وعشرين دينار مؤجل إلى ستة أشهر، بدلاً عن القرض الربوي، والنقود في زماننا ليست ذهباً أو فضة، ولا تحكي عنهما، بحيث تكون المعاملات بالذهب والفضّة، حتى تدخل هذه المعاملة في البيع الربوي.

وبهذا يصل المرابي ــ دائماً ــ إلى مقصوده في القرض الابتدائي، مع الفرار عن الربا، ويبقى هدفه في الانتفاع عند حلول الأجل إذا لم يكن المدين قادراً على الوفاء بالدين، وبإمكانه تحصيل هذا الهدف بأن يشترط في ضمن ذلك البيع أن يكون عليه ــ على كلّ شهر يؤخّر الأداء فيه ــ كذا مقدارٍ من المال، وهذا شرط مشروع؛ فإنّ من يبيع شيئاً بإمكانه أن يشترط أن يكون عليه في كل شهر إعطاء درهم للبائع، وهنا قد جعل نفس الشرط، إلا أنه مقيد بعدم الوفاء بالثمن؛ وبهذا تصبح هذه الحيلة وافيةً بسهولة بكل أهداف المرابي، ولعلّها أدهى حيلة في المقام.

ولا يخفى أنّ هذه الحيلة إنما تتم لو لم نقل بأنّ أدلة حرمة البيع الربوي في المكيل والموزون تشمل مطلق المثليات، أما إذا أثبتنا ذلك بوجهٍ من الوجوه، كما يشهد لذلك التعريف القديم للمثلي والقيمي بالمكيل والموزون، والتعبير بالمثلي والقيمي ما كان موجوداً في زمن الأئمة (، فتبطل هذه الحيلة؛ لأن النقود مهما كان شكلها فهي مثلية، نعم إن لم نقل بذلك كان لهذه الحيلة صورة، إذ النقود التي في زماننا ليست مكيلاً ولا موزوناً، وقد أفتى المشهور من طبقة المتأخرين جداً عن طبقتنا، والطبقة التي قبلنا بصحّة هذه الحيلة، وقد ذهب السيد الأستاذ (مدّ ظله) إلى التفصيل بين ما لو قيّد البدل بقيدٍ مغاير لما أعطي، كأن يعطى مائة أوراق، كل منها ذات دينار واحد، ويحصل ثمن ذلك اثنتي عشرة ورقة، كل منها ذات عشرة دنانير، أو لم يقيّد البدل بقيد من هذا القبيل، كأن يبيع المائة دينار بمائة وعشرين ديناراً، ويتحصّل من بعض عباراته وجهٌ لذلك، ومن بعض عباراته الأخرى وجهٌ آخر.
ولنذكر كلا الوجهين، مع بيان الحال فيهما؛ فنقول:
الوجه الأول: إنّ بيع مائة دينار بمائة وعشرين غير صحيح؛ إذ هذا مبادلة للشيء بنفسه مع زيادة، ومبادلة الشيء بنفسه غير معقولة، ومجرّد الكلّية والجزئية لا توجب المغايرة، وصحّة المبادلة، نعم لو باع مائة دينار ــ مثلاً ــ كلّ واحد منها دينار واحد باثنتي عشرة أوراقاً، كل منهما يمثل بحسب سكّته عشر دنانير، لم يرد عليه هذا الإشكال.

أقول: هذا مضافاً إلى أنه لا يلغي أصل مادة الفساد؛ إذ كما عرفت يمكن فرض أحد العوضين دنانير مثلاً والآخر أوراقاً، كل واحدة منها ذات عشرة دنانير، وما شابه ذلك.

ويرد عليه:
أولاً: إنّ مجرّد عدم كون ذلك بيعاً أو مبادلة لا يوجب بطلانه ما لم نثبت كونه قرضاً ربوياً، وإلا فهو عقدٌ من العقود، لا يدخل تحت عنوان البيع أو أيّ مبادلة أخرى، فليقصد المتعاملان هذا العقد على ما هو عليه، فيدخل في إطلاق: (أوفوا بالعقود(؛ فيكون صحيحاً.

وهذا الإيراد يتوقف وروده على القول بأنّ روايات: لا ربا إلا في المكيل والموزون، تشمل كلّ المعاملات ما عدا القرض، أمّا لو قلنا: إنها ليست كذلك، وإنما هي مختصّة بالبيع مثلاً أو يتعدّى إلى غير البيع بعدم القول بالفصل ــ ومن المعلوم أن هذا الإجماع لا يشمل معاملةً غريبة من هذا القبيل ــ فلا يرد هذا الإشكال؛ إذ تصبح هذه المعاملة الربوية باطلة، وإن لم تكن في المكيل والموزون.
ثانياً: إنّ المغايرة بين النقد الخارجي والذي في الذمة ليست مجرّد مغايرة عقلية واعتبارية، بل هي مغايرة عرفية، كيف والذمّة من مخترعات العرف نفسه في مقابل الخارج، ويشهد لذلك بعض الروايات الواردة في صحّة بيع الثوب ــ وهو قيميّ ــ بثوبين نسيئةً(
)، وقد أفتى الفقهاء أيضاً بصحّة بيع المثل بالمثل مع الزيادة في القيميات، سواء كان بالنقد أو النسيئة.

الوجه الثاني: إنّ هذه المعاملة قرضٌ وليست بيعاً؛ فإنها تمليكٌ للمال من الشخص الآخذ مع دخوله في ذمّته، وهذا هو القرض.
وهذا الكلام غير صحيح، حلاً ونقضاً:

أ ــ أما حلاً: فلأنه إن قصد من كون هذه المعاملة قرضاً أنها تفيد فائدة القرض فهذا صحيح، ولكنّ هذا البيان لا يكفي في إبطال الزيادة؛ فهل كل معاملة أفادت فائدة القرض تبطل فيها الزيادة؟ ولماذا؟! وإن قصد بذلك كونها قرضاً حقيقةً، فإنما يكون كذلك بناءً على التعريف الأول للقرض، من التعريفات الماضية، والذي كان يُرجع القرضَ إلى المبادلة، وأما بناءً على الوجوه الأخرى فليس الأمر كذلك؛ فإنّ هذه المعاملة مبادلة لمائة دينار مثلاً بمائة وعشرين ديناراً، والقرض إما هبة بتمليك العين مع استئمان المالية، كما عليه المحقق الإيرواني (، أو تمليك بضمان، كما عليه السيد الأستاذ نفسه، أو أنه يجعل اليد مؤثّرةً في التملّك والضمان، كما مضى تفصيله منّا، وهذه كلّها غير المبادلة.

ب ــ وأما نقضاً: فلأنه لو كان بيع المثل بالمثل ــ مؤجّلاً ــ قرضاً، لكان بيع القيمي بالقيمة كذلك قرضاً أيضاً؛ فلو باع شخصٌ شيئاً قيمياً مؤجلاً بسعرٍ أعلى من سعر السوق، كان ذلك رباً محرماً، وهذا ما لا يقول به أحد.
ونحن حينما كنّا نورد عليه ــ مد ظلّه ــ هذا الإشكال، كان يجيب بأنّ هناك فرقاً بين باب بيع القمي بقيمةٍ أغلى مؤجلاً وباب القرض، وهو أن القيمي يعيّن نوع ثمنه عند البيع، كأن يقال مثلاً: بعت هذا بدينار، أي الدينار العراقي، وأما في باب القرض فيأتي إلى الذمة مطلق المالية.

وهذا الجواب غير صحيح؛ فإنّ نوع الثمن في باب القرض معيّن أيضاً، وهو نقد البلد؛ فمن يُقرض مائة دينارٍ يطلب حين حلول الأجل ــ بحسب الارتكاز العرفي ــ مائة دينارٍ من نقود ذلك البلد، ولو أعطاه من نقود ملّةٍ أخرى بذاك المقدار من المالية كان له ــ عقلائياً ــ حقّ الرفض.

فقد تحصّل أنّ هذين الوجهين كلاهما غير صحيح.
تحقيق في إبطال التخريجات العامّة
والتحقيق في المقام عدم جواز هذه الحيل، ويتضح ذلك بذكر مقدّمتين:

المقدمة الأولى: يوجد في المعاملات ــ وراء السبب الذي هو العقد ــ ثلاثة أغراض:
1 ــ ما أسمّيه: الغرض العقدي، وهو الغرض الذي يمتاز به كلّ نوع من أنواع العقد عن الآخر، ويشترك فيه تمام العقلاء، كالمبادلة بين المالين في البيع مثلاً.
2 ــ ما أسمّيه: الغرض النوعي الخارجي، وهو ما يشترك فيه نوع العقلاء في كلّ نوع من المعاملات، من التسلّط الخارجي على الثمن والمثمن في البيع، وليس هو المميّز لكلّ نوع من أنواع المعاملات عن الآخر؛ فقد يشترك نوعان منها في الغرض النوعي الخارجي؛ وذلك من قبيل إبراء الدين وهبته على من هو عليه، بناءً على صحّة ذلك، فإنهما عمليّتان تنتجان غرضاً نوعياً خارجياً واحداً، وهو فراغ ذمّة المديون من دون أن يدفع شيئاً.
3 ــ ما أسمّيه: الغرض الشخصي الخارجي، وهو الذي لا يميّز أنواع المعاملات بعضها عن بعض، كما لا يشترك بين نوع العقلاء، فربّ شخص يشتري الكتاب للمطالعة، وآخر للاقتناء في المكتبة، وثالث للإهداء، ورابع للتجارة، وهكذا.
والغرض الشخصي الخارجي خارجٌ عن قوام المعاملة، لكنّ الغرض النوعي الخارجي يشكّل ــ بحسب نظر العرف والعقلاء ــ حيثيّةً تقييدية مأخوذة في قوام المعاملة؛ ولهذا نقول: إنّ تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه على القاعدة، بلا حاجة إلى تلك الرواية الضعيفة(
)؛ فإنّ العقلاء يقولون ــ مع فرض عدم التسليط الخارجي وتلفه قبل ذلك ــ : لم تتمّ المعاملة، ولم يتحقّق البيع، وقد قال جماعةٌ من الفقهاء ــ ونِعمَ ما قالوا ــ : إنّ إيقاع العقد المنقطع على طفل إلى مدّة لا يمكن الاستمتاع بها مطلقاً، باطل.
المقدمة الثانية: إنّ النهي الإبطالي المتوجّه إلى العقد والمعاملة، لا يتجه ــ طبعاً ــ إلى الغرض الشخصي الخارجي؛ لخروجه عن العقد والمعاملة بكلّ وجه، وإنما يتوجّه إلى السبب أو الغرض العقدي أو الغرض النوعي الخارجي، حسب اختلاف مناسبات الحكم والموضوع:

أ ــ فقد يكون المناسب رجوعه إلى نفس العقد، كما في: <لا تبع وقت النداء>(
)؛ حيث إنّ هذه العملية تشغل الإنسان ــ في وقت النداء ــ عن العبادة والصلاة.

ب ــ وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض العقدي، كما لو نهى عن بيع حقّ الشفعة، حيث قيل: إنّ هذا بنكتة أنّ هذا الحق لا يعدّ مالاً، حتى يقابل بالمال، لكن يمكن إسقاطه في ضمن عقد الهبة مثلاً.

ج ــ وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض النوعي الخارجي، كما في تحريم الربا؛ حيث تترتّب المفاسد على الزيادة الخارجية والتسلّط الخارجي.

وهذا النهي ــ سواء كان متّجهاً إلى السبب أو إلى الغرض العقدي أو الغرض النوعي الخارجي ــ تارةً لا تكون له نكتة عقلائية ارتكازية، فيقتصر على مورده، وأخرى تكون له نكتة عقلائية ارتكازية، لكنّها محتملة الاختصاص بالمورد، بحيث لا يوجد ارتكاز عقلائي على عدم الفرق بين ذلك المورد ومورد آخر، وهنا ــ أيضاً ــ يقتصر على المورد الخاص، وثالثة يوجد ارتكاز عقلائي يحكم بعدم الفرق؛ فيتولّد لكلام الشارع ظهورٌ ثانوي في العموم والإطلاق؛ فيتعدّى، وهذا ليس قياساً؛ إذ في القياس لا يفرض قيام ارتكاز على عدم الفرق بين مورد النصّ والمورد الآخر، وإنما ظنٌّ خارجي بعدم الفرق، غاية ما هناك أن تكون كبرى القياس نفسها وأماريّته ارتكازيةً مثلاً، وهذا لا يولّد للكلام ظهوراً نأخذ به، بخلاف فرض ارتكاز عدم الفرق؛ حيث يولّد الظهور المذكور، فلو سئل عن ماء في حبّ على باب المسجد وقعت فيه ميتة فقال: أهرقه، لم يقتصر ــ طبعاً ــ على قيود المورد من كون الماء في حبّ، وكونه موضوعاً على باب المسجد، والتعميم والتضييق بواسطة الارتكاز هو شغل الفقهاء في موارد لا تحصى، إلا أنه أحياناً ولشدّة وضوح الارتكاز يُغفل عن كون هذا الظهور وليدَه، ويتخيّل أنه ظهور لحاقّ اللفظ ابتداءًً.
وبالجملة، النهي المتوجه إلى معاملةٍ من المعاملات:

أ ــ تارةً لا يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر؛ فلا يتعدّى، كما لو قال: لا تبع في يوم السبت، فلا يتعدّى إلى الصلح مثلاً، فإنه لا يوجد هنا نكتة مركوزة، وإنما هو حكم تعبدي صرف يُقتصر على مورده، وكذلك لو قال: لا تبع معلّقاً، أو مع الغرر، أو عدم معلومية العوضين، أو بغير صيغة الماضي مثلاً؛ فإنه وإن كانت هنا نكتةٌ ارتكازية، وهي الرغبة في إحكام البيع، وجعله غير قابل لوقوع شيءٍ من الكلام والشجار والتزلزل فيه مثلاً، إلا أن ارتكاز عدم الفرق بينه وبين الصلح غير موجود؛ فلعلّ الشارع أراد أن يكون في الشريعة عقدٌ محكم وآخر غير محكم، حتى إذا ناسب هدفُ المتعاملين الإحكامَ عَمَدا إلى الأول فاتّبعاه، وإلا كان لهما الأخذ بالثاني مثلاً، وكذلك لو نهى عن هبة الدين على من هو عليه، فلا يتعدّى إلى الإبراء؛ لاحتمال أنّ هبته ــ مثلاً ــ غير معقولة عند الشارع؛ فيكون النهي متعلّقاً بالغرض العقدي الخاص مثلاً، ولو نهى عن بيع حقّ الشفعة فلا يتعدّى إلى إسقاطه في ضمن الهبة؛ إذ لعلّه نهى عن الغرض العقدي الخاصّ باعتبار عدم كونه مالاً في نظره، فلا يقابل بالمال، لكن لا بأس بإسقاطه في ضمن عقد.

ب ــ وأخرى يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق، كما لو قال: لا تبع في يوم الجمعة وقت النداء؛ فإنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كون هذا النهي باعتبار إشغال ذلك عن العبادة والصلاة، من دون فرق بين ما يجريه بصيغة البيع أو بصيغة الصلح؛ فيتعدّى إلى صيغة الصلح، وكما لو نهى عن بيع مال الغير؛ فإنه يتعدّى إلى هبته أو التصالح عليه ونحو ذلك؛ إذ النكتة في ذلك حرمة مال الغير وسلطنة مالكه عليه، من دون فرق بين معاملة وأخرى.
إذا عرفت هاتين المقدمتين، فنقول: إنّ النهي في باب الربا متعلّق ــ بحسب مناسبات الحكم والموضوع ــ بالغرض النوعي الخارجي، والنهي المتعلق بالغرض النوعي الخارجي تارةً لا يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر؛ فلا يتعدّى منه إليه، ومثاله ما لو نهى عن استيجار المرأة للعمل الجنسي؛ فإنّ هذا نهيٌ عن الغرض النوعي الخارجي، بحسب الارتكاز العقلائي، فليس الفساد في مجرّد إيقاع العقد أو الغرض العقدي، وإنما في العمل الخارجي، ولا يتعدّى من الاستيجار إلى الزواج؛ فإنّ هذا النهي كأنّه نهيٌ بلحاظ حرمة المرأة وكرامتها، وأنها أشرف من أن يمتلك بضعها بالاستيجار، وإنما يجب أن يكون الاستمتاع بها في إطارٍ خاص محترم، وهو الزوجية؛ فلا يتعدّى من الاستيجار إلى الزوجية، نعم يتعدّى إلى البيع والهبة ونحو ذلك.
وأخرى يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر، كما في النهي عن القرض الربوي؛ فإنه ــ بمناسبات الحكم والموضوع ــ نهيٌ بلحاظ الغرض النوعي؛ لما فيه من المفاسد، ويتعدّى عنه إلى كلّ معاملة يكون الغرض النوعي فيها الإلزام بالزيادة.

وأقصد بقولي: (إنّ الغرض النوعي منها هو الإلزام بالزيادة) أن يكون طبعٍ المعاملة سنخ طبع يبيّن ــ بنفسه ــ أنّ المقصود به الإلزام بالزيادة، وأما إذا لم تكن المعاملة نفسها، وإنما كان الغرض الشخصي منها الزيادة، فلا بأس بذلك، ولو فرض أن تعوّد الناس عليه واشتهر هذا العمل، فهذا لا يخرج عن كونه غرضاً شخصياً مباحاً، نعم للدولة الإسلامية الشرعية ــ حينما ترى المصلحة ــ النهي عن ذلك.
ومثال ما يكون طبع المعاملة فيه يقتضي كون الغرض هو الإلزام بالزيادة، ما كنا نتكلّم فيه، من أنه يبيع مائة دينار نقدي بمائة وعشرين ديناراً مؤجلاً؛ فإنه من الواضح أنّ الغرض من ذلك هو الإلزام بالزيادة، وكذلك لو باع شيئاً رخيصاً بقيمة غالية اشترط في ضمن البيع على البايع إقراض المشتري؛ فإنّ الغرض النوعي من ذلك عين الغرض النوعي من العكس، أي أن يقرض شيئاً ويشترط في ضمن القرض البيع المحاباتي
وهناك رواية قد يستفاد منها جواز هذه الحيلة، أعني البيع المحاباتي مع اشتراط القرض، وهي رواية محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن (: <إن سلسبيل (سلسيل) طلبت مني مائة ألف درهم، على أن تربحني عشرة آلاف، فأقرضتها تسعين ألفاً وأبيعها ثوب وشيء تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس>(
).
1 ــ فإن قلنا: إنّ هذه الرواية لا تدلّ على أنّ الإقراض أخذ شرطاً في ضمن عقد البيع المحاباتي، وإنما كان اتفاقاً خارجياً دون أن يصبح البائع ملزماً بالإقراض، فتكون ــ أي الرواية ــ خارجةً عما نحن فيه.

2 ــ وإن قلنا: إنها تدلّ على ذلك:

أ ــ فإن قلنا: إنّ الملازمة بين حرمة الربا وحرمة ذلك تكون بدرجةٍ لا يقبل العرف التفكيك بينهما، فالرواية تصبح معارضةً لآية حرمة الربا؛ فتسقط عن الحجية.

ب ــ وإن قلنا: إنّ الملازمة ليست بأقوى من الظهور الإطلاقي، فيكفينا ضعف سند هذه الرواية حينئذٍ.
ومثال ما تكون الزيادة فيه غرضاً شخصياً، أن يبيع داره بمائة دينار مع خيار الشرط على رأس السنة، والزيادة التي يأخذها المشتري هي منفعة الدار، فإنّ هذا لا بأس به؛ إذ طبع المعاملة ليس سنخ عمل ينحصر غرضه في الزيادة، فقد يفكّر شخص ببيع داره لغرضٍ من الأغراض مع جعل خيار الشرط؛ لاحتمال الندم، دون أن يكون غرضه ــ ولا غرض المشتري ــ مسألة القرض الربوي.
ولو باع كتابه بثمن رخيص على نحو المحاباة مع إرجاعه بثمن أغلى، فإن كان الإرجاع بمحض اختيار المشتري ــ ولو مع الاتفاق عليه خارج المعاملة ــ من دون أن يكون ملزماً بذلك في ضمن العقد الأول، فلا بأس به؛ فإنّ طبع البيع المحاباتي لا يوحي بمسألة الزيادة الربوية، بل قد يكون الشخص محتاجاً ــ واقعاً ــ إلى بيع كتابه، فيبيعه بالمحاباة، وإن اشترط في ضمن العقد الأول الإرجاع بثمن أغلى أصبح هنا الإلزام بالزيادة غرضاً نوعياً للمعاملة؛ فيأتي إشكال الربا.

وقد تحصّل من تمام ما ذكرناه، عدم صحّة بيع مائة دينار نقدي بمائة وعشرين دينار مؤجلاً مثلاً، وإن كان الدينار في زماننا من غير جنس النقدين.
نصوص جواز البيع بالأكثر ونقد مدركيّتها لصحّة التخريج الربويّ الأول
إلا أن هناك إشكالاً، وهو أن روايات جواز البيع بالأكثر في غير المكيل والموزون تدلّ ــ بإطلاقها ــ على جواز ذلك، ولو مع كون الأكثر مؤجلاً، ولو في بيع الدينار، إذاً فتدلّ تلك الروايات بإطلاقها على صحّة هذه المعاملة.

والجواب عن هذا الإشكال: أنه إن قلنا: إن التفكيك بين حرمة الربا القرضي وحرمة هذه المعاملة غير ممكن عقلائياً، بحيث يعدّ دليل حرمة الربا القرضي كالنصّ في حرمة هذه المعاملة، فتلك الإطلاقات تقيّد ــ لا محالة ــ بدليل حرمة الربا القرضي الدالّ على حرمة هذه المعاملة، الأخصّ من تلك المعاملات، وأما إن قلنا: إنّ دلالة دليل حرمة الربا القرضي على حرمة هذه المعاملة تكون بمستوى الإطلاق، فلا أقلّ من أنهما يتعارضان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى المطلقات الفوقية الدالة على حرمة الربا، الشاملة للربا القرضي والربا المعاملي، من دون فرق فيه بين المكيل والموزون وغيره، أو بين الحالّ والمؤجل.
التخريج الثاني: وضع الجُعالة على القرض
أن يجعل جُعالةً على القرض، بأن يقول: من أقرضني كذا مقدار من المال فله كذا مقدار؛ فتكون الزيادة مستحقّةً بإزاء العمل، وهو الإقراض، لا بإزاء المال؛ حتى يكون ربا؛ ولذا لو فرض أنّ الجعالة كانت باطلةً ــ بسببٍ من الأسباب ــ والقرض كان صحيحاً، لا يستحقّ حينئذٍ شيئاً من الزيادة.

ويرد على هذا التخريج:
أولاً: إنّ الغرض النوعي الظاهر من نفس المعاملة هو الزيادة، ويُصبح بالاقتراض مُلزماً بأداء الزيادة؛ فيأتي فيه ما مضى من التعدّي عن مورد دليل حرمة الربا إلى هذا المورد؛ بارتكاز عدم الفرق.

ثانياً: إنّ هذه المعاملة باطلة في نفسها، وتوضيح ذلك يكون بتحقيق معنى الجعالة، بنحو ينكشف منه معنى جملة من أبواب المعاملات، من قبيل المضاربة والمزارعة والمساقاة والمغارسة، ونحو ذلك من الأبواب.
حقيقة الجعالة
يتصوّر في الجعالة ــ بدواً ــ ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن تكون معاوضةً بين العمل والجُعل، وهذا الاحتمال ساقطٌ حتماً فقهياً وعقلائياً؛ بالتسالم فتوى وارتكازاً على أنه لا معاوضة بين العمل والجُعل في باب الجعالة، وإلا كان استحقّ الجاعلُ العملَ في مقابل هذا الجُعل، مع أنه لا يستحقّه في مقابله، وهذا هو الفرق بين باب الجعالة وباب الإجارة؛ ففي إجارة الأعمال يكون المستأجر مستحقاً للعمل على الأجير، بخلاف باب الجعالة.

الاحتمال الثاني: أن يفرض أنّ الجعالة تمليكٌ للمال تمليكاً مشروطاً بالعمل، فبابه باب التمليك المجاني، لكنه معلّق على العمل، ويلتزم بأنّ هذا التعليق قد صحّح على خلاف القواعد الأولية؛ إذ مقتضاها عدم صحّة التمليك المعلّق؛ فلا يمكن أن يقول مثلاً: لك هذا الدرهم إن أمطرت السماء، لكن في خصوص موارد الجعالة صحّ ذلك على خلاف القاعدة.
وهذا الاحتمال وإن كان أقرب من الاحتمال الأول، لكنه ــ أيضاً ــ على خلاف الارتكاز الفقهائي والعقلائي؛ إذ لو حسبنا ما هو المركوز في الأذهان الفقهائية والعقلائية لرأينا أنّه لا يمكن أن يفسّر على أساس هذا الاحتمال، وذلك:
أولاً: لا إشكال في أنّ المركوز في هذه الأذهان أنّ الجعالة ليست تمليكاً مجانياً وهبةً مشروطة ومطلقة؛ لهذا يسمّى الدرهم جُعلاً على العمل، وهذا معناه أنه أخذ في معنى الجعالة التعويض بمعنى من المعاني.

ثانياً: لا إشكال ــ بحسب النصّ والفتوى ــ فقهائياً وطبق الارتكاز العقلائي، أنه إذا تبيّن بطلان الجعالة ــ لسبب من الأسباب ــ يُرجع إلى أجرة المثل، كما صرّح بذلك الفقهاء، ولا موجب لضمان هذه الأجرة لو لم يكن هنا طعم المعاوضة، وإنما كان مجرّد تمليك مجاني تبيّن بطلانه من دون أن يكون العامل قد أقدم على العمل بعنوان المعاوضة، حتى يقال: لو لم يسلم له المسمّى ثبتت له قيمة المثل والبدل الواقعي؛ بقواعد الضمان.
ثالثاً: من المصرّح به والمتسالم عليه فقهائياً، وهو مطابق للارتكاز العقلائي أيضاً، أنه إذا جعل جُعلين مختلفين؛ فقال أولاً: لك عليّ درهم لو وجدت لي ضالّتي، ثم قال ثانياً: لك عليّ دينار لو وجدت لي ضالّتي، كانت الجعالة الثانية ناسخةً للجعالة الأولى، وهذا معناه وجود نوع منافاة ومعارضة ــ بالارتكاز ــ بين الجعالتين؛ فتكون الثانية ناسخةً للأولى، ولو كانت مجرّد هبةٍ مشروطة فأيّ منافاةٍ بين الهبتين؟! ولماذا لا تصحّ كلتاها معاً؟ ومجرّد كونهما معلّقتين على شيء واحد لا يوجب حصول المنافاة بينهما، كما هو واضح.
فعلى أساس هذه القرائن الثلاث ــ وقرائن أخرى يمكن تصيّدها من فقه الجعالة ــ يُعرف أنّ باب الجعالة ليس باب التمليك المجاني الصّرف.

الاحتمال الثالث: وهو الصحيح، وحاصله: إنّ أحد موجبات ضمان العمل المحترم عقلائياً هو التسبيب؛ فلو أمر الحلاّق بأن يحلق رأسه دون أن يتعامل معه أو يجري معه عقد الإجارة، كان ضامناً لقيمة الحلاقة السوقية، وهذا الضمان هو ضمان الغرامة، من قبيل ضمان اليد بالنسبة إلى الأموال، والأصل الأولي في ضمان الغرامة  ــ كما قلنا في ضمان الأموال ــ وإن كان الضمانَ بالقيمة، لكن يمكن للضامن والمضمون له أن يتفقا على بدل معيّن يكون به الضمان؛ فيكون قانون ضمان الغرامة نفسه مقتضياً حينئذٍ لهذا البدل؛ فهذا القانون له اقتضاءان طوليان: أحدهما الضمان بالقيمة السوقية، وثانيهما ضمان ما اتفقا أن يكون به الضمان.

وكذلك نقول هنا؛ فإنّ الجعالة في الحقيقة ليس بابها باب المعاوضة، ولا باب المجانية، بل باب التسبيب إلى العمل مع تعيين بدل الغرامة، وتحويله من القيمة السوقية إلى شيء آخر، فالبدلية المطلقة في باب الجعالة هي بدليةُ باب الغرامة، لا باب المعاوضة.

وهذه هي الحال أيضاً في المزارعة والمساقاة والمغارسة والمضاربة ونحو ذلك، وبهذا نحتفظ بالنقاط الثلاث الارتكازية الماضية، وهي: ارتكازية البدلية، وأنه لو بطلت الجعالة يُنتقل إلى القيمة السوقية؛ إذ مع بطلان التحديد الخارجي لما يضمن يُرجع إلى القاعدة الأولية، وأنه إذا جعل جعالتين كانت الثانية ناسخةً؛ إذ ضمان الغرامة يستحيل أن يتحدّد بتحديدين مختلفين؛ وبهذا كانت هذه الأبواب في مقابل الإجارة؛ لأن الإجازة تمليكٌ بعوض، وفي هذه الأبواب يحدّد ضمان الغرامة المفروض ثبوته في المرتبة السابقة.
وبناءً على هذا نقول: إنّ جعل الزيادة على القرض بنحو الجعالة غير معقول؛ لأنّ عملية القرض ليس لها ضمان ولا قيمة وراء قيمة المال المقترض نفسه، وليس هنا ــ مُسبقاً وقبل الجُعل ــ بدلان: أحدهما في مقابل المال، والثاني في مقابل نفس الإقراض؛ فلو جعل جُعلاً في مقابل الإقراض زائداً على ما هو في مقابل نفس المال كان معنى ذلك ثبوت بدلين: أحدهما في مقابل نفس المال، والثاني في مقابل الإقراض، مع أنه لا مالية للإقراض عدا مالية المال المقترض نفسها، فليس له مالية أخرى وراء مالية ذلك المال، كما لا معنى لأن يفرض وجود ضمانين لهذه المالية الواحدة: أحدهما بعقد القرض، والآخر بعقد الضمان، وقد فرضنا أنّ الجعالة تعيينٌ للضمان المفروض مسبقاً؛ إذاً فلو صحّت الجعالة في المقام وصحّ القرض لكان معنى ذلك ثبوت ضمانين لهذه المالية الواحدة.

هذا تمام الكلام في التخريج الثاني ومناقشته، ونقتصر على هذين التخريجين؛ إذ بما ذكرنا فيهما اتّضحت صناعة التخريجات في المقام(
).
2 ــ التخريجات الخاصّة بالمعاملات البنكية
أمّا الحديث حول المقام الثاني، وهو في معاملات البنوك، فنقول: إنّ البنوك على ثلاثة أقسام:

1 ــ بنك الكفار.

2 ــ بنك الحكومة.

3 ــ بنك المسلمين.
1 ــ 2 ــ بنك الكفّار، أحكام المعاملات

أما القسم الأول، وهو البنك الذي يكون للفرد الكافر، فتارةً يقع الكلام فيه في إقراضه بفائدة، وأخرى في الاقتراض منه بفائدة:

أ ــ الإقراض بفائدة

أما إقراضه بفائدة، فقد يقال بجوازه بمقتضى القواعد، بلا حاجةٍ إلى النص الخاص، إذا لم يكن الكافر ذمّياً؛ إذ إنه يجوز حينئذٍ سرقة ماله مجّاناً؛ فلا يحتمل حرمة أخذ الفائدة منه بالإقراض.

وفيه: إنّ الذي ثبت إنما هو جواز أخذ ماله الخارجي مجاناً وتملّكه، ولم يثبت جواز التسلّط على ذمّته قهراً عليه أيضاً؛ حتى يقال: إذا جاز ذلك جاز أخذ الفائدة الربوية منه.

وتوضيح المقصود: إنّ الكافر تارةً يفرض التسلّط على ماله الخارجي مجاناً وقهراً عليه، وأخرى يفرض التسلّط على ذمته وتملّك شيء في ذمته قهراً عليه ومجاناً، كأن يُنشأ المسلم ثبوت مائة دينار في ذمّة هذا الكافر بلا أيّ سبب خارجي، ويقال بنفوذ هذا الإنشاء.

ويختلف الثاني عن الأول، كما هو واضح، ويترتب عليه آثار شغل الذمّة من قبيل أنه لو مات الكافر انتقل ما في ذمّته إلى تركته، وكان للمسلم أن يأخذ ذلك من تركته، بحيث لو جاء مسلمٌ آخر يريد أن يتملّك التركة مجاناً لكون ورثته كفاراً غير ذميّين، كان حقّ المسلم الأول مقدّماً عليه؛ إذ هو المالك بالفعل لبعض التركة، وهذا الأثر ــ ونحوه من الآثار ــ لا يترتب على الأول، وهو تملّك ماله الخارجي، والذي دلّ الدليل على جوازه هو الأول دون الثاني، ولا ملازمة عقلائية بين جواز تملّك ماله الخارجي عليه وبين جواز السلطنة على ذمته قهراً؛ فإنّ الثاني أشدّ ــ في نظر العرف ــ من الأول، ولا يوجد هنا ارتكاز عدم الفرق.

إذا عرفت هذا؛ نقول: إنّ أخذ الربا وثبوت الفائدة عليه يكون بمعنى إشغال ذمته بالفائدة، وثمّة ملازمة عقلائية بين جواز إشغال ذمته مجاناً وقهراً عليه وجواز إشغالها بالفائدة بواسطة القرض الربوي، بمعنى أنه إذا جاز الأول فالعرف لا يحتمل عدم جواز الثاني، لكنّنا قلنا: إنه لم يثبت جواز إشغال ذمته بالمال مجاناً قهراً عليه، ولا ملازمة أو عينيّة بين جواز أخذ ماله الخارجي قهراً عليه وجواز إثبات الفائدة الربوية عليه؛ فإنّ الثاني ليس مجرّد رخصة في تملّك ماله، وإنما هو إشغالٌ لذمّته يترتب عليه آثار زائدة، من قبيل انتقال الفائدة بعد موته إلى تركته، ويكون من حقّ المسلم أخذه منها، ولا يصحّ لمسلمٍ آخر أن يزاحمه في ذلك، ومن المحتمل عقلائياً جواز الأول دون الثاني.

إذن، فإثبات جواز إقراضه ربوياً ــ تكليفاً ووضعاً ــ يحتاج إلى دليل خاص والروايات الخاصّة في المقام مختلفة.
النصوص الخاصّة في إقراض الكافر ربويّاً
1 ــ مرسلة الصدوق يقول: <ليس بين المسلم وبين الذمي ربا>(
)، وهي تدلّ ــ بالملازمة ــ على جواز أخذ الربا من غير الذمّي؛ إذ لا يحتمل جواز أخذه منه وعدم جواز أخذه من غيره.

2 ــ رواية حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (، قال: <ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك؛ لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك>(
).
وهاتان الروايتان متعارضتان بنحو التباين.

3 ــ رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( قال: قال أميرالمؤمنين (: قال رسول الله( : <ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا؛ فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم>(
).
والمقصود بأهل الحرب كلّ من لا يكون ذمياً؛ فهذا الحديث مبتلى بالمعارض، وهو الرواية الثانية التي لا تجوّز الربا بين المسلم والمشرك، وجعلها مختصّةً بالذمي ــ كما صنعه صاحب الوسائل(
) ــ لا معنى له؛ إذ الذمية إنّما تكون في الكتابي لا في المشرك.

إلا أنّ الصحيح أنه ليس معنى أهل الحرب أن لا يكون ذمياً؛ فإن إطلاق أهل الحرب على مطلق غير الذمي إنما هو اصطلاح خاصّ بالفقهاء، باعتبار أنّ كل من لا يكون ذمياً يكون مهدور الدم والمال مثلاً، فهو وإن لم يكن محارباً بالفعل لكنّه في حكم المحارب، وحمل الرواية على اصطلاحٍ متأخر جاء على لسان الفقهاء لا معنى له، وإنّما المقصود بأهل الحرب الكافرُ الذي يعيش حالة الحرابة مع المسلمين بنفسه أو بمجتمعه.

إذن، فهذه الرواية أخصّ من الرواية الثانية؛ فتكون حجةً بلا ابتلاءٍ بالمعارض، فالرواية الأولى والثانية متساقطتان بالتعارض، ويكون المرجع هو الرواية الثالثة.

هذا بغضّ النظر عن أسانيد هذه الروايات، أما معه، فهي جميعاً ضعيفة السند؛ فنرجع إلى مقتضى القاعدة، وهو عدم جواز إقراض الكافر قرضاً ربوياً، نعم يجوز أن يؤخذ منه مقدار الفائدة ويُتملك بالحيازة فيما يتخيّل هو أنه أعطى ربا القرض المستحقّ عليه، فبذلك يحصل هذا الأثر المطلوب بنحوٍ مشروع.

ب ــ الاقتراض بفائدة

أما الاقتراض من الكافر بفائدة، فلو قلنا بمعقولية الاقتراض من غير الذمي لم يجز الاقتراض منه بفائدة ــ لا تكليفاً ولا وضعاً ــ فإنّ الذي يتوهّم جوازه ــ على أساس مهدورية مال الكافر غير الذمي ــ هو أخذ الفائدة منه، لا الاقتراض منه بفائدة، نعم يجوز أن يتوصّل إلى المقصود بأن يأخذ المسلم المال الذي يسلّمه إليه الكافر باسم القرض، ويتملّكه بالحيازة، ثم بعد ذلك يكون مجبوراً على تسليم ذلك المقدار ــ مع الزيادة ــ إليه قهراً وعدواناً؛ فيعطيه إيّاه لا من باب القرض الربوي، بل من باب التخلّص من شرّه.

هذا إذا كان البنك الكافر بأجمعه وومتلكاته للكفار، كما لو كان المودعون فيه أيضاً كفاراً، أما إذا كان المسلمون قد أودعوا فيه أموالاً بالقرض الربوي الباطل، فهنا يشكل تملك ما يُؤخذ من هذا البنك بالحيازة؛ إذ قد يكون ذلك ملكاً للمسلم، وهذا الإشكال إنما يستفحل إذا كان العلم الإجمالي متعلّقاً بنفس المال الذي أخذناه من البنك، فيكون من الحلال المختلط بالحرام، ويجري عليه حكمه، أما إذا كان العلم الإجمالي متعلّقاً بأموال البنك، دون خصوص ما أخذه المسلم منه، فكل ما أخذ يكون حلالاً؛ بقاعدة اليد، الحاكمة بأنه ملكٌ للكافر.
ثم إنّ لنا كلاماً في أصل معقولية اقتراض المسلم من الكافر غير الذمّي؛ فإنّ هذا إنما يكون معقولاً بناءً على كون القرض تمليكاً من قبل المُقرض، كما هي الحال على التعاريف السابقة للقرض، ما عدا التعريف الأخير؛ فإنّ المفروض أنّ الكافر مالكٌ لهذا المال، وله أن يملّكه، أما بناءً على التعريف الرابع المختار، فلا يتعقّل القرض في المقام؛ لأنّ القرض ــ بناءً عليه ــ ليس إلا إبرازاً لرضاه بتملّك المقترض هذا المال مع الضمان، من باب ضمان اليد، وإنّما يتعقل ذلك فيما كان الإتلاف بالتملك في نفسه موجباً للضمان، وإتلاف مال الكافر غير الذمّي بالتملك في نفسه ليس موجباً له؛ حتى تصل النوبة إلى الحديث عن أنّ الكافر هل يريد هذا الضمان بقاعدة اليد أو يرضى بعدمه؟
2 ــ 2 ــ بنك الدولة، أحكام المعاملات
والقرض من بنك الحكومة موقوفٌ على صحّة مالكية الجهة، وكذلك على ثبوت الذمّة للجهة، كما يكون هذا القرض أو الإقراض موقوفاً على وجود من تصحّ المعاملة معه بعنوانه ممثلاً لتلك الجهة أو ولياً عليها؛ فيقع الكلام ــ أولاً ــ في صحّة مالكية الجهة وثبوت الذمة لها، وثانياً في توضيح شرط صحّة المعاملة مع هذه الجهة، وثبوت هذا الشرط خارجاً وعدمه.
صحّة مالكية الجهة، هل الدولة مالكة بالمعنى الفقهي؟

أما الكلام في مالكية الجهة و.. فينقسم إلى قسمين:

أولاً: نتكلم في ثبوت ملكية الجهة وعدم لزوم كون المالك إنساناً واعياً، فنقول: إنّ الارتكاز العقلائي وشبهه يساعد على ثبوت ملكية الجهة أو الشيء غير الواعي، ويكفي عدم الردع من قبل الشارع في ثبوت إمضاء أصل النكتة المرتكزة، فنسرّي الإمضاء إلى المصاديق المستجدّة غير الموجودة في زمن الشارع، ونوضّح مساعدة الارتكاز العقلائي والفقهي على المقصود بذكر أمثلة:

1 ــ ما ثبت فقهياً من أنّ الزكاة ملكٌ للجامع بين الطوائف الثمانية، وبعض تلك الطوائف حيثية معنوية صرفة، من قبيل: سبيل الخير.

2 ــ إنّ الخمس نصفه للإمام، أي المنصب والمقام، ونصفه للجامع بين الفقراء والمساكين وابن السبيل.

3 ــ الملكية في الأوقاف العامة، كالوقف على العلماء أو الفقراء أو المسلمين، فإن قلنا: إنّ مفاد الوقف تمليك العين، تصبح الجهة ــ بالارتكاز العقلائي ــ مالكة للعين، وإن قلنا: إنه نحو تحبيس للعين ــ وهو غير التمليك ــ فلا أقلّ من تمليك الثمرة وأنّ منفعة الوقف ملكٌ طَلق للموقوف عليه.

4 ــ مالكية المسجد، وهو ليس إنسانا واعياً ــ بحسب الوعي الدنيوي الذي نفهمه ــ وهذه الملكية للمسجد تكون بأحد نحوين:
الأول: أن يوقف شيء على المسجد، فهذا من الأوقاف العامة، ويدخل فيما سبق، فيصير هذا المسجد مالكاً للعين أو الثمرة، على الوجهين الماضيين.

الثاني: مالكية المسجد لحيطانه، بناءً على ما هو المختار ــ تبعاً للسيد الأستاذ مد ظلّه ــ من أنّ المسجد هو المكان لا البناء الموجود فيه، فيكون المسجد مالكاً للبناء الموجود فيه؛ ولذا تصحّ ــ عقلائياً ــ المعاوضة بين الأشياء المبنية في المسجد بعد خرابه وشيء آخر يشترى بتلك الأشياء للمسجد نفسه، ولو كان البناء مسجداً لم تصحّ المعاوضة؛ لأنّ وقف المسجد عبارةٌ عن تحرير الرقبة.

5 ــ الأنفال التي هي ملك للنبي والإمام، بناء على ما هو الصحيح من أنّ المستظهر من أدلة الأنفال أنّ المالك لها هو نفس المقام؛ ولذا لا تورّث، وليس المالك هو الشخص ولو مقيداً بذلك المقام بأن يكون المقام حيثية تعليلية.

6 ــ ملكية الأراضي الخراجية، وفيها بحث، فقد يقال: إنّها من قبيل الوقف الذرّي؛ فلا تدخل في ملكية الجهة، وقد يقال: إنّها من باب ملكية العنوان، كما هو المستظهر من الأدلة، وهذا العنوان إما أن يكون طبيعيَّ المسلم بنحو صرف الوجود، بحيث يكون كلّ فرد في الخارج مصداقاً للمالك لا نفس المالك، أو يقال: إنّ الأمة الإسلامية بمجموعها شخصيةٌ واحدة، نسبتها إلى زيد وعمر كنسبة زيد إلى أذنه وعينه وأنفه، وهذه الشخصية المعنوية الواحدة هي المالكة الحقيقية، وهذان النحوان يرجعان إلى ملكية الجهة، والصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأخير.
فتحصّل أنّ ملكية الجهة أمرٌ يساعد عليها الارتكاز العقلائي والفقهي، ويكفي في ثبوتها شرعاً عدم الردع، أما الاستشكال بأنّ الجهة ليست أمراً واقعياً والملكية عرضٌ يحتاج إلى محلّ، فلا ينبغي الإصغاء إليه، والبحث في صحّته وبطلانه؛ لوضوح جوابه.

ثانياً: بعد أن كان للجهة ملكيةٌ تثبت لها الذمة أيضاً بالارتكاز العقلائي، نعم لو لم تكن تملك لم تكن لها ذمة أيضاً؛ إذ كيف يتصوّر وفاؤها بما في ذمّتها؟

ونوضح هنا ــ أيضاً ــ ثبوت الذّمة بالارتكاز العقلائي والفقهي عبر ذكر أمثلة:

1 ــ الاستقراض على ذمّة الوقف لو فرض أن متولّيه رأى حاجته إلى بناء، وليس له غلّة وافية بالفعل، وهذا مصرّح به في كلمات الفقهاء، وعلى طبقه عمل العقلاء، ولو أنّ الوقف لم يحصل له بعد ذلك ثمار يؤدّى بها الدين لم يكن للدائن الرجوع على الواقف أو الموقوف عليهم؛ فإنّ المديون ليس هو الواقف ولا الموقوف عليهم، وإنما هو العين الموقوفة التي عجزت عن الأداء.
2 ــ الاستقراض على ذمّة الزكاة إذا توقف حفظها عند الحاكم الشرعي على استيجار بيتٍ لها مثلاً، ولم يكن عنده من الزكاة ما يستأجر به البيت، وهذا مصرّح به عند الفقهاء(
)، والحكومات والدول تعتمد الاقتراض في ذمّة بيت المال، واذا تبدّل الشخص يؤخذ من بيت المال.
3 ــ الاقتراض على ذمّة الفقير إذا رأى الحاكم فقيراً معدماً ليس عنده من الزكاة ما يعطيه، وهذا أمرٌ مركوز عقلائياً، وصرّح بصحّته السيد محمد كاظم اليزدي ( في العروة(
)، واستشكل بعضٌ في ذلك(
)، لا من باب عدم ثبوت الذمّة لكلّي الفقير، بل من باب عدم ولاية المجتهد على ذلك.

4 ــ ضمان خطأ القضاة من بيت المال، باعتبار أنّ القاضي أتلف بما هو أداة للحكومة الإسلامية، لا بما هو معنى اسمي؛ فتضمن الحكومة الإسلامية وبيت المال.

شروط صحّة المعاملة المالية مع الجهة / الدولة

بما أنّ جهة الحكومة ليست إنساناً واعياً يتعامل معه، فيشترط في المعاملة معها ــ إقراضاً واقتراضاً ــ وجود وليّ شرعي عليها نُصب من قبل الشارع، إما بنحو خاص كالأئمة (، أو بنحو عام كالمجتهد العادل، بناء على ثبوت هذه الولاية له، وأما التعامل مع حكومةٍ غير شرعية فيكون من قبيل المعاملة في مال اليتيم مع غير وليّه الشرعي من أبيه أو جدّه أو الحاكم الشرعي، وهذا الشرط وجوده منحصرٌ في الأئمة ( والمجتهد العادل بناء على ثبوت هذه الولاية له، وعليه لا يصحّ إقراض الحكومة غير الشرعية ولا الاقتراض منها:

أ ــ أما إقراضها، فلأنها ليست ولياً على جهة الحكومة، فلا يكون إقراضها إقراضاً لجهة الحكومة المعتبرة، ولا تصبح الجهة ضامنةً، وإنما الضامن خصوص الأفراد المتسلّطين على الحكومة، وذلك بضمان الغرامة، فحينما يريد أن يستوفي قرضه منها يكون ما يأخذه مالاً مأخوذاً من الحكومة غير الشرعية، وكذا ما يأخذه منها باسم الفائدة.

ب ــ وأما الاقتراض منها، فلأمرين: أحدهما الولاية كما عرفت، وثانيهما ما يكون في كثير من الأموال الموجودة عند الحكومة الجائرة التي لا تكون مملوكةً لجهة الحكومة حتى يتكلّم في أنّ هؤلاء الأفراد أولياء على تلك الجهة، ويصحّ إقراضهم لتلك الأموال أو لا؛ فإنّ الأموال التي يجمعونها من الناس ليست كلّها من قبيل الزكاة التي ترجع إلى الحكومة الشرعية، بل كثيراً ما تكون ضرائب وضعت على الناس ظلماً وعدواناً.
وبتعبير آخر: إننا وإن قلنا بقابلية الجهة للتملّك وانشغال ذمتها، إلا أنّ تحقّق التملّك أو اشتغال الذمة بالفعل موقوف على أمرين: الأول وجود ما هو السبب الشرعي للتملّك أو انشغال الذمة، والثاني كون طرف المعاملة بنفسه سبباً شرعياً لذلك، بحيث يكون وليّاً شرعياً على تلك الجهة، وفي المقام انشغال ذمّة الحكومة بالإقراض فاقد للشرط الثاني؛ فإنّ إقراضها وإن كان سبباً شرعياً لانشغال ذمتها، لكنّ الأفراد القائمين عليها ليسوا أولياء شرعيين عليها، وحيث إنّ تملّك الحكومة ــ حتى يصحّ الاقتراض منها ــ فاقد على الأغلب لكلا الشرطين؛ لأن الأفراد القائمين عليها ليسوا أولياء، كما أنّ كثيراً من الأموال التي يأخذونها من الناس ليست بسبب شرعي في نفسه، فلا يصحّ الاقتراض المذكور.

وعليه، فهذا المال الذي يأخذه المقترض بعنوان القرض من الحكومة يلحقه أيضاً حكم الأموال المأخوذة من الحكومة غير الشرعية، وهو أنه إن احتمل أنّ هذا المال الذي أخذه مالٌ مستوردٌ من الكفار، وهو أوّل من أخذ هذا المال من الحكومة؛ حيث إنّ الأوراق النقدية تطبع في زماننا ــ عادةً ــ في بلاد الكفر؛ لاحتياج طبعها بنحو لا يمكن فيها التزوير إلى نوع من الخبرة غير الموجودة لدى كلّ أحد، جرت أصالة عدم تملّك المسلم لهذا المال وعدم حيازته له حيازةً مملكة، ولا يعارضها أصالة عدم تملّك المسلم لباقي الأموال الموجودة عند الحكومة؛ لخروجها عن محل الابتلاء، وأما إن كان له علم إجمالي بأنّ بعض هذا المال للمسلمين، أو على الأقل يعلم إجمالاً بأن بعض ما أخذه أو سوف يأخذه من الحكومة ملكٌ للمسلمين بنحو العلم الإجمالي التدريجي، فأصالة عدم تملّك المسلم تتعارض في الأطراف وتتساقط، ولابد من تطبيق حكم مجهول المالك حينئذٍ.
3 ــ 2 ــ البنك الأهلي الإسلامي/ بنك الأفراد المسلمين

أما القسم الثالث، وهو البنك الذي يكون لفردٍ مسلم أو لأفراد مسلمين، فالإقراض والاقتراض منه صحيح في نفسه، ويكون القرض الربوي باطلاً وحراماً، وهنا تصل النوبة إلى التخريجات الفقهية التي تعالج بها مشكلة الربا بالحيل الشرعية، وقد عرفت فيما سبق الصناعة العامة لتلك التخريجات.
وبعد أن وصل الكلام إلى البحث عن معاملات هذا القسم الثالث من البنوك، والذي تكون معاملاته مشروعةً بتمامها في نفسها، وبغض النظر عن أعمال الربا، نقول: إنّ معاملات البنوك تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 ــ الخدمات المصرفية، أي ما يقدّمه البنك من خدمات للعميل.

2 ــ التسهيلات المصرفية، أي القروض التي يدفعها البنك للعميل أو غيره من المراجعين له صدفةً واتفاقاً.

3 ــ الاستثمارات المصرفية، أي الأعمال التي يقوم بها المصرف بملاك تجاري، وتدخل تحت عنوان البيع والشراء.

وهذا النشاط الثالث أضيق النشاطات الثلاثة، ففي كثيرٍ من بلادنا لا يؤخذ هذا النشاط في البنوك الموجودة فيها، إلا في نطاق ضيق جدّاً، وإنما الموجود هو النشاطان الأولان.

أ ــ الخدمات المصرفية

أمّا الخدمات المصرفية، فأوّلها وأهمّها قبول الودائع، وهي على قسمين: ودائع ثابتة تبقى عند المصرف مدّة معينة ليس لصاحبها حقّ السحب خلال المدة، فيما يدفع المصرف ــ عادةً ــ فائدةً لصاحب الوديعة، وودائع متحرّكة، وهي ما يسمّى بالحساب الجاري، والتي يودعها صاحب المال عند المصرف؛ تسهيلاً على نفسه في معاملاته؛ لكي يُحيل إلى المصرف متى ما أراد، وله حقّ السحب متى شاء، والمصرف لا يدفع بإزاء ذلك فائدةً عادةً.
وتتركّب أموال المصرف ــ عادةً ــ من الودائع ومن رأس المال الذي يكون لصاحب المصرف أو أصحابه، وتكون نسبته أحياناً إلى مجموع الأموال العُشر، فيما تكون تسعة أعشار المال من الودائع.

ويقع المصرف بين خطرين؛ فإن أفرط في التوظيف، وهو إقراض الأموال من الناس بمُدد مختلفة ــ طولاً وقصراً ــ وكلّما كانت أطول كان النفع أكبر، وقع في خطر أنّه قد يراجعه أصحاب الأموال لسحب أموالهم، فتكثر المراجعات لصدف حربية أو اقتصادية أو سياسية ونحو ذلك، وليس له ما يدفعه إليهم، وإن فرّط في السيولة، أي إبقاء الأموال وعدم توظيفها، وقع في خطر عدم الانتفاع وعدم الفائدة، وفنّ الصيرفة عبارة عن التوفيق بين هذين الجانبين، والاحتراز عن كلا الخطرين.

والكلام في تحقيق هذه الخدمة، أعني قبول الودائع، يقع في أربع جهات:
الجهة الأولى: معنى الوديعة، فهل هذه الودائع التي يقبلها البنك ودائع وأمانات أم أنّها قروض؟
الجهة الثانية: معنى الحساب الجاري، والذي هو أحد أقسام الودائع، فما هو معنى الحساب الجاري؟ وهل يحتاج إلى عقد زائد على معنى القرض كما عليه الفقه الغربي أو لا يحتاج إلى مؤونة زائدة؟
الجهة الثالثة: طرق الإيداع، وأنه كيف يودع التاجر في هذا البنك؟ وهل هذه الطرق صحيحة أو لا؟
الجهة الرابعة: طرق السحب، أي أنّه كيف يسحب التاجر ما أودعه في البنك؟ وما هي طرق السحب؟ وهل هي صحيحة أم لا؟

أ ــ أ ــ معنى الوديعة البنكية
وقع شكّ فقهي في أنها ودائع أو قروض، بينما لم يقع شك فقهي في ذلك في القروض التي يعطيها البنك للتجار، ولا إشكال في أن وضعها الخارجي أنها قروض، غاية الأمر قد يقال: إننا نبدّل عنوانها من القرض إلى البيع أو الجعالة ونحو ذلك من التخريجات كما تقدّم؛ فراراً عن الربا، وإلا فلا إشكال ــ بنحو القضية الخارجية ــ في أنّ الأموال التي يعطيها البنك إلى التجار قروضٌ، ولم يقع شك في ذلك، لا في الفقه الغربي ولا في فقهنا الإسلامي، وإنما وقع الشك في حال الأموال التي يأخذها البنك من أصحاب الودائع، ومنشأ هذا الشك تسميتُها بالودائع بحسب اصطلاح البنك مع أصحابها، وهذا الشك موجودٌ في الفقه الغربي والفقه الإسلامي معاً، وهناك من كان يعبّر عنها بالودائع الناقصة.
وتحقيق الحال في المقام يكون في مقامين:

الأول: في أنّ هذه المعاملة التي تقع خارجاً، هل ينحصر وجهها المعقول ــ بحسب مقام الثبوت ــ في أن يكون مقصود المتعاملين منها هو القرض، أو أنه يمكن أن تكون ــ بحسب المقام عينه ــ معاملةً من العقلاء غير القرض.

الثاني: إن ثبت في المقام الأول تصوّر غير القرض ثبوتاً، فما هو مراد هؤلاء العقلاء إثباتاً؟ إذ إذا اخترنا في المقام الأول عدم تصوّر غير القرض فلا تصل النوبة إلى المقام الثاني.
التحليل الثبوتي للودائع البنكية

أما المقام الأول: فهناك من الفقهاء من ذهب إلى عدم تعقّل غير القرض في المقام، وذكر في وجه ذلك أنه لا إشكال في أنّ البنك له أن يتصرّف في هذه الوديعة، ولو ربح كان الربح له لا للمودع؛ فإنّ المودع ليس له إلا حصّة معينة في ذمة البنك، وهذا لا يمكن تخريجه إلا على القرض؛ فإنه لو لم يكن قرضاً كان وديعةً واستيماناً؛ فالإذن في التصرف وإن كان معقولاً، لكن لا يعقل أن يكون الربح ملكاً للبنك؛ إذ قانون المعاوضة يقتضي انتقال الثمن إلى مالك المثمن وبالعكس، إذاً، فقد خرجت هذه الوديعة من ملك المودع إلى ملك البنك؛ حتى يتعقل كون عوضها المشتمل على الربح قد دخل في ملك البنك، ومن المعلوم أنّه لم تخرج هذه الوديعة إلى ملك البنك مجاناً وبنحو الهبة، إذاً لابد أن تكون قد خرجت من ملك المودع إلى ملك البنك على وجه الضمان، وهذا هو القرض.
والتحقيق في المقام عدم انحصار الأمر ــ ثبوتاً ــ  في القرض؛ ذلك أننا نواجه هنا آثاراً أربعة لابد من تفسيرها:
1 ــ إنّ البنك يرى أنّ له أن يتصرّف في هذا المال.

2 ــ إنّ هذه الوديعة مضمونة على البنك.

3 ــ إنّ البنك يملك أرباحها.

4 ــ إنّ المودع له شيء على البنك هو الذي يسمّى بالفائدة.

وهذه الآثار الأربعة لا تختصّ بالقرض، بل يمكن تخريجها على غيره:
أما الأثر الأول: وهو أن البنك له أن يتصرّف في هذه الوديعة، فلا إشكال في أنه لو كان قرضاً كان هذا الأثر تاماً في المقام، لكن يمكن تتميمه أيضاً بناء على أنّ بابه باب الاستئمان، وذلك بأن يقال: إن بابه باب الاستئمان المالكي، لكن مع تجويز تصرّف المستأمَن فيه، ولعلّ هذا هو معنى تعبيرهم بالوديعة الناقصة في مقابل الوديعة التامة، فالوديعة التامّة ما لم يأذن المودع أن يتصرّف المودَع عنه في المال، فيما الوديعة الناقصة ما أذنَ المودع في التصرّف فيه.

أما الأثر الثاني: وهو الضمان، فهو واضحٌ بناءً على القرض، أمّا بناءً على الاستئمان المالكي، فيقع الكلام في أنه من أين جاء الضمان في المقام، مع أنّ الأمين لا يضمن عقلائياً وشرعاً؟

ويمكن تخريج الضمان في المقام بعدة تخريجات:
التخريج الأول: ما أشرنا إليه فيما سبق، من أنه في موارد الاستئمان المالكي إذا لم يكن هناك استنابة، فالمالك تارةً يأذن بالتصرّف بلا ضمان؛ فلا يترتّب ضمان، وأخرى يكون إذنه مقيداً بفرض الضمان؛ فيثبت الضمان بنفس مقتضى اليد، وهو ضمان الغرامة؛ فإن اليد على مال الغير توجب الضمان ما لم يرضَ صاحب اليد بعدمه؛ ولذا يثبت الضمان في باب العارية وينتفي ــ عقلائياً ــ حسب إرادة المعير.

التخريج الثاني: أن يكون هذا المال ــ بالرغم من بقائه على ملك مالكه الأول ــ مضموناً بضمان عقديّ، وفرقه عن الوجه السابق أنّ الضمان في السابق كان ضمان اليد، أما هنا فنثبت الضمان بالعقد، وتوضيح ذلك أنه يوجد عندنا عقدان اسمهما عقد الضمان، بنحو الاشتراك اللفظي:
أحدهما: عقد الضمان الذي يُذكر في الكتب الفقهية بالمعنى الذي يُجعل في مقابل الحوالة والكفالة، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء في تفسيرهم له بأنه نقل المال من ذمة إلى ذمة(
)، وهو عقد صحيح عقلائياً وشرعاً، وهذا العقد ــ كما يظهر من نفس حقيقته وتفسيره ــ لا يعقل أن يطرء إلا على الديون ويكون أثره الإبراء ونقل الدَّين من ذمة إلى ذمة.

ثانيهما: جعل الشيء في عهدته، وهذا معنى عقلائي في نفسه، وكثيراً ما يقع بين العقلاء خارجاً، فمثلاً يطلب شخصٌ من شخص آخر عاريةً، وهو لا يستأمنه، فيأتي شخصٌ آخر ويقول: أعره وأنا ضامن لهذا المال إذا تلف، والمجعول في هذا القرض ليس نقل المال من ذمّة إلى ذمة؛ إذ ليس هناك دَين، وإنما كون المال في عهدته، فكون المال على عهدة شخص كما يتحقق بالغصب قبل تلف العين، كذلك يتحقّق بالجعل والإنشاء.

وهذا المعنى لعقد الضمان يختلف عن المعنى الأول ــ مضموناً ومورداً ــ فمن حيث المضمون ليس هو نقل المال من ذمة إلى ذمة، بل هو جعل الشيء في عهدته، ومن حيث المورد كان الأول مختصّاً بباب الديون، فيما يتصوّر هذا في باب الديون، كما لو طلب شخص من آخر القرض وهو لا يستأمنه، فيأتي ثالث ويقول: أقرضه والمال في عهدتي، وهذا ليس معناه أنّني أنا المديون، بل معناه أنه حينما يأتي موعدُ الوفاء ولا يفي ذاك، يأتي الدائن إلى الضامن ويطالبه، كما يتصوّر في الأعيان الخارجية، كما مثلنا بمن يطلب العارية، وليس أثره إبراء الذمة ونقل المال من ذمّة إلى أخرى، كما في المعنى الأول لعقد الضمان، بل أثره جعل المال في العهدة، بحيث لو تلف ــ عقلاً أو عرفاً ــ تشتغل ذمته به، فهذا معنى عقلائي رائج للضمان، ونحن ندّعي أنه صحيح شرعاً أيضاً؛ إما من باب الدخول تحت عمومات أوفوا بالعقود، أو من باب الإمضاء وعدم الردع للسيرة العقلائية، وعليه فنحن نطبّق في المقام الضمان بهذا المعنى، وليس معناه انتقال المال إلى ملك البنك، بل هو باق على ملك صاحبه، ومع ذلك يكون البنك ضامناً بضمان عقدي، وليس هذا عقد الضمان المتعارف الذي يذكر في الفقه، حتى يقال: إنه يختصّ بباب الديون، وليس هنا دين.
التخريج الثالث: أن يبدّل صاحب الوديعة ماله الشخصي الجزئي إلى الكلّي في المعيّن، أي يبدّل ماله ــ وهو مائة دينار مثلاً ــ إلى كلّي مائة دينار، لكن لا في ذمّة البنك، بل في المعيّن، أي في الأموال الخارجية التي هي مجموع أموال البنك وأموال المودعين، والمعيّن هنا بعضه معيّن خارجاً وبعضه معيّن ذمّةً؛ لأن أموال البنك بعضها في ذمم الناس، ولا بأس بذلك، وأثر تبديل ماله الجزئي إلى الكلي في المعيّن أنه لو تلف مقدارٌ من المال مع بقاء مقدار ما يطالبه هذا الشخص يكون ماله محفوظاً من دون ورود نقصان عليه.

وهذا الوجه يثبت ضماناً محدوداً لا مطلقاً؛ إذ ينتج أنه مادام في أموال البنك ما يفي بالوديعة كان ماله محفوظاً، وإلا فالبنك معذور في المقام، وهذا الضمان المحدود هو الذي يسمّى في الفقه الغربي بالمسؤولية المحدودة، وهذا هو الغالب في كثير من الشركات التجارية، حيث مسؤولية الضمان فيها محدودة في حدود أموال الشركة الموجودة خارجاً، بحيث لو لم يبقَ مال لا يطالب ببستانه الذي ورثه من أبيه أو بأمواله الأخرى.
فهذه تخريجات ثلاثة للضمان كلّها مركوزة عقلائياً وشرعاً.

أما الأثر الثالث: وهو أنّ البنك يملك أرباح هذه الودائع، فهذا واضح بناءً على كونها قرضاً، أما بناء على عدم كونها كذلك، فقد مضى من بعض الفقهاء أنه لو لم يكن قرضاً لما كانت الأرباح للبنك، لكون ذلك خلاف قانون المعاوضة.

والتحقيق في المقام أن الربح هنا إما أن يكون ربحاً قرضياً، أي الفوائد الربوية التي يستفيدها البنك بإقراض هذه الودائع وهذا هو الغالب، أو يكون ربحاً بيعياً، أي أن البنك يتاجر بهذه الودائع فيربح، وهذا فرض شاذ، فإن فرض الربح قرضياً فلا يأتي هنا الإشكال الذي ذكره بعضهم، من أن عود الربح إلى البنك مع عدم كون الوديعة قرضاً مملوكاً له خلاف قانون المعاوضة، فإنّ هذا الربح ليس من باب المعاوضة، وإنما هو من باب الاشتراط والتباني، ومن المعقول ــ بحسب ارتكازات العقلاء ــ أن يجعل صاحب المال الذي يقرض مالاً إلى شخص فائدةً على ذلك الشخص لثالث، ويتبانيا على هذا الأمر، كما يصحّ ــ عقلائياً ــ تبانيهما على ثبوت فائدة لصاحب المال، وعلى هذا فنفرض أن صاحب الوديعة كما أذن للبنك إقراض المال كذلك أذن له أن يشترط في ضمن عقد القرض فائدةً لغير صاحب المال، أي للبنك.
تخريج ثالث للقروض الربوية
ويمكن أن يُصاغ عن هذا الطريق تخريج ثالث من تخريجات القروض الربوية، فيصحّح به الاقتراض من البنك مع إعطاء الفائدة، ويضاف إلى التخريجين السابقين، بأن يقال: إنّ صاحب البنك يُقرض ما عنده من الوديعة، وهو ماله، ويشترط الفائدة لا لصاحب المال، حتى يكون رباً، بل لنفسه، وهو شخص أجنبي، والربا إنما هو شرط الزيادة لنفس صاحب المال، فقد عمل صاحب المال بقانون: (لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(.
والتحقيق ان هذا التخريج ــ أيضاً ــ غير صحيح؛ وذلك لأمرين:
الأمر الأول: إنّ بعض الروايات الدالّة على حرمة الربا القرضي فيها إطلاق يتناول مثل هذا الشرط، من قبيل رواية محمد بن قيس(
)، التي تقول إذا اقرضت ورقاً فلا تشترط الا ارجاع مثلها، فهذه تنفي كلّ شرط آخر غير شرط إرجاع المثل.

الأمر الثاني: إنّ هذه الزيادة، وإن كانت مشترطةً لغير المالك، لكن مالك الشرط إنما هو نفس المُقرض، فلو أقرض ديناراً واشترط أن يُملّك ديناراً آخر لشخص ثالث بنحو شرط الفعل، أو أن يكون عليه دينارٌ له بنحو شرط النتيجة، فالدينار الزائد وإن أعطي للثالث، لكنّ مالك هذا الشرط والذي له المطالبة به كما له حقّ الإسقاط، إنما هو المُقرض، وهو شرطٌ له ماليّة وقيمة؛ إذ بإمكانه حلّ هذا الشرط وإسقاطه، وهذا الإسقاط يقابل بالمال، فالمقرض له أمرٌ زائد على أصل المال، وهو هذا الشرط.

وعلى أيّ حال، فلا ينحصر أمر رجوع الربح القرضي إلى البنك في عدم كون الودائع قروضاً.

وإن فرض الربح بيعياً يأتي إشكال أولئك الذين استشكلوا في عدم فرض هذه الودائع قروضاً من باب أنّ رجوع أحد العوضين إلى غير مالك العوض الآخر خلاف قانون المعاوضة، وهذا بحسب الحقيقة ليس من أرباح البنوك، إذ يشذّ كون ربح البنك بيعياً؛ لأن الغالب في ربحه أن يكون قرضياً.
وعلى أيّة حال، يمكن حلّ الإشكال ــ حتى في الربح البيعي ــ وذلك بأن يفرض في المقام اشتراط تمليك هذا الربح للبنك في طول انتقاله إلى المالك، أي أنّ المودع ينشأ تمليكاً معلقاً ومشروطاً بتملّكه، فيقول: إن تملكتُه فهو لك، وهذا الشرط إما أن يكون ابتدائياً، لو قلنا بأن الشرط الابتدائي المعلّق صحيحٌ عقلائياً، وإلا فليكن شرطاً في ضمن عقدٍ من عقود تخريجات الأثر الثاني، حتى يكون صحيحاً عقلائياً وشرعاً؛ فيشترط ــ مثلاً ــ هذا الشرط في ضمن عقد تحويل المال الخارجي إلى الكلّي في المعيّن أو عقد الضمان، وهذا الشرط وإن كان شرط التملّك المعلق للمنجز، ولكنّ التنجيز إنما قام الدليل على اعتباره في العقود لا في الشروط، تبعاً للمحقّق النائيني ( الذي ذكر ــ على ما في تقريرات بحثه ــ أن القدر المتيقن من دليل اشتراط التنجيز هو العقود لا الشروط.
أما الأثر الرابع: وهو ثبوت منفعةٍ للمودع يأخذها من البنك، فهو واضح بناءً على كون الودائع قرضاً؛ فإنّ هذه المنفعة تكون هي الفائدة الربوية للقرض، وأما إذا لم تكن قرضاً، فيمكن تخريج ذلك بوجوه:
أ ــ فإما أن نفرض أنّ هذا المبلغ استثني ممّا مضى من شرط انتقال الربح من كيس المودع إلى كيس البنك، إذا كان ربح البنك بيعياً، وأمّا إذا كان قرضياً، فيقال: إنّ هذا الربح ربا يأخذه المودع الذي هو المُقرض حقيقةً بواسطة البنك، فقد اشترط مقداراً من الربح لنفسه ومقداراً من الربح للبنك.
ب ــ أو نفرض أنّ هذه الزيادة أخذت قيداً في الإذن في تصرّف البنك في هذا المال الذي مضى في الأثر الأول، فإذا لم يدفع هذا المال لم يكن له إذن، ويكون تصرّف البنك محرماً وفضولياً ــ عقلائياً ــ نعم هذا التقريب لا ينتج كون البنك مديناً بهذه الزيادة، وإنما ينتج أنّ عليه ــ أي البنك ــ أن يملّك.

ج ــ أو نفرض أنّ هذه الزيادة أخذت بنحو الشرط في ضمن أحد العقود المصحّحة للأثر الثاني، من عقد الضمان أو عقد التحويل، فهذا شرطٌ في مقابل شرط، فكما اشترط البنك على المودع شيئاً كذلك اشترط المودع عليه شيئاً.

ثم إنّ هذه التخريجات العقلائية صحيحةٌ شرعاً أيضاً بناءً على الاقتصار في حرمة القرض الربوي على نفس القرض الربوي، وعدم التعدّي إلى ما يكون أثره النوعي نفس أثر القرض الربوي، حيث تصحّ ــ حينئذٍ ــ هذه التخريجات على تدقيقات في بعضها لا يسعها المجال، وأما بناء على ما هو المختار من التعدّي، فهذه التخريجات بعضها لا يخرج المعاملة عن كونها ذات غرض نوعي مقصود من نفس القرض الربوي، وبعضها يخرجها عن ذلك، فمثلاً التخريج بعقد الضمان بأن يعقد الضمان بدلاً عن القرض، ويشترط في ضمن العقد ثبوت فائدة على المضمون له يكون غرضه النوعي مطابقاً للغرض النوعي من القرض الربوي، بخلاف ما إذا أوقع عقد تحويل المال من الجزئي إلى الكلّي في المعين واشترط في ضمنه تلك الزيادة، فإنّ هذا ليس غرضه النوعي نفس الغرض النوعي لعقد القرض الربوي، فيكون جائزاً أو صحيحاً شرعاً إن لم نقل: إنّ المقصود من المكيل والموزون في روايات: لا ربا إلا في المكيل والموزون، هو مطلق المثلي؛ فيشمل نقودنا.
التحليل الإثباتي للودائع البنكية
وأما المقام الثاني: فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقصود المتعاملين هو القرض، لا هذه التخريجات، ومنشأ الشبهة لم يكن إلا إطلاق اسم الودائع عليها، والواقع أن إطلاق اسم الودائع عليها إطلاق تاريخي، لا إطلاق لنكتة فقهية؛ فهذا الإطلاق نشأ ممّا ذكرناه في ما مضى، من أن شغل الصرّاف كان قبول الودائع، ثم تطوّر الشغل وبقي اسم الودائع على هذه الأموال، والآن لم يبق ــ في حدود ما أعلم ــ قانون على وجه الأرض لا يعترف بأنّ هذا قرض، ولا يرتّب عليه ما يشرّعه من أحكام على القرض، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
ونحذف ما تبقى من البحث في المقام(
)، وقد وفينا بما وعدناه في أول البحث، وهو عنوان التخريجات الفقهية لقروض البنك وإقراضاته، فقد ظهرت تخريجات ما يأخذه البنك في هذه الأبحاث الأخيرة، وظهرت ثلاثة تخريجات لإقراض البنك، اثنان منها تقدّم سابقاً، وهما تحويل القرض إلى البيع، وتحويله إلى الجعالة، والثالث ظهر أخيراً.
*     *     *
الهوامش

أصول الفقه ومناهج الاجتهاد عند الإمامية، وقفات مع الدكتور أحمد الريسوني
أصول الفقه ومناهج الاجتهاد عند الإمامية
وقفات مع الدكتور أحمد الريسوني
الشيخ جعفر السبحاني
الشيخ جعفر السبحاني(*)
تمهيد

وقفتُ مؤخراً على دراسة نشرت في العدد الثاني من مجلّة الواضحة، الصادرة عن <دار الحديث الحسنيّة>، في المغرب، والمؤرّخ في 1425هـ ــ 2004م، تحت عنوان: أصول الفقه عند الشيعة الإمامية، تقديم وتقويم الدكتور أحمد الريسوني، الأستاذ في جامعة محمّد الخامس في الرباط، وهو الذي التقيته بلقاء أخوي أثناء زيارتي للمغرب مؤخراً.
وقد قرأت المقال، ووجدت فيه بعض الموضوعات التي تستحقّ البحث والنقاش، وهي ما يلي:

1 ــ تأخّر الشيعة في تدوين علم الأصول عن السنّة.

2 ــ أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية، ومنها سنّة الأئمة الإثني عشر والإجماع.

3 ــ الإماميّة ترفض الأخذ بالقياس والاستصلاح؛ لأنها أدلّة ظنيّة، وتعمل في الوقت نفسه بالظنيّات كأخبار الآحاد.

4 ــ الإمامية تقول بحجّية الدليل العقلي، بينما ترفض القياس، وهو من بديهيّات العقول وأوليّاتها.

5 ــ الإماميّة ترفض حجيّة المصلحة، لكنّها تأخذ بها بأسماء وأشكال متعدّدة.

ويجدر أن أشير في البداية إلى أنّني حين أضع هذا المقال في سياق التقريب والسعي نحو التفاهم، لا أنفي حتميّة النقاش الصريح والنقد الحرّ المتبادل؛ لأنّ التقريب المنشود لا يمكن أن يُبنى على المجاملة أو المحاباة، فهو بحاجة إلى تحسين الظن، وتهذيب الخطاب، وتحمّل النقد؛ بحثاً عمّا فيه من حقّ لقبوله، لا بحثاً ــ فقط ــ عمّا فيه من مداخل لنقضه وتسفيهه.

1 ــ أصول الفقه بين الشيعة والسنّة، التقدّم في التأسيس أو التدوين

يقوم واقع العلم المنتشر بأمرين:

1 ــ إلقاء الأفكار التي تنقدح في أذهان المؤسّسين على تلاميذهم.

2 ــ تدوين الأفكار من قبل المؤسّسين أو تلاميذهم الذين اقتبسوا منهم.
وليس علم الأصول شاذّاً عن هذه القاعدة؛ فإذا كانت الغاية من علم الأصول تعليم الفقيه كيفيّة إقامة الدليل على الحكم الشرعي، واستنطاق الأدلّة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي في الحقول المختلفة، فإنّ أئمة أهل البيت ( لا سيّما الإمامين الباقر والصادق ( هم السابقون في هذا الميدان، فقد أملوا على أصحابهم قواعد كليّة تتضمن قواعد أصوليّة تارةً وقواعد فقهيّة تارة أخرى، فربّوا جيلاً كبيراً من الفقهاء في مجال الاجتهاد والاستنباط، حفلت معاجم الرجال والتراجم بأسمائهم وآثارهم.

فمن سبَر ما وصل إلينا من آثار الفقهاء في القرن الثاني والثالث، ممّن تربّوا في أحضان أهل البيت (، يقف على مدى رقيّهم في سلّم الاجتهاد، ومن باب المثال، انظر إلى ما بقى إلى هذا الوقت من اجتهادات تلاميذ الإمامين الصادقين (، نظير: 1 ــ زرارة بن أعين (150هـ) الذي يقول في حقّه ابن النديم: <زرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً>. 2 ــ محمّد بن مسلم الثقفي (150هـ). 3 ــ يونس بن عبدالرحمن (208هـ). 4 ــ الفضل بن شاذان (260هـ)، مؤلّف كتاب الإيضاح المطبوع، إلى غيرهم من الفقهاء البارزين، الذين تركوا تراثاً فقهيّاً مستنبطاً من قواعد أصولية وفقهيّة على نحو يبهر العقول، وقد ذكرنا شيئاً من فتاواهم واجتهاداتهم في بعض كتبنا(
).
وقد كانت اجتهاداتهم واستنباطاتهم في ضوء قواعد تلقّوها عن أئمّتهم ( واستضاؤوا بنور علومهم فيها، وقد جاءت هذه القواعد مبثوثةً ضمن أحاديث موجودة في جوامعنا الحديثيّة.

وقد قام جماعة من المحدّثين بفصل هذه الروايات وجمعها في مكانٍ واحد، نذكر منهم:

1 ــ العلاّمة المجلسي (1037 ــ 1110هـ)، فقد جمعها ضمن موسوعته الكبيرة بحار الأنوار، في كتاب العقل والعلم(
).
2 ــ الشيخ الحر العاملي (1104هـ)، الذي ألّف كتاباً مستقلاً في هذا المضمار، أسماه: الفصول المهمّة في أصول الأئمة، وقد اشتمل على 86 باباً، أودع فيها الأحاديث التي تتضمّن قواعد أصوليّة وفقهيّة ممّا تقوم عليه عملية الاستنباط.

3 ــ المحدّث الخبير السيّد عبدالله شبّر (1242هـ) الذي صنّف كتاباً أسماه: الأصول الأصليّة والقواعد الشرعية، ويحتوي مائة باب، وقد طبع الكتاب في 340 صفحة.

4 ــ وأخيرهم لا آخرهم، العلاّمة الفقيه السيّد محمد هاشم الخوانساري الإصفهاني (1318هـ) الذي خاض بحار الأحاديث وصرف برهةً من عمره في جمع هذا النوع من الروايات المروية عن أهل البيت (، ووضعها في كتاب سمّاه: أصول آل الرسول، أورد فيه خمسة آلاف حديث من هذا النوع، ولو أسقطنا المتكرّر منها لكان في الباقي غنى وكفاية، وهذا يشهد على تقدّم أئمة أهل البيت ( في تأسيس الفكرة وهداية الأمّة إلى تلك القواعد والأصول.

هذا، وإنّ كثيراً من أئمّة الفقه كانوا سبّاقين في التأسيس لا في التدوين، وإنّما قام بالتدوين تلاميذ منهجهم، ومن المعلوم أنّ الفضل للمؤسّس لا للمدوّن؛ فهذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (150هـ) أحد أئمّة المذاهب الأربعة، ومؤسّس الفقه الحنفي، قد أسّس مدرسةً فقهيّة توسّعت على يد تلاميذه، وأخصّ بالذكر منهم تلميذه المعروف محمّد بن الحسن الشيباني (131 ــ 189هـ)، والقاضي أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (113 ــ 182هـ)، وهذان الفقيهان اتّصلا بأبي حنيفة وانقطعا إليه، وتفقّها على يديه وبهما انتشر المذهب، والفضل للمؤسّس لا للمدوّن.

وهذا هو أحمد بن محمّد بن حنبل (164 ــ 241هـ) الحافظ الكبير، الذي لم يصنّف كتاباً في الفقه يُعدّ أصلاً ومرجعاً، وإنّما جمع أصوله تلميذ تلميذه (الخلاّل) من الفتاوى المتشتّتة الموجودة بين أيدي الناس، وجاء من جاء بعده فاستثمرها وبلورها حتّى صارت مذهباً من المذاهب، يقول الشيخ أبو زهرة: <إنّ أحمد لم يصنّف كتاباً في الفقه يُعدّ أصلاً يؤخذ منه مذهبه ويُعدّ مرجعه، ولم يكتب إلاّ الحديث>(
)، ومع هذا، فقد صقل تلاميذه مذهبه، وألّفوا موسوعةً فقهية كبيرة، كالمغني لابن قدامة.

أمّا مسألة التدوين، فهي وإن كانت أمراً مهمّاً قابلاً للتقدير، لكنّنا لا نخوض فيها، على الرغم من وجود تأليفات في أصول الفقه للشيعة الإماميّة، يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، ومن سبر تاريخ الحديث والفقه ودور الأئمّة الإثني عشر، وخاصّة الباقر والصادق (، في حفظ سنّة النبي ( وتوعية الناس، يقف على أنّ حضور مجالسهم كان واسعاً جدّاً، فكان يحضر فيها فئات مختلفة من طوائف المسلمين، وكانت خطاباتهم موجّهةً إلى عامّة الحاضرين؛ فإنّ الفوارق التي نشاهدها اليوم بين السنّة والشيعة لم تكن في عصر الإمامين ( على حدّ يصدّ غير شيعتهم عن الاختلاف إلى مجالسهم ومحاضراتهم، فقد كان يشهد حلقات دروسهم فريقٌ من التابعين وتابعي التابعين، من غير فرق بين من يعتقد بإمامتهم وقيادتهم، أو من يرى أنّهم مراجع للعقائد والأحكام.

وهذا هو التاريخ يحكي أنّ حلقة درس الإمام الصادق كانت تضمّ عدداً كبيراً من رجال العلم، وها نحن نذكر فيما يلي أسماء البارزين منهم:

1 ــ النعمان بن ثابت (150هـ) صاحب المذهب الفقهي المعروف، يقول محمود شكري الآلوسي في كتابه مختصر التحفة الإثني عشريّة: <هذا أبو حنيفة وهو من بين أهل السنّة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان: لولا السنتان لهلك النعمان، يريد السنتين اللتين صحب فيهما ــ لأخذ العلم ــ الإمام جعفر الصادق (>(
)، ويقول أبو زهرة: <وأبو حنيفة كان يروي عن الصادق كثيراً، واقرأ كتاب الآثار لأبي يوسف، والآثار لمحمّد بن الحسن الشيباني فإنّك واجدٌ فيهما روايةً عن جعفر بن محمّد في مواضع ليست قليلة>(
).

2 ــ مالك بن أنس (179هـ)، وكانت له صلة تامّة بالإمام الصادق (، وروى الحديث عنه، واشتهر قوله: <ما رأت عينٌ أفضل من جعفر بن محمّد>.

3 ــ سفيان الثوري (161هـ) من رؤساء المذهب وحملة الحديث، وكان له اختصاص بالإمام الصادق، وقد روى عنه الحديث، كما روى كثيراً من آدابه وأخلاقه ومواعظه.

4 ــ سفيان بن عيينة (198هـ)، وهو من رؤساء المذاهب البائدة.

5 ــ شعبة بن الحجاج (160هـ)، خرّج له أصحاب الصحاح والسنن.

6 ــ الفضيل بن عياض (187هـ)، أحد أئمة الهدى والسنّة، خرّج له البخاري.

7 ــ حاتم بن إسماعيل (180هـ)، خرّج له البخاري ومسلم، أخذ عن الصادق ( وأخذ عنه خلقٌ كثير.

8 ــ حفص بن غياث (194هـ) روى عن الصادق ( وروى عنه أحمد وغيره.

9 ــ إبراهيم بن محمّد أبو إسحاق المدني (191هـ) روى عن الصادق (.

10 ــ عبدالملك بن جريج القرشي (149هـ).

هذه عشرة كاملة، ومن أراد أن يقف على حَمَلَة علمه وتلامذة منهجه من السنّة، فعليه بكتاب <الصادق والمذاهب الأربعة> لأسد حيدر(
).

2 ــ أدلّة الأحكام عند الإماميّة

اتّفقت الشيعة الإماميّة على أنّ منابع الفقه ومصادره لا تتجاوز الأربعة، وهي: 1 ــ الكتاب. 2 ــ السنّة. 3 ــ الإجماع. 4 ــ العقل. وما سواها إمّا ليس من مصادر التشريع، أو أنّه يرجع إليها، وهذا هو فقيه القرن السادس محمّد بن إدريس الحلّي (543 ــ 598هـ) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه السرائر، ويُحدّد موضع كلّ منها، ويقول: <فإنّ الحق لا يعدو أربع طرق: إمّا كتاب الله سبحانه، أو سنّة رسوله (المتواترة المتّفق عليها(
)، أو الإجماع، أو دليل العقل؛ فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسّك بدليل العقل فيها، فإنّها مبقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعيّة في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها والتمسّك بها>(
).

تقسيم الأدلّة إلى اجتهاديّة وأصول عمليّة

تقسيم الأدلّة إلى اجتهاديّة وأصول عمليّة من خصائص الفقه الشيعي، أمّا الفرق بينهما فهو أنّه لو كان الملاك في اعتبار شيء حجّةً على الحكم الشرعي هو كونه أمارة للواقع وطريقاً إليه عند المعتبر، فهو دليل اجتهادي كالأدلّة الأربعة، فإنّ الملاك في حجيّتها هو ما ذكرنا، فإنّ كلاً من الكتاب والسنّة ــ حتّى الخبر الواحد منها ــ طريقٌ إلى الواقع وكاشفٌ عنه، إمّا كشفاً تامّاً كما إذا أفاد القطع، أو كشفاً غير تام كما في خبر العدل، وعلى كلّ تقدير فالملاك لاعتباره حجّةً هو كاشفيّته عن الواقع.

وأمّا إذا كان الملاك بيان الوظيفة ووضع حلول عمليّة للمكلّفين عند قصور يد المجتهد عن الواقع، فهو أصل عملي، فالملاك لاعتبار هذا القسم من الأدلّة هو رفع التحيّر وإراءة الوظيفة عند اليأس من العثور على دليل موصل للواقع، ولذلك أخذ في لسان حجّيتها الجهلُ بالواقع وعدم توفر طريق لإحرازه، وهذه الأصول العامّة التي تجري في عامّة أبواب الفقه لا تتجاوز الأربعة، وهي: 1 ــ أصالة البراءة. 2 ــ أصالة الاشتغال. 3 ــ أصالة التخيير. 4 ــ أصالة الاستصحاب.

ولكلّ منها مجرى خاص:

أمّا الأولى، فمجراها الشكّ في التكليف، فإذا كان المجتهد شاكّاً في أصل الوجوب أو الحرمة، وتفحّص عن مظانّ الأدلّة ولم يقف على دليل وحجّة على الحكم الشرعي، فوظيفته الحكم بالبراءة عن التكليف، كما إذا شكّ مثلاً في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو ما أشبه ذلك، والأصل له رصيد قطعي وهو: أ ــ قول الرسول (: رفع عن أمّتي تسعة ... وما لا يعلمون. ب ــ حكم العقل بقبح عقاب الحكيم دون بيان واصل.

وأمّا الثانية، فمجراها فيما إذا علم بالحكم الشرعي، ولكن تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين، فيجب عليه الجمع بين الاحتمالين بالإتيان بهما عند تردّد الواجب، والاجتناب عنهما عند تردّد الحرام. ودليله حكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني بالوجوب أو الحرمة، يقتضي البراءة اليقينيّة، ولا يحصل ذلك إلاّ بإتيانهما أو الاجتناب عنهما، مثلاً إذا علم بفوت صلاة مردّدة بين المغرب والعشاء، يجب عليه الجمع بينهما، أو إذا علم نجاسة أحد الإناءين من غير تعيين، يجب الاجتناب عن كليهما، تحصيلاً للبراءة اليقينيّة للتكليف المعلوم كما مرّ.

وأما الثالثة، فمجراها ما إذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة، ولم يتمّ الوقوف على دليل شرعي يوصل إلى الواقع، فالوظيفة العمليّة هي التخيير، والوجه في ذلك أنّه إذا كان الاحتمالان متساويين، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، يحكم العقل ــ بعد عدم إمكان الجمع بينهما ــ بالتخيير في مقام العمل بأحدهما.

وأمّا الرابعة، فمجراها ما إذا علم بوجوب شيء أو طهارته، لكن شكّ في بقاء الحكم أو بقاء الموضوع، وتفحّص ولم يقف على بقائه أو زواله، فالمرجع هو الأخذ بالحالة السابقة؛ أخذاً بقول الإمام الصادق (: <لا يُنقض اليقين بالشك>.

هذه هي الأصول العمليّة الأربعة التي استنبطها المجتهدون من الكتاب والسنّة، وليس لها دور إلا عند فقد النص على الحكم الشرعي، ولكلّ واحدٍ منها مجرى خاص، وليس الملاك في اعتبارها كونها كاشفة عن الواقع، بل كونها مرجعاً للوظيفة الفعليّة.

تقسيم الأصول إلى محرزة وغير محرزة
وتنقسم الأصول العمليّة إلى: أصول محرزة، وأصول غير محرزة، والمراد من الإحراز، هو إحراز الواقع والكشف عنه؛ وذلك لأنّ بعض الأصول فيه جهة كشف عن الواقع، كشفاً ضعيفاً، لكنّ العقلاء لا يعتبرون في معاملاتهم وسياساتهم كونه حجّة لهذه الجهة، بل الملاك لاعتباره هو تسهيل الأمر في الحياة ووضع حلول عمليّة في ظرف الجهل والشك، كما أنّ الشارع الذي أمضاه واعتبره حجّة في الفقه، لم يعتبره لهذه الغاية حتّى يكون أمارةً عقلائية كخبر الثقة.

وقد مثّلوا لذلك بالأصول العمليّة الثلاثة: 1 ــ الاستصحاب. 2 ــ قاعدة اليد. 3 ــ قاعدة التجاوز، فالأول منها أصلٌ عام يجري في عامّة أبواب الفقه، بخلاف الأخيرين؛ فإنّهما خاصّان ببعض الأبواب، وما سوى ذلك أصلٌ غير محرز كأصالة البراءة والاشتغال والتخيير، فهذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة.
هل مسلك الشيعة هو مسلك الغزالي؟
يقول الأستاذ الريسوني: جعلت الشيعة أدلّة الأحكام المعتمدة أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، ثم قال: ولا يخفى على الدارس أنّ هذا هو مسلك الإمام الغزالي في باب الأدلّة(
).

لا نظن أنّ الأستاذ يتّهم الشيعة بمتابعتهم الغزالي في حجيّة الكتاب والسنّة، فإنّ المسلمين قاطبةً يقولون بذلك، وإنّما مظنّة التهمة قولهم بحجية العقل، وهنا نقول: هناك فرقٌ واضح بين مسلكي: الإماميّة والغزّالي؛ فإنّ الأول يعتمد على التحسين والتقبيح العقليين، فيما يرفض الغزّالي ــ تبعاً لإمام مذهبه ــ ذلك، ويقول: إنّ لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جُرم سابق؛ لأنه متصرّف في ملكه(
)، كما أنّ العقل الذي هو مصدر التشريع عند الإماميّة والكاشف عن التشريع الإلهي ــ على الأصحّ ــ هو العقل المعتمد على حكمين ينبعان من صميمه هما: 1 ــ التحسين والتقبيح العقليان. 2 ــ الملازمات العقليّة. وأين الغزّالي ومنهاج أستاذه عن القول بهما؟!

وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت ( على حجية العقل قبل أن يولد الغزّالي بقرون، قال الإمام الصادق (: <حجّة الله على العباد النبي، والحجّة فيما بين العباد وبين الله العقل>(
)، وقال الإمام موسى بن جعفر ( (183هـ) مخاطباً هشام بن الحكم: <يا هشام! إنّ لله على الناس حجّتين: حجة ظاهرة، وحجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأمّا الباطنة فالعقول>(
).

إنّ أئمّة أهل البيت ( أعطوا العقل أهميّةً كبيرة؛ فهذا هو الإمام الباقر ( يقول: <إنّ الله لمّا خلق العقل استنطقه ــ إلى أن قال ــ : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك، ولا أكملتك إلاّ في مَن أحب، أما إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى، وإيّاك أعاقب وإيّاك أثيب>(
).

وعليه، كان من المترقب من الأستاذ الريسوني المحترم أن لا يقضي في الموضوع إلا بعد الإحاطة بأصول الشيعة الإماميّة.

3 ــ الأدلّة الاجتهاديّة والأصول العمليّة، وقفة تقويمية لتعريف د. الريسوني
تعرّفت الفرق بين الأدلّة الاجتهادية والأصول العملية، وتقسيم الأصول إلى محرزة وغيره، وللأستاذ كلامٌ في هذا الصدد نأتي به:

أ ــ الأدلّة الأربعة المعتمدة المشار إليها آنفاً تسمّى الأدلّة المحرزة ــ الكتاب، السنّة، العقل، والإجماع ــ ويقابلها الأصول العمليّة باعتبارها تعطي حلولاً عمليّة للمكلّفين حين يتعذر عليهم إحراز الحكم الشرعي من دليله.

ويلاحظ عليه أنّه أصاب في التفريق بين الأدلّة الأربعة والأصول العمليّة، إلا أنّ وصف الأدلّة الأربعة بالأدلّة المحرزة خلاف المصطلح، وإنّما يوصف بها بعض الأصول، فمنها أصل محرز ومنها غير محرز، كما تقدّم في كلامنا، وإنّما توصف الأدلّة الأربعة، بالأدلّة الاجتهادية.

ب ــ ويدخل ضمن هذه الأصول العمليّة جملة قواعد، أهمّها: قاعدة الاحتياط، انطلاقاً من أنّ الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف، وأنّ لله في كلّ نازلة حكماً يتعيّن الالتزام به، وقاعدة البراءة الأصليّة، انطلاقاً من أنّ الأصل براءة الذمّة من التكليف، وقاعدة الاستصحاب التي تقضي بإبقاء ما كان على ما كان؛ انطلاقاً من أنّ اليقين لا يرتفع بالشك(
).

ويلاحظ عليه أنّ قاعدة الاحتياط تنطلق من العلم القطعي بنفس التكليف في الواقعة بلا تردّد فيه، والجهل بالموضوع، كما إذا علم بفوت إحدى الصلاتين: المغرب أو العشاء، فيجب عليه قضاؤهما، وما ذكره من المنطلق يعني: أنّ <الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف> لا صلة له بقاعدة الاحتياط، بل أساسه هو العلم بالتكليف والجهل بالمتعلّق.

والعجب أنّه عندما يفسّر قاعدة الاحتياط عند الإماميّة، يقول: الأصل شغل الذمّة بالتكليف، وعندما يفسّر قاعدة البراءة عندهم يقول: الأصل براءة الذمّة من التكليف، وهذا هو التناقض عينه، فلو كان الأصل هو الاشتغال فما معنى كون الأصل هو البراءة؟! وهذا يكشف عن أنّ الأستاذ لم يكن ملمّاً بأصول الفقه عند الإماميّة حيث ارتكب في بيانها التناقض.

كما أنّ ما ذكره من <أنّ لله في كلّ نازلة حكماً يتعيّن الالتزام به> وجعله منطلقاً للاحتياط عجيب جداً؛ لأنّ العلم بأنّ لله في كلّ نازلة حكماً لا يسبّب الاحتياط؛ إذ من المحتمل أن يكون حكم الله في المورد هو الإباحة، أو الكراهة، أو الاستحباب.

هل هناك سنّة وراء سنّة النبي (؟
السنّة هي المصدر الثاني للعقيدة والشريعة، سواء كانت منقولةً باللفظ والمعنى، أو بالمعنى فقط، إذا كان الناقل ضابطاً في النقل، وقد خصّ الله بها المسلمين دون سائر الأمم؛ فإنّهم اهتمّوا بنقل ما أثر عن النبي ( من قولٍ وفعل وتقرير، وبذلك صارت السنّة من مصادر التشريع الإسلامي.

وقد أكّد أئمة أهل البيت ( أنّ السنّة الشريفة هي المصدر الرئيس بعد الكتاب، وأنّ جميع ما يحتاج الناس إليه قد بيّنه سبحانه في الذكر الحكيم أو ورد في سنّة نبيّه (، قال الإمام الباقر (: <إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً>(
)، وقال الإمام الصادق (: <ما من شيء إلا وفيه كتابٌ أو سنّة>(
)، وروى سماعة عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم (، قال: <قلت له: أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه، أو تقولون فيه؟ قال: بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه>(
)، وروى أسامة، قال: <كنت عند أبي عبدالله ( وعنده رجل من المغيريّة(
)، فسأله عن شيء من السنن؟ فقال: ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا وقد خرجت فيه سنّةٌ من الله ومن رسوله، ولولا ذلك، ما احتجّ علينا بما احتج؟ فقال المغيري: وبما احتج؟ فقال أبو عبدالله (: قوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا( (المائدة: 3)، فلو لم يكمل سنّته وفرائضه وما يحتاج إليه الناس، ما احتجّ به>(
)، وروى أبو حمزة، عن أبي جعفر، قال: <قال رسول الله ( في خطبته في حجّة الوداع: أيّها الناس! اتّقوا الله، ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به>(
).
إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ( من التأكيد على السنّة والركون إليها.

أئمّة أهل البيت ( حفظة سنن الرسول(، لا مؤسّسين لسنن جديدة
كان النبي الأكرم ( يقوم بأمور ومهام لها صلة بالجوانب المعنويّة ــ بالإضافة إلى إدارة دفّة الحكم ــ وهي:

1 ــ تبيين الأحكام الشرعيّة والإجابة عن الحوادث المستجدَّة التي لم يُبيّن حكمُها في الكتاب ولا في السنّة الصادرة إلى يومها.

2 ــ تفسير القرآن الكريم وتبيين مجملاته وتقييد مطلقاته وتخصيص عموماته.

3 ــ الردّ على الشبهات والتشكيكات التي يطلقها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى بعد الهجرة.

ومن المعلوم أنّ من يقوم بهذه المسؤوليّات، سوف يُورث فقدُه فراغاً هائلاً في هذه المجالات نفسها، ومن الخطأ أن نتّهم النبي ( ــ والعياذ بالله ــ أنّه قد رحل دون أن يفكّر في ملءِ تلك الثغرات المعنويّة الحاصلة برحيله؛ فإذا رجعنا إلى أحاديث النبي ( نقف على أنّه قد سدّ هذه الثغرات باستخلاف مَنْ جعلهم قرناء الكتاب وأعداله، وأناط هداية الأمّة بالتمسّك بهم، في نصوص من أشهرها حديث الثقلين المعروف.. وقد رواه عن النبي أكثر من ثلاثين صحابياً، ودوّنه ما يربو على ثلاثمائة عالم في كتبهم في مختلف العلوم والفنون، وفي جميع الأعصار والقرون، فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين، وقد عيّن النبي ( ــ ببركة هذا الحديث  ــ من يسدّ هذه الثغرات، ويكون المرجع العلمي بعد رحيله، وليس إلاّ أهل بيته.
وبهذا يتبين أن العترة ( عيبة علم الرسول وخزنة سننه وحفظة كَلِمه، تعلموها بعناية من الله تبارك وتعالى كما تعلّم صاحب موسى بفضل من الله دون أن يدرس عند أحد، ولذلك تمنّى موسى ( أن يعلّمه ممّا عُلّم، قال سبحانه ــ حاكياً عن لسان نبيّه موسى ( ــ : (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا( (الكهف: 66).
وعلى ضوء ذلك، ليس لأئمّة أهل البيت ( سنّةٌ ولا تشريع، وما أثر عنهم من قول وفعل أو تقرير، فإنّما يعتبر كونهم حفظة سنن النبي (، فلا يصدرون ولا يحكمون إلا بسنّته، فلو قيل: إنّ قول الإمام ( أو فعله أو تقريره سنّة، فإنّما يراد به أنّهم تراجم سنّة النبي ( وأقواله وأفعاله؛ فما قاله العلامة الشيخ المظفر ( من أنّ المعصوم من آل البيت ( يجري قوله مجرى قول النبي ( من كونه حجّة على العباد، إنّما يريد ذلك، وما أحسن قوله: <يجري قوله مجرى قول النبي (>، فلو كان أئمّة أهل البيت ( أصحاب سنن في عرض سنّة النبي ( فلماذا قال <يجري قوله مجرى قول النبي ( >؟!

هذه هي عقيدة الإماميّة من أوّلهم إلى آخرهم؛ فالتشريع لله سبحانه فقط، والنبي الأكرم ( هو المبلّغ عن الله سبحانه في ما شرّعه، وأئمّة أهل البيت خلفاء رسول الله وحفظة سننه وتراجم كلمه، والمبلّغون عنه السنن حتّى يجسّدوا إكمال الدين في مجالي: العقيدة والشريعة، وحين قال سبحانه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ( (المائدة : 3)، فإنّما هو لأجل نصب علي ( أول أئمّة أهل البيت ( للخلافة؛ كي يقوم بنفس المسؤوليّات التي كان النبي ( قائماً بها طيلة أيّام رسالته، ويملأ الثغرات الّتي أعقبت رحلته ( غير أنّه نبي يوحى إليه، وهذا وصيّ حافظٌ لسننه.

بين سنّة الصحابة وسنّة النبيّ (
وألفت هنا نظر الباحث المحترم إلى أنّ أهل السنّة قد قالوا بوجود سنن أخرى بعد سنّة النبي (، وإليك ما يشير إلى ذلك:
1 ــ الحديث المعروف عندهم: <عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ>؛ حيث يقول ابن قيم الجوزيّة في تفسير الحديث: <فقد قرن سنّة خلفائه بسنّته وأمر باتّباعها كما أمر باتباع سنّته، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنّوه للأمّة وإن لم يتقدّم للنبي ( فيه شيء، وإلا كان ذلك سنّة>(
)، فالرواية تدلّ على أنّ للصحابة سنة كسنّة النبي (، فعندهم سنّة أبي بكر وسنّة عمر وسنّة عثمان وسنّة علي.

2 ــ روى السيوطي، قال حاجب بن خليفة: شهدت عمر بن عبدالعزيز يخطب ــ وهو خليفة ــ فقال في خطبته: على أنّ ما سنّ رسول الله ( وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه، وما سنّ سواهما فإنّا نرجؤه(
).

فهل يصحّ ــ بعد هذه النصوص ــ الاستغراب من وجود سنّة لأئمة أهل البيت (؟

طُرق علم الأئمّة بالسنّة

لسائل أن يسأل: ما هي طرق أهل البيت للعلم بسنن النبي (، وأكثرهم لم يعاصره ولم يسمعها منه مباشرة، ومن المعلوم أنّ النبي ( قد عاصره الإمام علي والإمامان: الحسن والحسين (، فقط؟

والإجابة عن هذا السؤال واضحة لمن عرف أحاديث الشيعة وأنس بجوامعهم، فإنّ لهم ( طرقاً إلى سنن النبي ( نأتي ببعضها:

الأول: السماع عن رسول الله (، إنّ الأئمّة ( يروون أحاديث رسول الله ( سماعاً منه بلا واسطة أو بواسطة آبائهم، ولذلك ترى في كثير من الروايات أن الإمام الصادق ( يقول: حدّثني أبي عن زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن علي أميرالمؤمنين عن الرسول الأكرم، وهذا النمط من الروايات كثير في أحاديثهم؛ فأئمّة أهل البيت ( رووا أحاديث كثيرة عن رسول الله ( عن هذا الطريق، دون أن يعتمدوا على الأحبار والرهبان، أو على مجاهيل أو شخصيات متستّرة بالنفاق.

الثاني: كتاب علي (، فقد كان لعلي ( كتابٌ خاص بإملاء رسول الله ( وقد حفظته العترة الطاهرة (، وصدرت عنه في مواضع كثيرة ونُقِلت نصوصه في موضوعات مختلفة، وقد بث الحرّ العاملي في موسوعته الحديثية، أحاديث ذلك الكتاب حسب الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات، ومن أراد فليرجع إلى تلك الموسوعة.

وإليك شذرات من أقوال الأئمة حول هذا الكتاب الذي كانوا يتوارثونه وينقلون عنه ويستدلّون به، فقد قال الإمام الحسن المجتبى (: <إنّ العلم فينا ونحن أهله، وهو عندنا مجموع كلّه بحذافيره، وإنَّه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة، حتّى أرش الخدش، إلاّ وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله وخطّ عليّ بيده>(
)، وقال أبو جعفر الباقر ( لأحد أصحابه ــ أعني حمران بن أعين ــ وهو يشير إلى بيت كبير: <يا حمران! إنّ في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخطّ علي ( وإملاء رسول الله (، لو وُلّينا الناس لحكمنا بما أنزل الله، لم نعدُ ما في هذه الصحيفة>، وقال ( أيضاً لبعض أصحابه: <يا جابر! إنّا لو كنّا نحدِّثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله (>، وقال الإمام الصادق ( عندما سئل عن الجامعة: <فيها كلّ ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضيّة إلا فيها حتّى أرش الخدش>، وقال الإمام الصادق ( في تعريف كتاب علي (: <فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله ( من فَلقِ فيه، وخط علي بن أبي طالب ( بيده، فيه والله جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتّى أنّ فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة>(
)، ويقول سليمان بن خالد: سمعت أبا عبدالله ( يقول: <إنّ عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً، إملاء رسول الله ( وخطّ عليّ ( بيده، ما من حلال ولا حرام إلاّ وهو فيها حتّى أرش الخدش>.

وقد كان عليّ ( أعلم الناس بسنّة الرسول (، وكيف لا يكون كذلك، وهو القائل: <كنت إذا سألت رسول الله ( أعطاني، وإذا سكت ابتدأني>(
).

الثالث: أنّهم محدَّثون، ولأجل إيقاف القارئ على المحدَّث في الإسلام ومفهومه نذكر شيئاً في توضيحه؛ فالمحدَّث مَن تكلّمه الملائكة بلا نبوّة ورؤية صورة، أو يُلهم ويُلقى في روعه شيء من العلم على وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى، أو ينكت في قلبه من حقائق تخفى على غيره، وهو ــ بهذا المعنى ــ ممّا أصفقت الأمّة الإسلامية عليه، بيد أنّ الخلاف في مصاديقه، فالسنّة ترى عمر بن الخطاب من المحدَّثين، والشيعة ترى علياً وأولاده الأئمّة منهم.

أخرج البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي (: <لقد كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء؛ فإن يكن من أمّتي منهم فعمر>(
)، وقد أفاض شرّاح صحيح البخاري الكلامَ حول المحدَّث(
)، وللمحدِّثين من أهل السنّة كلمات حول المحدَّث نأتي بملخّصها، حيث يقول القسطلاني حول الحديث: يجري على ألسنتهم الصواب من غير نبوة(
).

وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر، عن عائشة، عن النبي (: <قد كان في الأمم قبلكم محدَّثون، فإن يكن في أمّتي منهم أحد فإنّ عمر بن الخطاب منهم>، وقال النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف تفسير العلماء للمراد بـ<محدَّثون>، فقال ابن وهب: ملهمون، وقيل: يصيبون إذا ظنّوا فكأنّهم حُدّثوا بشيء فظنّوه، وقيل: تكلّمهم الملائكة، وجاء في رواية: مكلّمون(
)، وقال الحافظ محبّ الدين الطبرسي في الرياض: ومعنى <محدّثون> ــ والله أعلم ــ أن يلهموا الصواب، ويجوز أن يحمل على ظاهره وتحدّثهم الملائكة لا لوحي(
).

وحصيلة الكلام: إنّه لا وازع من أن يخصّ سبحانه بعض عباده بعلوم خاصّة يرجع نفعها إلى العامّة من دون أن يكونوا أنبياء، أو معدودين من المرسلين، والله سبحانه يصف صاحب موسى بقوله: (فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا(، ولم يكن المصاحب نبيّاً، بل كان وليّاً من أولياء الله سبحانه وتعالى، بلغ من العلم والمعرفة مكانةً، دعت موسى ــ وهو نبيّ مبعوث بشريعة ــ إلى القول: (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا( (الكهف: 66).
ويصف سبحانه وتعالى جليس سليمان ــ آصف بن برخيا ــ بقوله: (قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي( (النمل: 27)، فهذا الجليس لم يكن نبيّاً، ولكن كان عنده علم من الكتاب، وهو لم يحصّله من الطرق العاديّة التي يتدرّج عليها الصبيان والشبان في المدارس والجامعات، بل كان علماً إلهياً أفيض عليه لصفاء قلبه وروحه؛ ولأجل ذلك ينسب علمه إلى فضل ربّه، ويقول: (هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي((
).

والإمام علي والأئمّة من بعده، الذين أنيطت بهم الهداية في حديث الثقلين، ليسوا بأقلّ من صاحب موسى (، أو جليس سليمان، فأيّ وازع من أن يقفوا على سنن النبي ( عن طريق الإشراقات الإلهية.

الرابع: الاستنباط من الكتاب والسنّة، فقد كانوا ( يستدلّون على الأحكام الإلهية بالكتاب والسنّة بوعي متميّز يبهر العقول ويورث الحيرة، ولولا خشية الإطالة في المقام لنقلنا نماذج كثيرة من ذلك، ونكتفي هنا بأنموذج واحد وهو: قُدّم إلى المتوكل رجلٌ نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يُضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكّل إلى الإمام علي الهادي ((
) يسأله، فلما قرأ الكتاب، كتب ما حاصله: يجري عليه الحدّ حتى يموت، فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلّة، فكتب (: (بِسْمِ الله الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ( (غافر: 84 ــ 85)، فأمر المتوكل؛ فأجري عليه الحدّ(
).

إنّ الإمام الهادي ببيانه هذا شقّ طريقاً خاصّاً لاستنباط الأحكام من الذكر الحكيم، طريقاً لم يكن يحلم به فقهاء عصره، وكانوا يزعمون أنّ مصادر الأحكام الشرعيّة هي الآيات الواضحة في مجال الفقه، التي لا تتجاوز ثلاثمائة آية، وبذلك أبان للقرآن وجهاً خاصّاً لدلالته، لا يلتفت إليه إلا من نزل القرآن في بيته، وليس هذا الحديث غريباً في مورده، بل له نظائر في كلمات الإمام وغيره من آبائه وأبنائه (.

وعليه، فما روي عن الإمام موسى بن جعفر ( حول علمهم بالسنّة إنما ينظر إلى ما سبق ذكره؛ حيث سُئل: أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيه، أو تقولون فيه؟ فقال: <لا، بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه>(
)؛ فالإمام يريد بالسنّة ما ذكرنا ــ مصادرها وطرقها ــ لا خصوص السنّة الموجودة في أفواه الناس وعلى ألسنتهم، وإن كان ربّما يلتقي علمهم بالسنن بما رواه الناس عن النبي ( في بعض المواضيع؛ فهذه الرواية العابرة توقفنا على مدى ما تلقّاه الأئمة ( من سنن النبي، أفبعد هذا يصحّ أن نعتمد على ما رواه البخاري عن أبي جحيفة الذي قال: قلت لعلي: عندكم كتابٌ؟ قال: <لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجُلٌ مسلم، أو ما في هذه الصحيفة>، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: <العقل وفكاك الأسير ولا يُقتل مسلم بكافر>(
)؛ فكيف لا يكون عند عليّ ( كتابٌ يجمع فيه سنن النبي ( وهؤلاء هم أبناء علي ( ينقلون عنه ويعتمدون عليه؟!

والعجب ما ورد في هذه الرواية من أنّ الصحيفة التي كان يحتفظ بها علي لم تشتمل إلاّ على جمل محدودة، فلو لم يكن عند علي وأبنائه المعصومين إلا ما جاء في هذه الرواية، فمن أين هذه العلوم الموروثة عنه وعن أبنائه الصادقين التي بهرت العقول؟! كيف لا يكون عند علي ( سوى ما في هذه الصحيفة أو ما في ألسن الناس مع أنّ المسلَّم عند الفريقين أنّ علياً كانت عنده علوم وأسرار لم تكن عند غيره، وكان الصحابة يرجعون إليه في المشاكل والمسائل العويصة، فهذا عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء كانوا يرجعون إليه ويسألونه، كيف لا وهو باب مدينة علم النبي (.

وقد قام زميلنا الجليل المغفور له الشيخ علي الأحمدي(
) بجمع ما ورد في كتاب علي ( ممّا هو مبثوث في الجوامع الحديثية ورتّبه على 26 باباً، وما جمعه إنّما هو غيض من فيض وقليل من كثير ممّا كان في الأصل.

4 ــ تقييم الإجماع عند الإماميّة

عدّ الأصوليون الإجماع أحدَ الأدلّة الشرعية، غير أنّهم اختلفوا في ملاك الحجيّة، فالمحقّقون من السنّة قالوا: إنّ الإجماع يجب أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي قطعي أو ظنّي، كالخبر الواحد والمصالح المرسلة والقياس والاستحسان، فلو كان المستند دليلاً قطعيّاً من قرآن أو سنّة متواترة، يكون الإجماع مؤيّداً معاضداً له(
)؛ ولو كان المستند دليلاً ظنيّاً، فيرتقي الحكم بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين، ومثله إذا كان المستند هو المصلحة أو دفع المفسدة، فالاتّفاق على حكم شرعي ــ استناداً إلى ذلك الدليل ــ يجعله حكماً شرعيّاً قطعيّاً إلهيّاً وإن لم ينزل به الوحي(
).

وعلى ضوء ذلك، كان الإجماع عند أهل السنّة من مصادر التشريع في عرض الكتاب والسنّة، لكن بشرط أن يكون الحكم مستنداً إلى دليل ظنّي، فعندئذ يجعله إجماع العلماء حكماً قطعيّاً.

أمّا عند الشيعة، فالإجماع بما هو هو ليس من مصادر التشريع، وإنّما يكشف عن وجود الدليل، فالاتّفاق مهما كان واسعاً، لا يؤثر في جعل الحكم شرعيّاً إلهيّاً، وإنّما المؤثر في ذلك المجال، نزول الوحي به فقط، نعم للإجماع دورٌ في كشف الدليل الأعمّ من القطعي والظنّي، وقد اختلفوا في كيفية كشفه إلى أقوال يجمعها أمران:

1 ــ استكشاف الدليل بالملازمة العادية بين فتوى المجمعين وقول الإمام.

2 ــ كشف الإجماع موافقة الإمام ( لكونه من جملة المجمعين.

أما الثاني فمشروط بشرطين: أ ــ أن يكون الإمام ظاهراً لا غائباً. ب ــ أن تتوافر الحرية في الفتوى، ويكون للإمام حرّية تامّة في إظهار رأيه، ومثل ذلك لم يتّفق في عصر الحضور إلا في فترة قليلة، وهي التي عاصرها الإمامان الصادقان: الباقر والصادق (، وبسبب عدم توفر هذين الشرطين في عصر الأئمّة لم يلتفت إليهما إلا القليل من العلماء، وإنّما المهم استكشاف وجود الدليل عن إجماع المجمعين بأحد الطريقين التاليين:

أ ــ تراكم الظنون مورث لليقين بالحكم الشرعي؛ لأنّ فتوى كلّ فقيه وإن كانت تفيد الظن، إلاّ أنّها تعزز بفتوى فقيه ثانٍ فثالث، إلى أن يحصل للإنسان من إفتاء جماعة بحكم، القطع بالصحّة؛ إذ من البعيد أن يتطرق البطلان إلى فتوى هؤلاء الجماعة.

ب ــ الإجماع كاشف عن دليل معتبر، بمعنى أنّ حجيّة الإجماع ليس لأجل إفادته القطع بالحكم، بل لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا، وهذا هو الذي اعتمد عليه صاحب الفصول، وعدّة من المتأخرين.

قال صاحب الفصول: نستكشف قول المعصوم عن دليل معتبر باتّفاق علمائنا الذين كان ديدنهم الانقطاع إلى الأئمة في الأحكام وطريقتهم التحرّز عن القول بالرأي والاستحسان(
).

قراءة الدكتور الريسوني للإجماع عند الشيعة
بعد أن ذكر الدكتور أحمد الريسوني ــ حفظه الله ــ أن الإجماع عند الشيعة ليس حجّة بما هو هو، وإنّما ملاك حجيّته كشفه عن الدليل، حاول أن يطبّق نظريّة أهل السنّة على نظريّة الشيعة، فقال: وهذا القول في حقيقة الإجماع وحقيقة حجّيته ليس بغريب على أصولي السنّة، فهو بعض ما يتضمّنه قولهم: <الإجماع لابد فيه من مستند>، ثم ذكر كلام إمام الحرمين والشريف التلمساني(
).

وما استنتجه من التوفيق بين النظريّتين عمل مشكور عليه، إلا أنّنا نشير إلى أنّهما ليستا متحدتين بالشكل الذي ذكره الأستاذ، وإنّما هما متّحدتان في شيء ومختلفتان في شيء آخر.

1 ــ تشتركان في أنّ إجماع المجمعين لابد أن يكون على أساس دليل، ولا يصح إفتاؤهم بلا دليل.

2 ــ وتختلفان في أنّ للإجماع ــ عند أهل السنّة ــ دوراً في إضفاء الشرعيّة على الحكم المجمع عليه، بحيث يجعله حكماً ــ كسائر الأحكام الواردة في الكتاب والسنّة ــ سواء أصحّ المستند الظنّي في الواقع أم لم يصح، وكأن الاتّفاق، عمليّة كيمياويّة تقلب النحاس ذهباً، إمّا مطلقاً وفي عامّة الموارد، أو فيما إذا كان مستند الإجماع، مثل القياس والمصالح والمفاسد العامّة، وهذا ليس شيئاً خفياً على من له إلمام بأصول الفقه لدى السنّة، وقد وقفت على كلام الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي، حتى أنّ الكاتب صرح بذلك في مقاله الذي يقول فيه: وقد يكون إجماعهم ناشئاً عن قياس ظنّي في أصله، ولكن الإجماع على الحكم أضفى عليه صواباً ويقيناً(
) لا يحتمل الشك، وقد يكون الإجماع منعقداً عن نظر استصلاحي سديد، ومن خلال الإجماع عليه تأكّدت موافقته القطعية للشرع وللمصالح التي اعتبرها.

هذا ما عليه السنّة، أمّا الشيعة فهم عن بكرة أبيهم، لا يقيمون للإجماع دوراً سوى الكشف عن الدليل: القطعي أو الظنّي، وليس له دور في إضفاء الصواب على الدليل والشرعيّة على الحكم ــ لو فرض عدم صحّته ــ فلذلك ليس الإجماع بما هو هو، من مصادر التشريع.

نقد نظريّة الإجماع الدخولي
عرفت أنّ ملاك حجّيّة الإجماع كشفه عن الدليل بأحد الوجهين التاليين: أ ــ كشفه عن دخول الإمام في المجمعين. ب ــ كشفه عن وجود الدليل والحجّة.

أمّا القسم الأول، فقد عرفت اختصاصه بعصر الحضور، لكن بشرط أن تسود الحرية عامّة أهل الفتوى في البلد الذي يقيم فيه المعصوم، كالمدينة المنوّرة، كما كان ذلك في بعض الأعصار أيّام نشوب الصراع بين الأمويين والعباسيين، فلو وصل إلينا أنّ كلّ من يؤخذ عنه الفتوى في المدينة أفتوا بحكم من الأحكام ولم يشذّ منهم أحد، نكتشف اتّفاق الإمام الباقر والصادق معهم؛ لأنّ لسان الإجماع هو كلّ من يؤخذ عنه الفتوى، وهما من أبرز مَنْ يؤخذ منهم الفتوى.

وعلى ضوء ذلك، نقف على مدى صحّة رأي الأستاذ الريسوني حول الإجماع الدخولي، قال: <ولست أدري كيف استساغ علماء الإماميّة وأذكياؤهم هذا التناقض الواضح، إذ يعتبرون الإجماع كاشفاً عن قول المعصوم، ثم يشترطون دخول هذا المعصوم؟ وإذا دخل المعصوم في الإجماع ــ بحيث كان قوله معروفاً وثابتاً ــ فأيّ كشف بقي للإجماع أن يقوم به؟ ثمّ إذا كان قول المعصوم حجّة في ذاته فأيّ حاجة وأي قيمة للإجماع مع ثبوت قول المعصوم؟> (ص93).

ويلاحظ عليه: أنّه تصوّر أنّ الإجماع الدخولي عبارة عن معرفتنا بدخول الإمام شخصيّاً ضمن المجمعين فرتّب عليه ما رتب، حيث قال: <فعند ذلك أي كشف بقي للإجماع أن يقوم به>، وبعبارة أخرى: تصوّر الإجماع الدخولي عبارة عن رؤية الإمام شخصيّاً بين المجمعين، أو سماع صوته بينهم، أو ثبوت تواجده بين المجمعين بخبر قطعي، فعند ذلك قال: <فأيّ دور يبقى للإجماع بعد معرفة الإمام>، لكن خفي عليه واقع هذا القسم من الإجماع، فالمراد به ما إذا ثبت بخبر قطعي، أنّ علماء المدينة وكلّ من يؤخذ عنه الفتوى، اتّفقوا على حكم من الأحكام الشرعية، وكان أهل البيت يتمتّعون بالحريّة لإظهار رأيهم وإبداء ما عندهم، فعند ذلك نستكشف دخول الإمام المعصوم في المجمعين وتواجده بينهم على نحوٍ لولا هذا الإجماع والاتّفاق بالنحو الذي عرفت، لم يكن لدينا طريق لمعرفة قول الإمام، وعندئذ يكون للإجماع دور الكشف عن دخوله فيهم.

وبذلك تقف على ما هو المقصود للمحقّق الحلي؛ حيث قال: <فلو خلت المائة من علمائنا من قوله، لما كان حجّة، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة>، فالممعن في كلامه من أوله إلى آخره يقف على أنّ الغاية من هذا المقال، هو التركيز على أنّ حجيّة الإجماع، لأجل وجود الإمام بين المجمعين إمّا دخولاً، أو كشفاً عن دليل وصل إلى يد المجمعين عنهم ( فجاء قوله كمثل يبين مقصده.

5 ــ وجه التمييز بين خبر الواحد والقياس مع كونهما ظنيّين
تعجّب الدكتور أحمد الريسوني من تفريق الإماميّة بين خبر الواحد والقياس في الحجيّة قائلاً: إنهما ظنّيان، فلماذا فرّقت الإمامية بينهما، وقالوا بحجية الأول دون الثاني؟ وقد أطال الكلام في ذلك، وما ذكرناه لبّ إشكاله، ولإيضاح المقام نقدم أموراً:

الأمر الأول: اتّفقت الأمّة الإسلامية على أنّ البدعة أمر محرم كتاباً وسنّة وإجماعاً وعقلاً، وهي عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين، هذا من جانب، ومن جانب آخر، إنّ الاعتماد على الظن ــ الذي لم يقم على حجّيته دليل قطعي من الشارع ــ والإفتاء على وفقه والالتزام بأنّ مؤدّاه حكم الله تعالى في حقّه وحقّ غيره، هو نفس البدعة ومن مصاديقها؛ فبضم الثاني إلى الأول يتشكّل قياس منطقي يُنتج حرمة العمل بالظنّ الذي لم يقم الدليل القطعي على حجّيته، فتكون صورة القياس كالتالي: العمل بالظن الذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي بدعة في الدين. والبدعة في الدين حرام بالاتّفاق. فالنتيجة: إنّ العمل بالظن الذي لم يقم على حجيّته دليل شرعي حرام بالاتّفاق.

وعلى ضوء هذا، تقول الإمامية بأنّ الضابطة الكلّية في العمل بكلّ ما لم يقم دليل على حجيّته، سواء أكان مفيداً للظن أو لا، هي المنع؛ لكونه تشريعاً قولياً وبدعة فعلية وعملية، وتقوّلاً على الله بغير علم، نعم لو قام الدليل القطعي على حجية ظنّ مثلاً في مورد أو موارد، يؤخذ بهذا الظن بحكم الشرع، لأنّه يكون العلم عندئذٍ بإذن الشارع وأمره فيخرج عن الضابطة الكلية: العمل بالظن الذي لم يقم دليل شرعي على حجّيّته بدعة.

الأمر الثاني: ذهب جمهور الإماميّة إلى خروج عدّة من الظنون عن الضابطة خروجاً عن الموضوع لا خروجاً عن الحكم، وهي الظنون التي قام الدليل على حجّيتها، ولأجل ذلك توصف بالظنون العلمية، أي إنّها ظنون، ولكن دلّ الدليل العلمي على جواز العمل بها وهي عبارة عن: 1 ــ خبر الواحد إذا أخبر عن حسٍّ. 2 ــ الظواهر على القول بأنّها ظنيّة الدلالة. 3 ــ الإجماع المنقول بخبر الواحد ــ في مقابل الإجماع المحصّل ــ إذا كشف نقل الإجماع عن وجود دليل معتبر عند المجمعين، إلى غير ذلك.

هذا هو رأي جمهور الإمامية، نعم قد خالف في حجيّة خبر الواحد قليلٌ من المتقدّمين كالسيّد المرتضى والقاضي ابن البرّاج وأمين الإسلام الطبرسي وابن إدريس الحلّي (.

ثمّ إن القائلين بالحجّية ألّفوا في ذلك كتباً ورسائل، أجابوا فيها عن شبهات النافين، شأن كلّ مسألة نظرية لا تخلو من مخالف.

هذا هو إجمال الكلام حول حجّية خبر الواحد الذي عليه بناء العقلاء، وعليه تدور رحى حياتهم ومعاشهم بالشروط المذكورة في محلّها، أمّا القياس فقد رفضه علماء الإمامية عن بكرة أبيهم إذا كان مستنبط العلة؛ لأجل أنّ القياس مفيد للظن، والضابطة الكلّية في الظن حرمة العمل به ما لم يقم دليل على حجّيته.

ثم إنّهم استثنوا من حرمة العمل بالقياس موارد أبرزها ما يلي:

1 ــ إذا كانت العلة منصوصة من جانب الشرع، كأن يقول: الخمر حرام؛ لكونه مسكراً، فيحكم بحرمة كلّ مسكر، وقالوا: إنّ ذلك في الحقيقة ليس عملاً بالقياس، وإنّما هو عمل بالسنّة، أي عموم العلّة كما لا يخفى.

2 ــ القياس الأولويّ، فإذا قال الشارع: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أفٍّ( (الإسراء: 23)، يفهم منه حرمة الشتم والضرب بطريق أولى، لحصول القطع والعلم بالحكم.
ثم إنّ رفض الإمامية العمل بالقياس في مجال مستنبط العلة، لأجل أنّ استخراج علّة الحكم ــ عبر السبر والتقسيم ــ مظنةٌ للاشتباه، وذلك:

أوّلاً: نحتمل أن يكون الحكم في الأصل معللاً عندالله بعلّة أخرى غير ما ظنّه القائس، مثل كونه صغيراً أو قاصر العقل، في قوله: <لا يُزوّج البكر الصغيرة إلا وليّها> حيث ألحق بها أصحاب القياس الثّيبَ الصغيرة، بل المجنونة والمعتوهة، وذلك بتخريج المناط وأنّه هو قصور العقل وليس للبكارة مدخلية في الحكم، فهل يمكن ادّعاء القطع بذلك، وقد قال سبحانه: (وَمَا أوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً( (الإسراء: 85)؟!

إنّ الإنسان لم يزل في عالم الحسّ تنكشف له أخطاؤه، فإذا كان هذا حال عالم المادة الملموسة، فكيف بملاكات الأحكام ومناطاتها المستورة عن العقل إلا في موارد جزئية كالإسكار في الخمر، أو إيقاع العداء والبغضاء في الميسر، أو إيراث المرض في النهي عن النجاسات؟ وأمّا ما يرجع إلى العبادات والمعاملات، خصوصاً فيما يرجع إلى أبواب الحدود والديات فالعقل قاصر عن إدراك مناطاتها الحقيقية وإن كان يظنّ شيئاً، قال ابن حزم: وإن كانت العلّة غير منصوص عليها، فمن أيّ طريق تُعرف ولم يوجد من الشارع نصّ يبيّن طريق تعرّفها؟

وتركُ هذا من غير دليل يعرّف العلّة، ينتهي إلى أحد أمرين: إمّا أن القياس ليس أصلاً معتبراً، وإمّا أنّه أصل عند الله معتبر، لكنّه أصل لا بيان له، وذلك يؤدي إلى التلبيس، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، فلم يبق إلاّ نفي القياس.

ثانياً: لو افترضنا أن القائس أصاب في أصل التعليل، ولكن من أين يُعلم أنّها تمام العلّة أو جزءَ العلّة، بحيث يكون هناك جزء آخر منضمّ إليها في الواقع ولم يصل القائس إليه؟

ثالثاً: احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئاً أجنبياً إلى العلّة الحقيقية لم يكن له دخل في المقيس عليه.

رابعاً: احتمال أن يكون في الأصل خصوصيّة في ثبوت الحكم وقد غفل عنها القائس.

ولأجل وجود هذه الاحتمالات التي لا تنفك عن ذهن القائس، رفضت الإماميّة العملَ بالقياس إذا كان مستنبطَ العلّة.

إنّ الدكتور أحمد الريسوني ــ حفظه الله ــ قد أخذ على علماء الإمامية بموارد، قائلاً: إنّهم يقولون بعدم حجّية الظن، ومع ذلك يعملون به في الموارد التالية: 1 ــ الخبر الواحد. 2 ــ الظواهر. 3 ــ المرجّحات الظنيّة عند التعارض. 4 ــ الأصول العمليّة، يقول:
1 ــ إن الإمامية إذ يرفضون الأخذ بالقياس والاستصلاح باعتبار ظنيّة إفادتهما، فهم يقبلون الظنّيات في كثير من أصولهم وقواعدهم، وفي مقدّمها أخذهم بأخبار الآحاد، فإنّهم يُسلّمون بكون أخبار الآحاد لا تسلم من الظنية والاحتمال، وإذن الشرع استثناء في اعتبارها، ويكون الإجماع لديهم على حجيّتها(
).

والقارىء الكريم ــ بعد الاطّلاع على ما ذكرنا ــ يقف على الفرق الواضح عندهم بين خبر الواحد العدل، والقياس؛ فإنّ الأخذ بالأول ليس بملاك إفادته الظن، بل لقيام الدليل الشرعي على حجيّته، ولو قام الدليل على حجّيّة القياس لأخذوا به، وبعبارة أخرى: إنّ خبر الواحد ممّا قام الدليل القطعي على حجيّته فصار ظنّاً علمياً، أي ظناً بالذات لكن ذو رصيد علمي، بخلاف القياس إذ لم يقم عندهم دليل يثبت حجّيته لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه.

ولأجل أن يقف الأستاذ الكريم على الفوارق بين خبر الواحد والقياس، نقترح عليه مراجعة كتابنا المعنون: أصول الفقه المقارن فيما لا نصَّ فيه.

2 ــ ومن المواطن التي أخذوا فيها بالظنيات أيضاً قولهم بحجّية الظواهر، أي أنّهم يعتمدون اعتماداً أساسيّاً على ما يفهم من ظواهر النصوص، والظواهر ــ كما هو معلوم ــ لا تكاد تسلم من الظنيّة والاحتمال(
).

إنّ العمل بالظواهر ممّا أطبق العقلاء عليه، ولا نجد بينهم من ينكر حجيّة الظواهر، فإن رحى الحياة في المجتمع الإنساني تدور عليها، وليس كلّ كلام نصاً في مدلوله، فالنبي الأكرم ( وأئمّة أهل البيت ( وأصحابهم يعلّمون الناس بظواهر كلماتهم، والمستمعون يتلقّونها حجّةً شرعيّة دون أن يناقشوا في ذلك؛ فأين الظواهر من القياس الظني الذي تضاربت فيه الآراء وأنكر حجّيتَه أئمّةُ أهل البيت ولفيف من الصحابة والتابعين؟ أضف إلى ذلك قيام الدليل على حجيّة الظواهر دون القياس، فهذا هو الفارق بينهما.

3 ــ إن الترجيحات ــ عند تعارض الخبرين ــ كلّها أو معظمها ترجيحات ظنيّة تعليليّة وتقريبية، فقد جرى ديدنهم على ترجيح ما ظهر أنّه الأقرب إلى واقع الحكم الشرعي الحقيقي، وهذا كما لا يخفى ليس إحرازاً للحكم الشرعي بالضرورة، وإنّما هو ظنّي وتقريبي(
).

وقد صارت الإجابة واضحةً، وهي قيام الحجّة على لزوم الترجيح بالمرجّحات، وقد تضافرت الأخبار التي ثبتت حجيتها على لزوم الترجيح بالمرجّحات المنصوصة، كموافقة الكتاب وموافقة السنّة وموافقة المشهور وغيرها.

نعم، هناك من يستنبط من هذه الروايات لزوم الترجيح بكلّ مرجّح وإن لم يكن منصوصاً، كالشيخ الأنصاري في فرائده، ومنهم من لا يقبل ذلك، وعلى كلّ تقدير فالفارق بين العمل بالمرجّحات والقياس والاستحسان وجود الدليل على لزوم الترجيح بها وعدمه في القياس والاستحسان، ولو أنّ صاحب المقال أحاط بأصول الفقه عند الإمامية لما أثار عجبه هذا التفريق، بل وجّه اهتمامه إلى موضوع آخر وهو طرح القياس على صعيد البحث على ضوء دراسة أدلّة المثبتين والنافين دون أن يربط العمل بالقياس بالعمل بخبر الواحد والظواهر.

4 ــ وممّا أخذه الأستاذ الريسوني على الإمامية العملُ بالأصول العملية، أعني البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب، فقد قال: إنّ ما يسمّونه أصولاً عملية هي قواعد توصل إلى الظن والرجحان، ومع ذلك أجازوا بل أوصوا بالعمل بها عند عدم الدليل الصريح(
).

وأظن أنّ القارئ في غنى عن تكرار الجواب؛ فإنّ الإشكال في الجميع واحد، والجواب مثله، وهو أنّ الفارق وجود الدليل على حجيّة الأصول، سواء أكانت مفيدةً للظن أم لا، ومن درس الأصول العمليّة في الكتب الأصوليّة للشيعة الإماميّة يقف على أنّهم يستدلّون عليها بطرق مختلفة من الكتب والسنّة والإجماع والعقل، فكيف يقاس ذلك بالقياس الذي تواتر النهي عن العمل به عن أئمّة أهل البيت (، وهذا هو قول الإمام الصادق ( لأبان بن تغلب: <إنّ السنّة إذا قيست محق الدين>(
).

القياس والتأسيس العقلي للحجيّة
يستدلّ الأستاذ الفاضل على حجّية القياس عن طريق العقل قائلاً: إنّ الإمامية ــ وبخاصة متأخّريهم ــ يجعلون من الأدلّة الشرعية <الدليل العقلي>، بينما يرفضون القياس، وهو من بديهيات العقول وأوّلياتها، فهو يقوم على قاعدة لا ينكرها عقل ولا عقال، وهي: <أنّ ما ثبت لشيء ثبت لمثله>، وهذا هو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات وجاءت به الكتب والرسالات.

أقول: لا شكّ أنّ العقل أحد الحجج الشرعيّة، وذلك في مجالات خاصة، ممّا للعقل إليها سبيل، ونمثل لذلك بمثالين:

الأول: إذا استقلّ العقل بحسن فعل بما هو فعل صادر عن الفاعل المختار أو قبحه، وتجرّد في قضائه عن كلّ شيء إلاّ النظر إلى نفس الفعل، يكون حكم العقل كاشفاً عن حكم الشرع، وهذا نظير استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، وحسنه معه، فيستكشف منه أنّ الشرع كذلك.

الثاني: إذا أمر المولى بشيء واستقلّ العقل بوجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو وجوب الشيء وحرمة ضدّه، أو امتناع اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوانين، أو جوازه، إلى غير ذلك من أنواع الملازمات، فيكشف حكم العقل عن حكم الشرع.

ففي هذين الموردين ــ وما يشبههما ــ يكون العقل قاطعاً بالحُسن والقبح أو الملازمة بين الوجوبين أو الحرمتين، وعند ذلك نستكشف ــ من خلال كونه سبحانه حكيماً لا يعبث ــ الحكمَ الشرعي؛ للحسن والقبح، أو للمقدّمة وضد الواجب.

أمّا القياس، فليس دليلاً عقليّاً قطعيّاً، وإنّما هو دليل ظنّي، بشهادة أنّه لو كان دليلاً قطعيّاً لما اختلف فيه اثنان كما لم يختلفوا في حجيّة الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، فإطلاق الدليل العقلي على القياس على وجه الإطلاق غير صحيح، بل يجب أن يقال: الدليل العقلي الظني؛ لأنّ الدليل العقلي ــ عند الإطلاق ــ ينصرف إلى الدليل العقلي المفيد للعلم.

نظرية القياس والخلط بين المماثل والمشابه
والذي ألفت نظر الأستاذ الريسوني إليه أنّ القياس ليس من باب المماثلة، بل من باب المشابهة، وكم هو الفرق بين التماثل والتشابه، فما ذكره من أنّ <ما ثبت لشي ثبت لمثله> راجع إلى المتماثلين، والفرق بينهما واضح؛ وذلك لأنّ التماثل عبارة عن دخول شيئين تحت نوع واحد وطبيعة واحدة، فالتجربة في عدّة من مصاديق طبيعة واحدة تفيد العلم بأنّ النتيجة لطبيعة الشيء لا لأفراد خاصة منه، ولذلك يقولون: إنّ التجربة تفيد العلم، وذلك على أساس أنّنا إذا أجرينا ــ مثلاً ــ تجربة على جزئيات من طبيعة واحدة، كالحديد، تحت ظروف معينة من الضغط الجوي، والجاذبيّة، والارتفاع عن سطح البحر، وغيرها، مع اتّحادها جميعاً في التركيب، فوجدنا أنّها تتمدّد مقداراً معيناً، ولنسمّه (س)، عند درجة خاصة من الحرارة ولنسمّها (ح)، ثمّ كررنا هذه التجربة على هذه الجزئيّات، في مراحل مختلفة، في أمكنة متعدّدة، وتحت ظروف متغايرة، ووجدنا النتيجة صادقة تماماً: يتمدد الحديد بمقدار (س) عند درجة (ح)، فهنا نستكشف أنّ التمدد بهذا المقدار المعين، معلولٌ لتلك الدرجة الخاصّة من الحرارة فقط، دون غيرها من العوامل، فعندئذ يقال: <ما ثبت لشيء، ثبت لمثله> أو حكم الأمثال ــ فيما يجوز وما لا يجوز ــ واحد.

أمّا التشابه، فهو وقوع فردين مختلفي الطبيعة تحت صفة واحدة توجب التشابه بينهما، كالخمر والفقاع؛ فإنّهما نوعان وبينهما تشابه في الإسكار، فلو أثبتت التجربة أنّ للخمر أثراً خاصاً، لا يمكن القول بثبوته للفقاع والنبيذ، بل لابدّ من التماس الدليل على المشاركة، وراء المشابهة.

وأوضح من ذلك مسألة الاستقراء، فإنّ ما نشاهده من الحيوانات البرية والبحرية، أنواع مختلفة، فلو رأينا هذا الحيوان البري وذلك الحيوان البحري كلّ يحرك فكّه الأسفل عند المضغ ربما نحكم ــ بلا جزم ــ بذلك على سائر الحيوانات من دون أن تكون بينها وحدة نوعية أو تماثل في الحقيقة، والداع إلى ذلك التعدّي في الحكم هو التشابه والاشتراك الموجود بين أنواع الجنس الواحد، رغم اختلافها في الفصول والأشكال، لكن لا يمكن الجزم بالحكم والنتيجة على وجهها الكلي؛ لإمكان اختلاف أفراد نوعين مختلفين في الحكم.

وبذلك يُعلم أنّ القياس عبارة عن تعميم حكم مشابه إلى مشابه، لا حكم مماثل إلى مماثل، ومن المعلوم أنّ تعميم الحكم من طبيعة إلى طبيعة أمر مشكل لا يصار إليه إلاّ إذا كانت هناك مساعدة من جانب العرف لإلغاء الخصوصية، وإلا يكون التعميم عملاً بلا دليل، فمثلاً دلّ الكتاب العزيز على أنّ السارق والسارقة تقطع أيديهما، والحكم على عنوان السارق، فهل يلحق به النبّاش الذي ينبش القبر لأخذ الأكفان؟ إنّ التسوية بين العنوانين أمر مشكل، يقول السرخسي: لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النبّاش بالسارق في حكم القطع؛ لأنّ القطع بالنصّ واجب على السارق(
).

والحاصل أنّ هناك فرقاً واضحاً بين المتماثلين والمتشابهين، فإنَّ المتماثلين فردان من طبيعة واحدة، فيصحّ تعميم حكم الفرد إلى الفرد الآخر؛ لغاية اشتراكهما في النوعية، وأنّ حكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد، لكن بشرط أن يثبت أنّ الحكم من لوازم الطبيعة لا الخصوصيّات الفردية، أمّا المشابهات فهما فردان من طبيعتين ــ كالإنسان والفرس ــ يجمعهما التشابه والتضاهي في شيء من الأشياء، فهل يصحّ تسرية حكم نوع إلى نوع آخر؟ كلا، إلا إذا دلّ الدليل على أنّ الوحدة الجنسية سبب الحكم ومناطه وملاكه التام(
)، كما دلّ الدليل على أنّ سبب الحرمة في الخمر، هو الإسكار، وإلا فلا يصحّ إسراء حكم من طبيعة إلى طبيعة أخرى بمجرّد التشابه بينهما، أو الاشتراك في عَرَض من الأعراض.

الدليل العقلي وحجيّة المصلحة

عرفنا أنّ العقل أحد مصادر التشريع، أو بالأحرى أحد المصادر الكاشفة عن الحكم الشرعي، ومجال الحكم العقلي ــ غالباً ــ أحد الأمور التالية: 1 ــ التحسين والتقبيح العقليان. 2 ــ أبواب الملازمات من قبيل الملازمة بين وجوب الشيء ومقدمته وحرمة ضدّه، والملازمة بين النهي عن العبادة أو المعاملة وفسادها، إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى باب الملازمة. 3 ــ أبواب التزاحم، أي تزاحم المصالح التي لابدّ من أخذها، كإنقاذ الغريقين مع العجز عن إنقاذ كليهما، أو تزاحم المصالح والمفاسد كتترّس العدو بالمسلمين؛ فإنّ للعقل دوراً فيها، وله ضوابط لتقديم إحدى المصلحتين على الأخرى، أو تقديم المصلحة على المفسدة أو بالعكس، وهي مذكورة في مظانّها.

ولا غبار على حجيّة العقل في هذه الموارد، إنّما الكلام في حجيّة المصلحة وعدّها من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه، فقد ذهب عدة من فقهاء السنّة إلى حجّية المصلحة وسمّاها المالكية بالمصالح المرسلة، والغزّالي الاستصلاح، وحاصل دليلهم على حجّية المصلحة وكونها من مصادر التشريع: إنّ مصالح الناس تتجدّد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدّد من صالح الناس، ولما يقتضيه تطوّرهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطّلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطوّرات الناس ومصالحهم، وهذا ما لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس(
).

وحاصل هذا الوجه ادّعاء وجود النقص في التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب والسنّة؛ لأنّ حاجات المجتمع إلى قوانين جديدة لازالت تتزايد كلّ يوم، فإذا لم تكن هناك تشريعات تتلاءم مع هذه الحاجات لم تتحقّق مقاصد الشريعة.

والسبب في جعلهم المصالح مصادرَ للتشريع، الأمور التالية:

1 ــ إهمال العقل وعدم عدّه من مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح العقليين.

2 ــ إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع إقفالاً سياسياً، فقد صار ذلك سبباً لوقف الدراسات الفقهية منذ قرون، وفي ظل ذلك توهّم المتأخّرون وجود النقص في التشريع الإسلامي وعدم كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة، فلجأوا إلى عدّ المصالح المرسلة من مصادره، وبذلك وجّهوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمة المذاهب.

3 ــ عدم دراسة عناوين الأحكام الأولية والثانوية، كأدلّة الضرر والحرج والاضطرار والنسيان؛ فإن هذه العناوين وما يشابهها تحلّ أكثر المشاكل التي كان علماء السنّة يواجهونها، دون حاجة لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع.

4 ــ عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط في وضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع المفسدة بوصفها أحكاماً مؤقتة ما دام الملاك موجوداً.

والفرق بين الأحكام الواقعية والولائية أنّ الطائفة الأولى أحكام شرعية جاء بها النبي ( لتبقى خالدة إلى يوم القيامة، أمّا الثانية فإنّما هي أحكام مؤقتة، أو مقرّرات يضعها الحاكم الإسلامي على ضوء سائر القوانين؛ لرفع المشاكل المتعلّقة بحياة المجتمع الإسلامي.
وقد مثل أهل السنّة للمصالح المرسلة بأمثلة منها: 1 ــ جمع القرآن الكريم في مصحف بعد رحيل النبي (. 2 ــ قتل مانعي الزكاة. 3 ــ وقف تنفيذ حكم السرقة في عام المجاعة. 4 ــ إنشاء الدواوين. 5 ــ سكّ النقود. 6 ــ فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال ما لابدّ منه، لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية البلاد وغير ذلك. 7 ــ سجن المتهم كي لا يفرّ. 8 ــ حجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس.

ثم إنّ بعض المغالين ربّما يتجاوز فيمثّل بأمور لا تُبررها أدلّة التشريع الواقعي كتنفيذ الطلاق ثلاثاً، مع أنّ الحكم الشرعي كونه طلاقاً واحداً في عصر النبيّ ( وبرهة بعد رحيله، وهذا من باب تقديم المصلحة على النص.

وللإمامية في العمل بالمصالح مذهباً وسطاً أوضحناه في كتابنا(
)، وليست ممّن ترفضه بتاتاً ــ كما تصوّرة الأستاذ الريسوني ــ أو تقبله في عامَّة الصور، وتفصيل ذلك نحيله إلى موضعه.
من هنا، نحاول الاطلالة على ما كتبه الدكتور الريسوني حول هذا الموضوع، حيث قال: أمّا حجية المصلحة، فإنّهم وإن كانوا ينكرونها بالاسم إلا أنّهم يأخذون بها بأسماء وأشكال متعدّدة؛ فتارةً تدخل تحت اسم <الدليل العقلي>، حيث يدرجون ضمنه ــ مثلاً ــ اعتبار <الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضارّ الحرمة>، وهذا عين اعتبار المصلحة، كما أنّ من القواعد المعتبرة عندهم ضمن دليل العقل قاعدة <وجوب مقدّمة الواجب>، وهي المعبر عنها بـ<ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب>؛ ذلك أنّ معظم المصالح المرسلة من قبيل <ما لا يتم الواجب إلا به>، فهي مقدّمات أو وسائل لواجبات أخرى، ومثلها قاعدة <كلّ ما هو ضدّ الواجب فهو غير جائز>، فهذا ما يعبّر عنه بدرء المفاسد، وأخرى يدخلون العمل بالمصلحة من باب ما يسمّى عندهم السيرة العقلائيّة وبناء العقلاء، وهو في الوقت نفسه من المصالح المرسلة(
).

وحاصل كلامه: أنّه تدخل تحت حجّية المصلحة القواعد التالية: 1 ــ وجوب مقدّمة الواجب. 2 ــ حرمة ضدّ الواجب. 3 ــ حجيّة بناء العقلاء وسيرتهم. 4 ــ الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضارّ الحرمة، وكلّها عين العمل بالمصلحة، مع إدراجهم لها تحت <الدليل العقلي>.

ويلاحظ عليه أنّ اشتمال هذه القواعد على المصالح ودرء المفاسد غير كون المصلحة سبباً لتشريعها ومبدأ لتقنينها؛ فإنّ الدليل على وجوب مقدّمة الواجب أو حرمة ضدّ الواجب حكم العقل بالملازمة بين الإرادتين، فمن حاول الوقوف على السطح، لا محيص له من إرادة نصب السلّم، أو ركوب المصعد؛ فاشتمال المقدّمة على المصلحة أو اشتمال الضدّ على المفسدة أمرٌ جانبي لا مدخليّة له في الحكم بالوجوب والحرمة.

أمّا حجّية بناء العقلاء، فإنّ أساسها كونه بمرأى ومسمع من الشارع وهو إمضاؤه، لهذا لو كان غير مرضيّ عنده لما سكت عن النهي عنه، لقبح السكوت عمّا يوجب إغراء الأمّة، ولولا إمضاؤه لما صحّ الاعتماد عليه في الفقه، كما هي الحال في السِّير التي رفضها الشارع، كبيع الخمر والكلب والخنزير والتملّك بالمقارنة؛ وبه يظهر حكم القاعدة الرابعة؛ فإنّ الحاكم بجلب المنفعة أو درء المفسدة هو العقل الحصيف، لا قاعدة المصالح المرسلة، وإن كان في الجلب والدرس مصلحة، وبالجملة الأمور الجانبية، ليست أساساً لحكم العقل في مورد هذه القواعد.

إنّنا نفترض أن لهذه المسائل طابعاً عقليّاً، كما أن لها طابعاً استصلاحياً، فلو كان الوصول إليها من دليل العقل أمراً غير صحيح، فليكن الوصول إليها عن طريق الاستصلاح مثله، فلماذا يوجّه اللوم إلى الفريق الأول دون الثاني؟

وفي الختام ندعو للدكتور الريسوني ولعامّة الإخوة في المملكة المغربية والأساتذة والطلاب في دار الحديث الحسنية بدوام التوفيق والسداد.

*     *     *
الهوامش
فقه الدولة ، دراسة في المسؤوليات والإمكانات والإطار التشريعي
فقه الدولة
دراسة في المسؤوليات والإمكانات والإطار التشريعي
الشيخ محمد علي التسخيري
الشيخ محمد علي التسخيري(*)
المقدمة

للحكومة الإسلامية دورٌ محوري في المسيرة الاجتماعية التي خطّط لها الإسلام في إطار نظريّته الاجتماعية العامة، وقد حدّد الإسلام هذه المسؤوليات التي تجاوزت كثيراً ما كان متعارفاً في عصر انطلاقته، ومع عظم المسؤولية يتطلّب الأمر إمكانات تنفيذية كبرى لا على الصعيد المادي فحسب، بل على المستوى القانوني، فضلاً عن الجوّ العاطفي المطلوب لعمل هذا المحور المهم.

وهذا البحث يتكفل الإشارة لهذه الجوانب، مع تركيز خاص على الإمكانات القانونية للحاكم الإسلامي؛ وهو الرأس الأعلى للحكومة الإسلامية، وبتعبير أدقّ: يتم التركيز على الصلاحية القانونية التي يملكها الحاكم، وإن كانت الإمكانات القانونية أعمّ من هذه الصلاحيات.. ذلك أننا نعتبر انسجام طبيعة التشريع الإسلامي بشكل دقيق مع الأهداف المرجوّة للحكومة الإسلامية إمكاناً قانونياً يستفاد منه في تحقيق تلك الأهداف، وسيأتي توضيح هذه المقولة إن شاء الله تعالى.

ورغم أنّ فقهاءنا ومفكرينا قد بذلوا جهدهم الكبير في هذا المجال، إلا أننا نعتقد أن المجال ما زال مفتوحاً للبحث واستنباط النظرية الإسلامية، فيجب هنا أن نلاحظ أنّ الخلط بين واجبات الفقيه في عملية الاستنباط وواجباته في عملية القضاء وفضّ النزاعات، وبين واجبات الحاكم في مسألة إدارة دفّة الحكم، وكذلك الخلط بين دور المصلحة في استنباط الموقف الشرعي الخالد من القضايا والنوازل، ودورها في العملية الإدارية الاجتماعية وما يتبعها من نوازل، وهو موقف غالباً ما يكون تابعاً للظروف الزمانية والمكانية؛ ولذا لا يعدّ موقفاً خالداً، ذلك كلّه أدّى إلى نوع من إبهام النظرية، واختلاف نتائجها، الأمر الذي يتطلّب التنقيح والتنبيه.

ونلاحظ أيضاً أن تنوّع منافذ الزمان والمكان إلى ضيق أفق الفقيه وسعته، وكذلك الأحكام من حيث دورهما في تغيير الموضوع، أو قيوده، أو مصاديقه، أو ظروف تطبيق الحكم أو تحوّله من حقّ خاص إلى حق عام أو غير ذلك.. أدّى إلى نوع من تصوّر الميوعة ــ لدى البعض من غير المتعمّقين ــ مما يتنافى مع خلود الشريعة وبقائها، فيما المرونة الإسلامية هي التي تعتمد على هذه الخواص دون أن يؤدي ذلك إلى الميوعة المرفوضة.

وينبغي أن لا يغيب عن البال، أنّ الفقيه الذي يعمل على اكتشاف الحكم الشرعي من القضايا يحتاج إلى إمكانات علمية واسعة يذكرها علماء الأصول والفقه، وهي نفسها ضرورية لعمل الحاكم الفقيه بالإضافة لضرورة معرفة الدور الذي يلعبه هذا الحكم الجزئي الاجتماعي في إطار الكلّ الإسلامي المترابط؛ لأنه يُراد طرحه على صعيد تطبيق مجمل الأطروحة الإسلامية على المجتمع، وهي أطروحة متكاملة مترابطة؛ فإذا كان الفقيه يحاول استنباط الموقف المعين مع التركيز عليه وعلى أدلته، فإنّ الحاكم يجب أن يلحظ في الوقت نفسه مناسبات الموضوع مع سائر المواضيع، ومدى التأثيرات التي سيتركها التطبيق على مجمل العملية الاجتماعية، ولا أدلّ على ذلك من ملاحظة آثار عملية تطبيق الحدود الإسلامية على مجمل العلاقات الاجتماعية، والحقوقية، والاقتصادية، والسياسية، والدولية وغيرها، ومن ثمّ على مجمل التكامل الاجتماعي المطلوب.

وهذه الإشارات ــ وغيرها ــ كافية لتصوّر بقاء الباب مفتوحاً أمام الفقهاء والمفكّرين في هذا المجال.. وقد نملك أن نقول: إنّ القسط الأكبر من المباحث النظرية الاجتماعية ما زال مجهولاً مع الأسف، بعد أن اتجه الكثير من بحوثنا اتجاهاً تقطيعياً تجزيئياً ولم يعبر المجالات المقطعية إلى مجالات التنظير التي تستطيع أن تمنحنا الرؤية العامة لمعالمنا، وافتراقاتها عن معالم النظريات والمذاهب الحياتية الأخرى، لئلا نقع ــ كما وقع الكثيرون من المفكّرين ــ في وهدة الالتقاط أو التهجين أو التركيب بين الإسلام وغيره؛ مما أنتج في ذهنهم إسلاماً رأسمالياً أو اشتراكيةً إسلامية، أو حتى علمانية إسلامية!

نطاق البحث ومنهجته
ويجب أن ننبّه هنا إلى أننا نركّز على موضوع الحكم الحكومي الصادر من الفقيه الحاكم شرعاً، دون الفقيه الذي يحاول إصدار فتواه في الموضوع، فالفتوى لا تتحمل انتخاباً واختياراً، وإنما المطلوب معرفة الواقع الشرعي، أما الانتخاب والاختيار فإنما يتصور على صعيدين:

الأول: انتخاب غير الفقيه للفتوى التي يعمل بها، وهذا المعنى لا يتصوّر في من يقول بضرورة كون المقلّد أعلم من غيره؛ لأن الأعلم لا يتكرّر؛ فإذا تمّ له الإيمان بحذف شرط الأعلمية أمكنه أن يتخيّر بين الفتاوى.

الثاني: أن يقوم الحاكم الشرعي باختيار الأحكام والفتاوى المنسجمة مع المصلحة العامة وتعميمها على الآخرين، وهذا ما سنبيّنه ــ إن شاء الله تعالى ــ لاحقاً في هذا البحث، فما سمّي بالعمل، إنما يتصور في هذا المجال لا غير، وهذا ما دعانا للتركيز على جانب الحكم الحكومي لا غير.

وسيسير بحثنا على النمط التالي:

المحور الأول: ونتحدث فيه بشكل مقدّمي عن المصطلحات التي سنركّز عليها، كالحكم الحكومي، والحكم الأولي والثانوي، والعلاقة بين هذه الأقسام.

المحور الثاني: ونركز فيه على شرعيّة الحكم الحكومي، متعرّضين ــ بالطبع ــ لبعض تطبيقاته.

المحور الثالث: ويتمّ البحث فيه عن مسؤوليات الحكومة الإسلامية، والملاكات التي تحدّد لها عملية تنفيذ هذه المسؤوليات.

المحور الرابع: ونركز فيه على الإمكانات التشريعية التي يملكها الحاكم لتنفيذ مسؤولياته.

المحور الخامس: ونتعرّض فيه للإمكانات الأخرى التي تساعده في ذلك.

المحور الأول: تقسيمات الحكم الشرعي والفروق بينها، الأولي والثانوي والولائي و...
عرّف الحكم بأنه: (الاعتبار الشرعي المتعلّق بأفعال العباد تعلّقاً مباشراً أو غير مباشر)(
)، ولعله أسلم التعاريف.

وقد قسّم الحكم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، والذي يهمّنا تقسيمه إلى الحكم الأولي والحكم الثانوي والحكم الولائي، وقد عرّف الحكم الأولي بأنه: الحكم المجعول للشيء أولاً وبالذات، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر(
)، كما عرّف الحكم الثانوي بأنه: الحكم المجعول للشيء بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصّة تقتضي تغيير حكمه الأولي(
)، وهذه الحالات الطارئة من قبيل الضرر، والعسر والحرج، والعجز، والإكراه، والخوف، والمرض، والتقيّد، وتزاحم الحكم عند تنفيذه مع حكمٍ آخر أهمّ منه، ووقوعه مقدّمةً لحكم آخر، ووقوعه مورد النذر والعهد والقسم، وغير ذلك، من قبيل تحوّل الحكم الوجوبي الكفائي للصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة إلى الحكم التعييني الوجوبي إذا انحصرت بشخص واحد.

والحكم الأولي ثابتٌ لموضوعه دائماً دونما تغيير؛ لأنه جاء لذات الموضوع بغضّ النظر عن الطوارىء عليه، كما أنه يشترك فيه العالم والجاهل؛ لأنه أيضاً ثابت لذات الموضوع رغم كون الجاهل معذوراً، فيما الحكم الثانوي ثابتٌ ما ثبتت الحالة الطارئة، ولخصوص هذا الشخص الذي عرضت له؛ ولذا نجده يعبّر عن مرونة تشريعية؛ ذلك أنّ المرونة تعني الاستجابة للحالة الضاغطة بمقدار ما تحمله من ضغط، ثم العودة إلى الحالة الطبيعية، وهي هنا الحكم الأولي، وهذه بنفسها قاعدة عامة يجب أن يلحظها الفرد عند اتباعه الحكم الثانوي، كما يجب أن يلحظها الحاكم الشرعي في حكمه الولائي؛ فلا يتجاوزها إلى حالة طارئة بشكل دائم، بل يتبع في ذلك مقتضيات المصلحة العامة ملتفتاً إلى كون الحالة استثنائيةً.

ولسنا هنا بصدد استقصاء العناوين الطارئة بشكل ثانوي، وإنما نشير إلى أن القرآن الكريم يشير إليها، فقد جاءت حالة الاضطرار في الآيات التالية: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ( (البقرة: 172)، (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ( (المائدة: 3)، (وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( (الأنعام: 119)، وغيرها.

وكذلك الحرج، قال تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( (الحج: 78)، إلى غيرها من العناوين الأخرى.

وهذا المعنى جاء ــ أيضاً ــ في الروايات الشريفة، ومنها حديث الرفع الذي روي بسند جامع لشرائط الصحّة، عن حريز، عن أبي عبدالله الصادق (، قال: قال رسول الله (: <رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة>(
).

الأحكام الحكومية، تفكيك المفهوم وتمييز المصطلح
وربما سمّيت بالأحكام الولائية أو السلطانية، ومنها الأحكام القضائية، وقد عُرفت بأنها: <إنشاء إنفاذ من الحاكم ــ لا منه تعالى ــ لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص>(
).

ويطرح صاحب الجواهر هنا ــ رغم تعرّضه لتعريف الحكم القضائي ــ المسألة بشكل أعم؛ ليشمل كلّ حكم يصدر من الحاكم الشرعي، وهو في ذيل التعريف يشير إلى هذا التعميم؛ فإذا صدر الحكم في مقام الخصومة والترافع كان حكماً حكومياً قضائياً وإلا كان عاماً.

ويعرّفه الشهيد الأول: <إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها، مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش>(
)، وهو تعريف يختصّ بالأمور القضائية.

وإذا شئنا أن نجاري أسلوب تعريف الحكم الأولي، قلنا: إن الحكم الحكومي هو <الاعتبار الصادر من الحاكم الشرعي بمقتضى صلاحيّته الشرعية والمتعلّق بأفعال العباد مباشرةً أو بشكل غير مباشر>؛ ليكون شاملاً للأحكام التكليفية والوضعية، وإذا أردنا أن نخصّه بالأحكام القضائية أضفنا إليه عبارة: <في مقام رفع التخاصم>.

الفرق بين الأحكام الأولية والأحكام الولائية

وعلى ضوء ما سبق، يمكن أن نحصر الفروق فيما يلي:

أولاً: إنّ الأحكام الأولية أحكامٌ للشارع المقدّس، يتمّ كشفها من قبل الفقيه مباشرةً، فيما الأحكام الولائية أحكامٌ يصدرها الحاكم الشرعي بمقتضى صلاحياته الشرعية.

ثانياً: إنّ الأحكام الأولية أحكامٌ كلية غير مطبّقة على مصاديقها الخارجية، كقول الفقيه: الصلاة واجبة، والماء طهور؛ فيما تعبّر الأحكام الولائية عن تطبيق حكم كلّي على الموضوعات الخارجية(
).

ثالثاً: إنّ الأحكام الفتوائية ــ الأولية والثانوية ــ يمكن نقضها من قبل فقيهٍ آخر؛ لأن المقام مقام كشف عن الحكم الشرعي، أما الأحكام الولائية فلا يمكن نقضها، وفي نقض الأحكام القضائية منها كلامٌ.

رابعاً: إنّ الأحكام الأولية الفتوائية قائمة على أساسٍ من مصالح ومفاسد في ذوات الأشياء، يلحظها الشارع المقدس ــ جلّ جلاله ــ ويصدر حكمه فيها، أما الأحكام الولائية فتتبع المصالح التي يدركها الحاكم الشرعي أو التطبيقات التي ينصرف نظره إليها على الموضوعات الخارجية.

خامساً: تعبّر الأحكام الأولية عن الحالة الطبيعية للأشياء، كما يراها الإسلام، أما الأحكام الولائية فهي تعبّر عن مقتضيات المصلحة التي يراها وليّ الأمر، وتشكّل حالةً استثنائية.

سادساً: قيل(
): إنّ الأحكام الأولية أحكام فردية واجتماعية، أما الأحكام الولائية فهي اجتماعية دائماً؛ إلا أن الصحيح أن كلاً منهما يعمّ الاثنين، وإن كان المنطلق مختلفاً.

سابعاً: وقيل(
): إنّ الأحكام الحكومية تنفيذٌ للأحكام الأولية، وربما كان المراد أنها في الواقع تعتمد على الأحكام الأولية وتحاول تبيين السبل لتنفيذها كما سيأتي، لكنّ الحقيقة أن أسلوب التنفيذ يعدّ أحد الموارد التي يكلّف بها الحاكم الشرعي ليعيّنها ــ اجتماعياً ــ رغم وجود بدائل أخرى للتنفيذ، من قبيل أن يأمر بنظام اقتصادي معيّن لا ربا فيه مع وجود بدائل أخرى، إلا أنه يمكن إرجاع هذا الفرق إلى الثاني، واعتبار أنّ كلّ ما يقوم به الحاكم الشرعي إنما هو العمل على تطبيق كليات شرعية معطاة له بالحكم الأولي من قبيل: لزوم مراعاة المصلحة العامة، أو رجحان فكرة (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم(، كما سيأتي.
الفرق بين الأحكام الثانوية والأحكام الولائية
ويمكن أن نذكر هنا الفروق التالية:

أولاً: إنّ الأحكام الثانوية تنحصر عناوينها بما ذكر في القرآن الكريم والسنّة الشريفة فهي ترتكز عليها، فيما ترتكز الأحكام الولائية على المصلحة العامة ومقتضيات المؤشرات العامة، كما سيأتي.
ثانياً: إنّ الأحكام الثانوية يمكن أن يدركها الفرد ويعمل بها، فيما تتوقّف الأحكام الولائية على نظر ولي الأمر، وهناك من يرى الوحدة بينهما على أساس أنهما حكمان استثنائيان، إلاّ أن ما ذكرناه يوضح الفرق بينهما.

ثالثاً: إنّ الأحكام الثانوية أحكامٌ شرعية وضعت للعناوين الطارئة، أما الأحكام الولائية فهي أحكام يصدرها ولي الأمر بمقتضى صلاحياته، وربما استند في حكمه إلى توفر هذه العناوين الطارئة، لكنه على أيّ حال حكمٌ صادر من ولي الأمر لا من الشارع، وإن كان واجب الطاعة شرعاً.

المحور الثاني: شرعيّة الحكم الحكومي الولائي
قد لا نكون بحاجة ماسّة لإثبات شرعيّة الحكم الحكومي بعد أن كاد أن يكون من الواضحات، رغم تشكيك بعض العلمانيين، بل بعض المتحجّرين من ذوي الاتجاه الديني أحياناً، ويكفي أن نشير إلى بعض أدلّة الشرعية، مع طرح بعض الملاحظات في البين:

1 ــ المستند القرآني

يطرح القرآن الكريم حقّ إصدار الحكم الحكومي للأنبياء وأولي الأمر بكلّ وضوح، يقول تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا( (النساء: 65)، ويقول: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( (النور: 49 ــ 50)، ويقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ( (النساء: 59)، ويقول: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ( (الأحزاب: 6)، وغيرها من الآيات الكريمة.

2 ــ المستند الحديثي

السنّة طافحة بما لا مزيد عليه من الأحكام التي أصدرها ( باعتباره ولياً للأمر، ونشير فيما يلي إلى بعضها:
1 ــ الحكم بإعدام كعب الأشراف(
). 2 ــ الحكم بإهدار دماء 4 نفر في فتح مكة(
). 3 ــ إصدار الأمر بمنع مجالسة الممتنعين عن الجهاد(
). 4 ــ الحكم بقطع نخيل بني النضير(
). 5 ــ النهي عن أكل لحم الحمير في خيبر(
). 6 ــ النهي عن التخلّف عن جيش أسامة(
)، بل يمكن القول: إنّ قيادته ( تمثلت في أوامر حكومية كان يصدرها بشكل مستمر إلى جانب إبلاغ الأوامر الإلهية التي يبلّغها الوحي الصادق الأمين.

وقد تعرّض الشهيد الصدر في كتابه القيّم (اقتصادنا) لهذا الموضوع؛ وذلك في معرض حديثه عن مسألة اتخاذ موقف معيّن بصورة مسبقة تجاه النصوص ممّا يؤدي ــ أحياناً ــ إلى إخفاء بعض معالم التشريع أو إلى التضليل في فهم النص والخطأ في استنباط الحكم الشرعي منه.. قال: <فقد جاء في الرواية أنّ النبي قضى بين أهل المدينة في النخل، لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ولا يباع فضل كلأ، وهذا النهي من النبي عن منع فضل الماء والكلأ يمكن أن يكون تعبيراً عن حكم شرعي عام ثابت في كلّ زمان ومكان، كالنهي عن الميسر والخمر، كما يمكن أيضاً أن يعبّر عن إجراء معيّن اتّخذه النبي بوصفه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين، في حدود ولايته وصلاحياته، فلا يكون حكماً شرعياً عاماً بل يرتبط بظروفه ومصالحه التي يقدّرها ولي الأمر، وموضوعية البحث في هذا النص النبوي تفرض على الباحث استيعاب كلا هذين التقديرين، وتعيين أحدهما على ضوء صيغة النص وما يناظره من نصوص، أما أولئك الذين يتخذون موقفاً نفسياً تجاه النصّ بصورة مسبقة، فهم يفترضون ــ منذ البدء ــ أن يجدوا في كلّ نص حكماً شرعياً عاماً، وينظرون دائماً إلى النبي من خلال النصوص بوصفه أداةً لتبليغ الأحكام العامة، ويهملون دوره الإيجابي بوصفه وليّ الأمر؛ فيفسّرون النص الآنف الذكر على أساس أنه حكم شرعي عام، ويفرّعون على هذا الأساس أن النهي ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي كراهة؛ لأنهم يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل مائه حراماً شرعاً، في كلّ زمان ومكان>(
).

وهكذا نجد تفريقه ( بين الموقفين تماماً، أي بين الأمر الكاشف عن الحكم الشرعي الأولي والأمر الولائي الحكومي.

أما من حيث دلالة هذه الأوامر الولائية على الكشف عن الحكم الشرعي الأوّلي، فقد تعرّض الأصوليون لذلك؛ فذكر في (سلّم الوصول) أنه ليس كلّ ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته تشريعاً يطالب به المكلّفون؛ لأن الرسول بشر كسائر الناس اصطفاه الله رسولاً لهداية الناس وإرشادهم؛ قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ( (الكهف: 10)، فما صدر منه ينتظم الأقسام التالية:

1 ــ ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية، كالأكل والشرب والنوم، وما إلى ذلك من الأمور التي مرجعها طبيعة الإنسان وحاجته.

2 ــ ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة، وفي الأمور الدنيوية، وبحسب تقديره الشخصي للظروف والأحوال الخاصة، وذلك مثل شؤون التجارة والزراعة والمسائل المتعلّقة بالتدبيرات الحربية، وما إلى ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على مقتضيات الأحوال ومراعاة الظروف.

وهذان القسمان ليسا تشريعاً؛ لأنّ مرجع القسم الأول الطبيعة والحاجة البشرية، ومرجع القسم الثاني الخبرة والتجارب في الحياة والتقدير الشخصي للظروف الخاصة، من غير أن يكون هناك دخل للوحي الإلهي وللنبوة والرسالة.

3 ــ ما صدر منه على وجه التبليغ عن الله تعالى، بصفته رسولاً يجب الاقتداء به والعمل بما سنّه من الأحكام، مثل تحليل شيء أو تحريمه، والأمر بفعل أو النهي عنه، وكبيان العبادات، وتنظيم المعاملات، والحكم بين الناس، فهذا القسم الأخير تشريعٌ عام يجب على كلّ مكلف العمل به، والأحاديث الواردة في هذا القسم تسمّى بأحاديث الأحكام.

وبالجملة، فإنّ أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته إنّما تكون دليلاً من الأدلة، ومصدراً من المصادر التشريعية التي تستمدّ منها الأحكام الشرعية إذا صدرت منه بمقتضى رسالته لسنّ القوانين وتشريع الأحكام أو بيانها(
).

وقد أشكل عليه أستاذنا السيد محمد تقي الحكيم بأنّ هذا التقسيم غريبٌ، بناء على: أ ــ علمنا بأنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. ب ــ صدور هذه الأفعال عن إرادة. ج ــ أدلّة العصمة؛ فكلّ ما يصدر عنه ( بطبيعة الحال يكون موافقاً لأحكام الشريعة ومعبراً عنها، ويختلف الحال بين القسم الأول والثاني والثالث، واستثنى من ذلك مختصّاته كالزواج بأكثر من أربع، وكذلك أفعاله الطبيعية غير الإرادية.. وأضاف <أقصاه أنّ بعض أفعاله تختلف عن البعض الآخر من حيث دلالتها على الحكم بعنوانه الأولي أو العنوان الثانوي، ودلالتها أحياناً على جواز العمل بالحكم الظاهري، وهكذا>(
).

وما قاله أستاذنا الحكيم صحيح، إلا أنه يمكن توجيه كلام صاحب (سلّم الوصول) بأن القسم الأول لا يعني الأساس الذي صدر عليه هذا السلوك الخاص، وأنّ القسم الثاني لا يكشف عن حكم شرعي ثابت، كما هي الحال في القسم الثالث، إلا أنّ الذي يرد عليه أنه خلط في القسم الثاني بين الآراء الشخصية والمواقف الحكومية الولائية، حيث تعبّر المواقف الحكومية عن مراعاة كاملة للأطر التشريعية العامة، والتوجيهات الإسلامية للحاكم الشرعي ــ كما سيأتي بيانه ــ والمصلحة العامة للأمّة، ممّا يمكن أن يساعد في الكشف عن الحكم الإسلامي الثابت، وإن كان هو لا يعبّر عن حكم ثابت شامل باعتبار قيامه على أساس مراعاة الظروف الزمانية والمكانية.

وقد نستغرب أن يدخل في القسم الثالث مسألة الحكم بين الناس، وهي لا تعبّر عن حكم إسلامي ثابت؛ إلا أن يريد القواعد الثابتة لهذه المسألة.

هذا، وهناك أمثلة كثيرة للأحكام الصادرة عن الأئمة، لا مجال هنا للتعرض إليها بالتفصيل.

معيار التمييز بين الأوامر الشرعية والولائية
وربما كان هذا البحث من البحوث الأصولية الأصلية، وإن لم يتمّ الاهتمام به على النحو المطلوب، وما يبدو لنا وجود معايير فنية من قبيل:

أولاً: أن يتعلّق الأمر بالقضايا الخارجية.

ثانياً: أن يحمل معه قرينة تدلّ على ذلك، كأن يكون في موقف القضاء أو الحكم بين الناس.

ثالثاً: أن يصدر في جوّ مخالف لمضمونه، مجمع على عمومه الآبي عن التخصيص.

رابعاً: أن يفسّره الأئمة والأصحاب بذلك وفق قرائن معيّنة عندهم مما يخلق لنا الاطمئنان بالجوّ الذي صدرت فيه هذه الأوامر، كما جاء في بعض الروايات عن أهل البيت ( من قبيل:

1 ــ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله عن شراء النخل والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال: <لا بأس، تقول: إن لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس>، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض، فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: <قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرّمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم>(
).
2 ــ محمد بن يعقوب، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (، أنه سئل عن .. والحمير والبغال والخيل، فقال: <ليس الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله ( يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام>(
).

3 ــ نقل الترمذي عن رافع بن خديج أنه قال: نهانا رسول الله ( عن أمر كان لنا نافعاً إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطها ببعض خراجها أو بدارهم، وقال: <إذا كانت لأحدكم أرضاً فليمنحها أخاه أو ليزرعها>(
)، ويعلّق الشهيد الصدر عليه بقوله: <.. ونحن حين نجمع بين قصّة هذا النهي، واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء الأرض في الشريعة بصورة عامة، ونضيف نصوص كثيرة واردة عن الصحابة تدلّ على جواز إجارة الأرض، نخرج بتفسير معيّن لهذا النص.. وهو أنّ النهي كان صادراً من النبي بوصفه ولي الأمر، وليس حكماً شرعياً عاماً>(
).

هذا، وإذا لم يقم أيّ من هذه المعايير على تشخيص الموقف، فإنّ الأصل ــ والله أعلم ــ هو اتباع الطبيعة الغالبة، وهي كونه ( في موقف التبليغ.

3 ــ مستند الإجماع الإسلامي
مرّ بنا أنّ هذا الأمر يعدّ من الأحكام الواضحة في الإسلام، وذلك نتيجةً لإجماع الأمة الإسلامية على استمرار الحكومة الإسلامية التي بدأت بعهد النبي ( والخلفاء الراشدين واستمرّت بأشكال أخرى، ورغم الانحراف الذي أصاب بعض الحاكمين إلا أن أصل الحكومة لم يكن ليعترض عليه أحد، بل شكّلت ــ عند البعض ــ أمراً يجب احترامه حتى ولو كان الحاكم فاقداً للشروط المطلوبة.

4 ــ طبيعة التشريع الإسلامي، ودليل العقل
إنّ المتتبع للشريعة الإسلامية بسعتها وعرضها العريض، وأهدافها المعلنة بوصفها شريعة حياة، لكلّ واقعة فيها حكم، ولكلّ مشكلة منها رأي وموقف، ولكلّ جانب من جوانب الحياة الإنسانية نظام شامل ومتشعب، هذا المتتبع لابدّ له أن يصدّق تماماً بوجود نظام سياسي حكومي إسلامي، وأنّ لهذا النظام صلاحياته التي تتطلب قيامه بفض النزاعات وملء المناطق المتعلّقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية، والتي ترتبط بالجانب المتغيّر من الحياة.. وهذا المسلك ربما أطلق عليه اسم : مسلك العقل، والمراد به المسلك الذي يعتمد على النتيجة المنطقية التي يخرج بها من يلاحظ مجمل الخصائص الإسلامية ومقاصد الشريعة وأهدافها. والحقيقة أن التصوّر القائل بعدم الحكومة يعني أن الإسلام سلّم كلّ نظمه وقوانينه الحياتية بيد حكومة لم يخطّط لها، ولا تؤمن به، وهو أمر يدعو للسخرية(
).

المحور الثالث: مسؤوليات الدولة وملاكات الحكم الولائي

لا تجدنا بحاجة للتأكيد على المسؤولية الخطيرة التي يتحمّلها الحاكم الشرعي ورئيس الدولة الإسلامية؛ فهي ممّا يؤكّد عليه كلّ الذين تعرضوا للموضوع وإن اختلفت تعبيراتهم؛ يقول القاضي أبو يعلى الفراء: <ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء:

أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليه سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بيّن له الحجّة وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من الزلل.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر النصفة؛ فلا يتعدّى ظالم ولا يضعف مظلوم.

الثالث: حمية البيضة والذبّ عن الحوزة؛ ليتصرّف الناس في المعاش وينتشروا في الأسفار آمنين.

الرابع: إقامته الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

الخامس: تحصين الثغور بالعدّة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرماً، ويسفكون فيها دماً لمسلم أو معاهد.

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمّة.

السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع ــ نصّاً واجتهاداً ــ من غير عسف.

الثامن: تقدير العطاء وما يستحقّ في بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوّضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال مضبوطةً والأموال محفوظة.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفّح الأحوال؛ ليهتمّ بسياسة الأمة، وحراسة الملة، ولا يعوّل على التفويض تشاغلاً بلذةٍ أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح>(
)، وقد نقل الشيخ القرشي هذه العبارة دونما تعليق(
).
وهكذا نجد الفراء يحصر مسؤوليات الدولة الإسلامية في الصيانة العقائدية، والوظائف القضائية، والدفاعية، وإقامة الحدود، وتنظيم الشؤون الاقتصادية والإدارية، والإشراف على الشؤون العامة.

ويمكننا أن نتصوّر واجبات أخرى تعدّ مسؤوليات إضافية على الدول في مجالات التعليم والإعلام، والعلاقات الدولية، والمواصلات وغير ذلك، إلا أننا نعتقد أنّ روح هذه الواجبات يتمثل في جملة عامة، جاءت على لسان الإمام علي ( حين قال: <أيها الناس! إنّ لي عليكم حقاً ولكم عليّ حق، فأما حقّكم عليّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا، وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم>(
).

فالنصيحة وحدها تعني القيام الحقّ بكل الواجبات العامة التي تناط عادة بالمسؤولين من قبيل الإعلام، والدفاع، وتطبيق الشريعة، وتنظيم العلاقات الدولية، وبالتالي سدّ كل النقائص التي تتجاوز الواجبات الفردية وتحوّل إلى حقوق عامة.

وقد عقد إمام الحرمين الجويني باباً واسعاً تحت عنوان (فيما يناط بالأئمة والولاة من الأحكام) فصّل فيه هذه الواجبات؛ فليراجع هذا الباب(
).

إما الإشارة للجانب الاقتصادي والتعليمي والتربوي، فهي ــ فيما أتصوّر ــ إلى بعض الجوانب الرئيسة والمهمة لا استقصاءً لها، ولا أتصوّر ــ من خلال استطلاع النصوص الإسلامية ــ أن هناك حدوداً لواجبات الدولة الإسلامية ومسؤولياتها لا يمكنها أن تتعداها أو تتخلى عن بعضها، فالحالة مرنة ومتروكة لمختلف الظروف الزمانية والمكانية، والمهم أنّ الدولة مكلفة بأن تنصح للأمة وتتكفل كلّ شؤونها العامة، مهما اتسعت هذه الشؤون أو ضاقت بما يحقّق مصالحها في إطار الشريعة الإسلامية.

والذي أتصوره أنّ نظام الحكم الإسلامي يمثل أكثر النظم الإسلامية مرونةً في التطبيق، رغم أنه يملك القواعد والضوابط التي تبقي عليه نظاماً مهماً وحساساً، ومن هذه القواعد الثابتة:

أ ــ الشروط التي أكّد على ضرورتها في الحاكم الشرعي من الفقه والعدالة والكفاءة.

ب ــ اعتماد مبدأ الشورى ــ إجمالاً ــ قال تعالى:(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ( (الشورى: 38).
ج ــ اعتماد بعض الشروط في الموظفين وفي طليعتها الأمانة والتناسب، كما جاء في قوله تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرض إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ( (يوسف: 55)، (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ( (القصص: 26).
وتكمن مرونته في:

أولاً: عدم تحديد إطار خاصّ لنوع الحكم وتفصيلاته.

ثانياً: إعطاء الحاكم حق إصدار الحكم الولائي وفقاً لما يراه في عملية تطبيق الأحكام الأولية، وتحقيق مقاصد الشريعة ومقتضيات النصيحة للأمة ومصالحها العامة.

ثالثاً: إعطاء الحاكم بعض المؤشرات التنظيمية التي تهديه في مجال انتخاب أصلح الصور التنظيمية، لكن دون تقييد معيّن له.

والأمران: الأول والثاني ممّا أجمعت عليه الأمة، مما يجعلنا في غنىً عن الاستدلال عليهما، نعم حاول بعضٌ أن يؤكّد على نوع خاص من الحكم، معتمداً على التطبيقات التي تمّت في عصر الرسول ( أو بعده، كما رفضت بعض الفرق الإسلامية الإيمان بالمصلحة مصدراً يقوم عليه الحكم الصادر، إلا أن رفضها إنما هو في مجال الإفتاء، فليس للفقيه أن يعتمد المصلحة المرسلة ــ في تصوّره ــ لإصدار فتواه، لكنّ ذلك إنما هو في المجال الفردي الإفتائي، أما المجال الاجتماعي الحكومي فلم نجد من يخالف اعتماد الحاكم الإسلامي على المصلحة، وحتى المصلحة المظنونة ظناً عقلائياً، في إصدار أحكامه الولائية فيه(
).

أما الأمر الثالث، فهو الذي يحتاج إلى نوع من الشرح والتوضيح، وربما كان المرحوم الشهيد الصدر خير من تعرّض له بشيء من التفصيل، حيث يقول في عرضه لصورة اقتصاد المجتمع الإسلامي: <إنّ هناك عناصر ثابتة تتمثل في الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنّة، وأخرى متحرّكة تستمد من المؤشرات الإسلامية العامة التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة، أمّا كيف يمكن استنباط العناصر المتحركة من المؤشرات الإسلامية؟ فإن الامر يتطلّب:
1 ــ منهجاً إسلامياً واعياً للعناصر المتحرّكة وإدراكاً معمقاً لمؤشراتها ودلالاتها العامة.

2 ــ استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة وشروطها، ودراسة دقيقة للأهداف التي تحدّدها المؤشرات العامة وللأساليب التي تتكفّل بتحقيقها.

3 ــ فهماً فقهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي (ولي الأمر) والحصول على صيغة تشريعية تجسّد تلك العناصر المتحركة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي وحدود ولايته الممنوحة له>.

ويضيف: <ومن هنا كان التخطيط للحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي مهمةً يجب أن يتعاون فيها مفكّرون إسلاميون واعون، ويكونون في نفس الوقت فقهاء مبدعين وعلماء اقتصاديين محدثين>(
).

ويؤكد ــ بعد هذا ــ على أن هناك خطوطاً عامة للمؤشرات، يذكرها على النحو التالي:

أ ــ اتجاه التشريع: بمعنى أن تتواجد أحكام منصوصة في الكتاب والسنّة تتحد كلها نحو هدف مشترك يهتم به الإسلام، ويمثل له بمسألة ربط الإسلام للكسب بالعمل، والتي يستفيدها من مجموعة أحكام، كسماح الإسلام للملكية الخاصة لرقبة المال في مصادر الثروة الطبيعية، وتحريم الحمى وغير ذلك.

ب ــ الهدف المنصوص عليه، من قبيل قوله تعالى: (مَّا أَفَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ( (الحشر: 7)، حيث يدلّ على لزوم إيجاد التوازن ونشر الثروة بين أفراد المجتمع..
ج ــ القيم الاجتماعية التي يؤكّدها الإسلام، كالمساواة والأخوة والعدالة والقسط.

د ــ اتجاه العناصر المتحرّكة على يد المعصوم (، من قبيل ما ذكرناه من قبل عنه(.

نماذج من المؤشرات العامة الثابتة
قلنا: إنّ هذه المؤشرات عناصر ثابتة يستفيد منها الحاكم الشرعي لقيادة الساحة وهدايتها على أساسٍ من مقاصد الإسلام، ومقاصد الإسلام واضحة في نصوصه، كالعدالة والأخوة وحفظ النسب والدين والمال والعرض، ولن ندخل في تفصيلاتها، ولكننا نرى أن نمثل لها في مختلف النظم الإسلامية، ومنها:

أ ــ نظام الحكم الإسلامي

هناك نصوص تتعلّق به، وتشكل منبعاً لهذه المؤشرات من قبيل:

1 ــ قوله تعالى (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ( (الشورى: 38)، وقوله تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ( (التوبة: 71)، ولسنا نريد الاستدلال بهاتين الآيتين على مشروعية نتائج الانتخاب لتأتي بعض الإشكالات الفنية الأصولية التي أوردها السيد الحائري على هذا الاستدلال(
)، وإنما نقصد القول: إنّ هاتين الآيتين تشكلان منبعاً لولي الأمر يستنبط منهما بعض القواعد لتنظيم عمليات الإدارة العامة والاستفادة من المشاركة الشعبية، وعمليات الانتخاب والاستفتاء واعتماد مبدأ مجالس الشورى، وغير ذلك.

2 ــ قوله تعالى على لسان يوسف: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرض إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ( (يوسف: 55)، وقوله على لسان ابنة شعيب: (يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ( (القصص: 26)، وتشكّلان منبعين لمعرفة شروط الموظفين، وإيكال المسؤوليات الإدارية إلى الأشخاص والجهات المناسبة، وحلّ مشكلة التخصّص والتعهد، وفي هذا السياق يقول الإمام علي ( في عهده التاريخي المعروف لمالك الأشتر حين ولاه على مصر: <وانظر في أمور عمّالك، فاستعملهم اختباراً، ولا تولهم محاباة وأثرة؛ فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الإسلام المتقدّمة؛ فإنهم أكرم أخلاقاً، وأصحّ أعراضاً، وأقلّ في المطامع إشراقاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً>(
).
والواقع أنّ هذا العهد التاريخي يعدّ من أروع النصوص في مجال تنظيم الحياة العامة، وينبغي أن يقتف أثره الحاكمون في عالمنا، وفي كلّ زمان ومكان، ينقل الدكتور نوري جعفر عن الإمام علي ( قوله الرائع: <ولا تقبلن في استعمال عمالك وأمرائك شفاعةً إلا شفاعة الكفاءة والامنة> ويقول: إنّ إخضاع التوظيف للشفاعة وسائر المؤثرات إنما هو تدميرٌ لمصالح الأمة وتضييعٌ لحقوقها(
).

3 ــ قوله (: <إنا والله لا نوالي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه>(
)، وهو نصّ يستفيد منه الحاكم الشرعي الكثير الكثير في اختياره للموظفين وغير ذلك.

ب ــ النظام الاقتصادي

والنصوص التي تذكر هنا متعدّدة منها:

1 ــ قوله تعالى: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ( (الحشر: 7)، وقد قلنا: إنه يشير إلى أنّ التوازن وتوزيع الثروة أمرٌ مطلوب إسلامياً.

2 ــ النصوص الواردة في مسألة الزكاة، وأنها تعمل على إيصال الفقير إلى مستوى الغنى(
).

ج ــ النظام الاجتماعي

والنصوص التي نشير إليها ــ مثالاً ــ هي:

1 ــ (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ( (البقرة: 228)، حيث يشير النصّ إلى ضرورة التناسب بين الحقوق والمسؤوليات.

2 ــ كلّ النصوص التي تتجه لحفظ الكيان العائلي وعدم المساس به ونفي المقدمات التي تؤدي إلى انحلاله؛ فإنها تؤكّد أن العائلة أساس البناء الاجتماعي، ويجب سدّ تمام الذرائع المؤدية إلى تفسّخها وطرح البدائل عنها.

3 ــ قوله على لسان لوط (: (قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ( (هود: 78)، وهي واضحة في لزوم طرح البدائل الاجتماعية للعادات والتقاليد الضارّة.

د ــ نظام العلاقات الدولية

ونشير إلى بعض النصوص فيه:

1 ــ قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إلى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله( (آل عمران: 64)؛ حيث تطرح مبدأ الحوار مع الآخرين والاجتماع على النقاط المشتركة لتقويتها.

2 ــ (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً( (الإسراء: 34)، وهي تعبّر عن مبدأ عام في مجال المعاهدات الدولية.

3 ــ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( (البقرة: 143)، وهي تعبّر تماماً عن الأنموذج الحضاري الذي يجب أن تكون الأمة الإسلامية دائماً على مستواه.

4 ــ قوله تعالى: (وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً( (النساء: 141)، وهي تمثل أروع قاعدة في مجال التعامل الدولي.

وغير ذلك من النماذج التي نكتفي منها بما ذكرناه، والحديث عنها واسع الأبعاد.

ملاحظات هامّة
الأولى: يجب التأكيد على أنّ الحالة الطبيعية التي يريدها الإسلام هي أن تطبّق كلّ أحكامه في كلّ مناحي الحياة، فهي الأصل الطبيعي المطلوب، وأي خروج عن هذا الأصل يجب أن يعدّ استثناءً بمقدار ما تفرضه الظروف، ويسمح به الإسلام، بل قد يقال: إنه ينبغي العمل على تقليل حالة الاستثناء مهما أمكن؛ للعودة إلى الحالة الطبيعية المطلوبة، وهذا يعني أنّ المباحات الخاصة، أي تلك التي نعلم أن إباحتها ــ سواء كانت الإباحة بالمعنى الخاصّ أي الاستحباب أو الكراهة، أو بالمعنى العام أي ما عداهما ــ جاءت بمقتضى ملاك خاصّ للإباحة، أقام الإسلام الحكم على أساسه، كما في مسائل الزواج والطلاق والزراعة والصناعة والتناسل وغير ذلك؛ فهذه المباحات تدخل في نفس القاعدة التي ذكرناها معبرةً عن الحالة الطبيعية، بل يمكن أن يقال: إنّ المباحات التي لا تقوم على ملاك خاص يقتضى الإباحة وإنما جاءت الإباحة من عدم وجود ملاك ملزم فيها، هذه المباحات أيضاً تشكّل حالةً طبيعية ينبغي مراعاتها مهما أمكن.

وهكذا يعدّ من مسؤوليات الحكومة الإسلامية العمل على التقيّد التام بالأحكام الأولية، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ــ ووفق الضوابط الإسلامية ــ القيام بتحويل الأحكام المباحة إلى أحكام إلزامية أو تحويل بعض الأحكام الإلزامية إلى أحكام مباحة؛ نتيجة تزاحمها مع أحكام أهمّ.
الثانية: قد تصدر الدولة الإسلامية حكماً حكومياً على أساس من عنوان ثانوي تشخصه هي، فيجب التزام الأفراد به حتى لو لم يدركوا بأنفسهم انطباق العنوان الثانوي هذا، وذلك طاعةً لها، اللهم إلا أن تترك الأمر لمثل هؤلاء الذين لا يدركون الملاك الثانوي كالعسر والحرج والضرر أن لا يطبقوا الأمر على أنفسهم فهذا أمر آخر.

الثالثة: إنّ المؤشرات التي ذكرناها أو التي لم نتعرّض لها قد تحمل اتجاهاً إلزامياً، وقد لا تملك ذلك، وإنما تعين المسير العام للحاكم الشرعي مع طرح البدائل المتنوّعة؛ فيجب الانتباه إلى هذا الجانب بدقة.

المحور الرابع: الإمكانات التشريعية للحاكم الشرعي

بعد أن لاحظنا المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق الحاكم الشرعي أو ولي الأمر، من الطبيعي أن تتناسب هذه المسؤوليات مع الإمكانات. وهذه الإمكانات بعضها تشريعي وبعضها الآخر اقتصادي وغيره، وسوف نركّز في هذا المحور على الإمكانات القانونية التي تفسح المجال للحاكم للقيام بمسؤولياته الكبرى.

وتلخص هذه الإمكانات التشريعية في نفوذ أمره شرعاً في مجال واسع، اختلفت التسميات التي تطلق عليه؛ فسمّي ــ أحياناً ــ بمنطقة الفراغ التشريعي، ولا يقصد به وجود نقص في التشريع وإنما المراد به الفراغ الذي تركه الشارع ــ مرونةً منه ــ ليملأ ذلك الحاكم الشرعي، كما سمّي بمنطقة المباحات ــ بمعناها الأعمّ الشامل للمستحبات والمكروهات ــ ونحن نفضل تسميته بالمنطقة الولائية؛ لأسباب موضوعية، فما هي مساحة هذه المنطقة الولائية؟ وهل تختصّ بالمنطقة المباحة ــ بالمعنى الأعم ــ أو تشمل المنطقة الإلزامية في الأحكام الولائية؟ هذا ما نودّ التعرض إليه فيما يلي.
من الواضح أننا نستطيع تقسيم المنطقة التشريعية إلى منطقتين لا غير: المنطقة المباحة، والمنطقة الإلزامية، ولا يتصوّر حكمٌ يخرج عنهما، وباستعراض موارد نفوذ حكم الحاكم نجدها تشمل المنطقتين معاً، لكن على أسس مختلفة؛ ولذلك تختلف الآثار.

تقيّد طاعة الحاكم بموافقة الشريعة، وإشكالية تغييره لأحكامها
وقبل الدخول في هذه المجالات، لابد من رفع شبهة قد تُعرض في البين، وملخصها: إنّ طاعة الحاكم الشرعي غير مطلقة، وانما تجب إذا اتفقت مع التشريع الإسلامي، وقد تظافرت الأخبار بذلك؛ فقد أثر عن النبي ( أنه قال: <إنما الطاعة في المعروف، فمن أمركم بمعصية فلا تطيعوه>، وقال: <السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة>، وقال (: <سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون؛ فليس لأولئك عليكم طاعة، إنّ الطاعة إنما تجب فيما إذا أمر الولاة بالحقّ والعدل وأما إذا جافوا ذلك، فلا طاعة لهم>(
).

هذه حقيقةٌ لا مراء فيها، فإذا ضممنا إلى ذلك حقيقةً أخرى، وهي أنّ الحكم بالإباحة حكمٌ إلهي أيضاً، أمكننا أن نستنتج أنّ أي أمر يمكن أن يصدر من الحاكم الشرعي ــ حتى لو كان في المنطقة المباحة، فضلاً عن المنطقة الإلزامية ــ هو حكم إلهي، ليس لأحد أن يحكم بخلافه، وبهذا لا يبقى أي مجال لنفوذ حكم الحاكم الشرعي.

إلا أن الإجابة على هذا التوهم واضحة؛ وذلك بأنّ الشارع نفسه هو الذي أعطى وليّ الأمر صلاحية تغيير الحكم على ضوء مقاييس محدّدة؛ فلا يعد الالتزام بأمره مخالفةً ومعصية لأمر الله، حتى ولو كان الأمر يتعلّق بالحكم الإلزامي، وإنما المهم أن يكون الحاكم قد سلك الطريق الشرعي الصحيح لإصدار حكمه هذا، وهذه الروايات تشير إلى الحكّام المستبدين الذين لا يلتزمون السبيل الشرعي لإصدار الأحكام، وإنما ينطلقون في ذلك من منطلق أهوائهم وشهواتهم واستبدادهم؛ فلننظر ــ إذاً ــ لمسألة نفوذ حكم الحاكم في كلتا المساحتين.

دائرة نفوذ حكم الحاكم

أ ــ المساحة المباحة
وقبل كلّ شيء، لابد أن نذكر أنّ الأحكام المباحة تنقسم ــ على الظاهر ــ إلى قسمين:

الأول: ما كان مباحاً لعدم وجود ملاك إلزامي فيه.

الثاني: ما كان مباحاً لوجود ملاك يلزم بالإباحة فيه، لكن دونما إلزام بالفعل أو بالترك، بل قد رجّح لدى الشارع الفعل أو الترك رجحاناً غير إلزامي.

فهل يدخل القسم الثاني في دائرة الأحكام الإلزامية من زاوية بحثنا؟ 
الذي نعتقده أنّ الأمر في هذا القسم الثاني أصعب منه في القسم الأول، وأن الحاكم الشرعي ما لم تقم لديه الحجّة الشرعية لا يستطيع الدخول في هذه المنطقة، لكن الأمر فيها لا يبلغ ــ على الظاهر ــ مبلغه في الأحكام الإلزامية.

وعلى أيّ حال، فنحن نتصور الأقسام التالية في منطقة المباحات، وربما كانت متداخلةً أحياناً.

القسم الأول: المباحات الفردية المعروفة في الشريعة كالمشي، والتكسّب، والإقامة، والزراعة، والإحياء، وغيرها مما يباح للمرء أن يقوم به أو يتركه إلى بديل عنه.

القسم الثاني: المباحات الاجتماعية، ويقصد بها الأساليب التي يباح للمجتمع أن يسلكها في عملية تطبيق النظم التشريعية الإسلامية إذا كانت هناك بدائل تطبيقية متنوّعة، وذلك كما في تطبيق النظام اللاربوي ونظام الحكم الإسلامي، أو كيفية تنفيذ العقوبات الإسلامية، وما إلى ذلك.

القسم الثالث: تعيين المصاديق المتنوّعة التي تعمل على تشخيص الموارد الإنسانية أو غير الإنسانية لتحقيق المسيرة المحدّدة، وهي ــ كما قلنا ــ تشمل تعيين الأشخاص، كتعيين الوالي أو القيّم، كما تشمل تعيين الموضوعات كتعيين نوع الطعام، أو نوع السلوك، أو المساحة المكانية، أو الزمانية، أو تعيين الهلال، أو الحكم في الموارد القضائية.

وللحاكم القيام بإصدار أحكامه الإلزامية ــ منعاً أو إيجاباً ــ في كل هذه الأقسام، وذلك على أساس من المباني التي ذكرناها في المحور السابق، فـ <حدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضمّ في ضوء هذا النص الكريم ــ يقصد آية الإطاعة ــ كلّ مباح تشريعاً بطبيعته، فأيّ نشاط وعمل لم يرد نصّ تشريعي يدلّ على حرمته ووجوبه.. يسمح لولي الأمر بإعطائه صفةً ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به، فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح حراماً، وإذا أمر به أصبح واجباً>(
).

والواقع أنّ هذا هو القدر المتيقن من نفوذ حكم ولي الأمر، وبدونه لا يبقى أيّ معنى لإطاعته بما هو وليٌ للأمر، وعلى ضوء الحاجة إلى قيادته وولايته لأنه يحتاج إليه في ملء هذه المنطقة عبر عمله على تحقيق المصلحة الاجتماعية وسعيه لسنّ القوانين التنفيذية، والقوانين ــ بطبيعة الحال ــ تخالف الحال الأولية، أو الأحكام الأولية للسلوك؛ وذلك لما فيها من تنظيم وتحديد، ولا يمكن تصوّر قانون من دون تحديد أو تقييد، نعم يمكن أن يكون القانون مرناً لكن الميوعة والتسيّب تعني فناء القانون، كما أنّ هذا هو المعروف دائماً من عمل الحكّام؛ وعليه يحمل مقصود الشرع من تعيين ولي الأمر وصلاحياته.

يقول المرحوم الشيخ الأنصاري: <ثم إنّ الظاهر من الروايات المتقدمة ــ يقصد روايات تعيين الفقيه حاكماً ــ نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصّة بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها؛ لأن المتبادر عرفاً من لفظ (الحاكم) هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلد: جعلت فلاناً حاكماً عليكم، حيث فهم منه تسلّطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئياً أو كليّاً.. ومنه يظهر كون الفقيه مرجعاً في الأمور العامّة>(
).

وينبغي هنا أن نذكر أنّ مسألة تشخيص الموضوعات الاجتماعية من هذه الموارد؛ فبالإضافة إلى وضوح موضوع إسناد أمر القضاء ــ وهو يركّز على تعيين الموضوعات قبل كلّ شيء ــ للفقيه الحاكم، نجد أنّ هذه المسألة في الواقع تعود إلى مسألة اتخاذ الموقف العملي الفردي والاجتماعي الذي يرفع أيّ إبهام في المسيرة الاجتماعية، وهي من وظائف الفقيه الحاكم بلا ريب(
).

ويمكننا أن نقول: إنّ القسم الثاني المذكور ــ من أقسام المباحات ــ يعود في الواقع إلى القسم الثالث؛ لأنه يعني تعيين أسلوب معيّن من بين الأساليب البديلة لتطبيق الحكم الشرعي، فإذا عيّن الحاكم الإسلامي نظاماً مصرفياً خاصّاً يتجنّب فيه الربا ويطبّق فيه نظريات الإسلام الاقتصادية، فقد وجب على المجتمع الطاعة والالتزام به، التزاماً بتوحيد الموقف الاجتماعي والمسيرة السليمة، وكذلك الأمر في المسألة الاجتماعية والحقوقية وغيرها.

ويتحدّث صاحب الجواهر عن هذه الولاية العامة في سياق تعريفه للقضاء، مشيراً إلى أنّها أعمّ من القضاء، وأنّ القضاء من فروع الرئاسة العامة؛ فيقول: <وفي الدروس: القضاء ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الإمام (.. ولعلّ المراد بذكرهم الولاية ــ بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها ــ بيان أنّ القضاء الصحيح من المراتب والمناصب، كالإمارة، وهو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبي ( وخلفائه(، وهو المراد من قوله تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرض فَاحْكُم..( (ص: 26)، بل ومن الحكم في قوله تعالى: (آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً( (مريم: 12)>.

قال أميرالمؤمنين ( لشريح: <قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي>(
)، وقال الصادق (: <اتفوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي>(
).

ويضيف: <من السياسة الواجبة على الإمام ( نصب ما يستقيم به نظام نوع الإنسان>(
)، وعند حديثه عن الفرق بين الفتوى والحكم يقول: <والظاهر أن المراد بالأولى ــ الفتوى ــ الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلّق بكلّي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، وأما قول : هذا القدح نجس لذلك، فهو ليس فتوى في الحقيقة، وإن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه، وأمّا الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم ــ لا منه تعالى ــ لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص، ولكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة (أي أن يكون في خصوص القضاء) كما هو المتيقن من أدلته ــ لا أقل من الشكّ والأصل عدم ترتب الآثار على غيره ــ أو لا يشترط؛ لظهور قوله (: <إني جعلته حاكماً>(
) في أنّ له النفاذ والإلزام مطلقاً، ويندرج فيه قطع الخصومة..>.

ب ــ المساحة الإلزامية، مرجعية قانون التزاحم
وما يبدو لأول وهلة أن لا نفوذ لحكم الحاكم فيها؛ لأنها المنطقة الممنوعة في الشريعة؛ إلا أن الحقيقة أن لأمر الحاكم مجالاً في هذه المنطقة أيضاً. يقول الإمام الخميني ( في إحدى رسائله: <إن كانت صلاحيات الحكومة تنحصر في إطار الأحكام الفرعية الإلهية أمكن القول بأنّ الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المعطاة لنبي الإسلام ( ظاهرة بلا معنى ولا مضمون، وأشير إلى أن نتائج هذا التصوّر مما لا يمكن أن يلتزم بها أحد، فمثلاً نلاحظ أن عملية شقّ الشوارع تستلزم التصرّف في بيت أو حريم هذا البيت، وهي مسألة لا تدخل في إطار الأحكام الفرعية، ومسألة التجنيد والإرسال الإجباري للجبهات، والمنع من دخول العملة الصعبة وخروجها، والمنع من دخول البضائع أو خروجها، ومنع الاحتكار في غير بعض الموارد.. ومئات الأمثلة هي من صلاحيات الدولة؛ فهل يمكن الالتزام بها  وفق تفسيركم؟! يجب أن أقول: إن الحكومة ــ وهي شعبة من الولاية المطلقة لرسول الله ( ــ أحد الأحكام الأولوية والمقدّمة على كلّ الأحكام الفرعية، حتى الصلاة والصوم والحج. وللحاكم أن يهدم مسجداً أو منزلاً يعترض شارعاً، ويدفع قيمته لصاحبه، يستطيع الحاكم أن يهدم مسجداً عند اللزوم، ويهدم المسجد الضرار.. وللحكومة أن تفسخ ــ من طرف واحد ــ عقودها مع الناس عندما تجد أن هذه العقود تخالف المصلحة العامة للبلاد والإسلام>(
).

قد يبدو هذا غريباً لأول وهلة، بل قد يبدو أنّه نقضٌ لغرض الشارع لا إجراءً لأوامره تعالى، إلا أننا إذا رجعنا إلى مبادئ التزاحم وما يقرّره العلماء فيها نجد الأمر عقلائياً وشرعياً تماماً؛ فالأحكام الإلهية قد تتزاحم نتيجة بعض الظروف، فلا يمكن تنفيذها معاً، وحينئذٍ فإما أن يترك الحكمان المتزاحمان على حالهما من عدم التنفيذ ــ وهو أمر مرفوض قطعاً، إذ المفروض القدرة على أحدهما ــ أو يعمل على تقديم الأهمّ على المهم، وهذا هو الأمر الصحيح الذي أجمع عليه العقلاء والعلماء، وربما رجعت إليه بعض تعريفات الاستحسان المقبولة(
).

فإذا كان الفقهاء عموماً يقدّمون الحكم المضيّق على الموسع، وما كان أمره معيناً على ما كان أمره مخيراً، وما كان مشروطاً بالقدرة العقلية على ما كان مشروطاً بالقدرة الشرعية، وبالتالي ما كان أهمّ على غيره، فإنّ الأمر هنا يتجلى بشكل أوضح عندما يتزاحم بقاء مسجد مع حاجة الناس الماسة والضرورية إلى شارع تتنفس به البلدة وينتظم فيه أمرها، وعندما يتزاحم أمر تمتع الأفراد بحريّاتهم في الإقامة مع الحفاظ على استقلال البلاد وكيانها؛ فإن مقتضى الحكم والشرع إجبارهم على الذهاب إلى الجبهة للدفاع. وعندما يهدّد الاستيراد اقتصادَ الدولة فإن للدولة منعه أو فرض ضرائب تصاعدية عليه، وعندما يؤدّي خروج العملة الصعبة إلى ضعضعة الوضع النقدي العام فمن الطبيعي أن يتمّ منعه وفرض عقوبات عليه قد تصل إلى حدّ المصادرة، إنّ الحالة الطبيعية تقتضي هذا الأمر بكل وضوح.

بل يمكن القول: إنّ الحاكم الشرعي عندما يجد أن تطبيق حكم شرعي معيّن قد يؤدي إلى نتائج عكسية كبرى لظروف خاصّة، كما في تطبيق الرجم اليوم مع وجود معارضة عالمية وضجّة مفتعلة قد تؤدي إلى القضاء على وجود الدولة وكيانها؛ فإنّ بإمكانه تنفيذ قوانين التزاحم وتقديم الأهم على المهم بالانتقال إلى عقاب أكثر قبولاً يرفع به هذا التزاحم، طبعاً مع ملاحظة أنّ الحالة استثنائية وأنه يجب الالتزام الكامل بالحكم عند ارتفاع الضغط، وإلى هذا المعنى تعزى مسألة التدرّج في إعطاء الأحكام في صدر الإسلام أو تدرّج بعض الدول الإسلامية في تطبيق الأحكام الإسلامية لكي تتلافى الصدمة وتمهّد للمستقبل.

لكن يجب هنا التحوّط الكامل وسلوك كلّ الطرق التي تحافظ على تنفيذ الحكم الإلزامي، فالمندوحة هنا مطلوبة متبعة؛ فإذا تأكّد الحاكم الشرعي من ذلك عمد إلى بديل موقت لهذا الحكم، وهذا هو مقتضى المنطق والحكم الشرعي للفقهاء.

وهناك حالة أخرى يمكن أن نتصوّرها وهي تكشف عن مجال لنفوذ حكم الولي في الساحة الإلزامية؛ فقد يجب الحج على الفرد إلا أن الحاكم يوجب عليه الجهاد، أي يوجد حالة من حالات التزاحم لديه، وحينئذٍ يقدّم هذا الفرد عملية التزامه بالجهاد على عملية التزامه بالحجّ؛ لأهمية الأوّل؛ فالحاكم إما أن يقوم هو بعملية ترجيح الحكم الأهم أو يوجد عملية التزاحم ليتمّ ترجيح الأهم على أساسها، وذلك كلّه قائم على أساس من تحقيق مقاصد الشريعة وأهدافها ومؤشراتها، ومن هنا يعبّر الإمام الخميني عن نفس عملية تمتع الحاكم بهذه الصلاحية بأنها من الأحكام الأولية، أي من الأحكام الثابتة في الشريعة بنفسها، وإن كان تطبيقها يؤدي إلى عملية استثنائية أو ثانوية كما يعبّر الشهيد الصدر(
)، تراعى ما دامت ظروف الصدور قائمةً في نظر الحاكم الشرعي.

والذي أعتقده أنه لا خلاف بين الرأيين السابقين؛ فإن الشهيد الصدر، عندما يتحدّث عن منطقة المباحات يتحدّث عن الأحكام التي أصدرها ولي الأمر على أساس من المقاصد العامة والمؤشرات المعطاة له لتنظيم شؤون الأمّة، ولا يمانع في قيامه في الحالات الاستثنائية بمواجهة مرحلة التزاحم الاجتماعي بالموقف اللازم، وبعض الأمثلة التي يضربها الشهيد الصدر بعد مقولته السابقة تدلّ على ذلك، فقد ذكر موضوع نهي النبي ( عن منع فضل الماء والكلاء وتحديد الأسعار، وهي تعبّر عن تصرّفٍ في ملكية الآخرين، وهو تصرّف ممنوع بعنوانه الأولي.
هل للحاكم صلاحية الإلزام مع فقدان قانون التزاحم؟
لكن إذا عبرنا مسألة التزاحم إلى مسألةٍ أخفّ منها، وهي ما لو رأى الإمام مصلحةً غير ملزمة في التصرّف بأموال البعض مثلاً؛ لتحقيق قدر أكبر من التوازن الاجتماعي، أو لشقّ الطرق التي تعترضها مساجد أو بيوت؛ لتحقيق رفاه اجتماعي أكبر، فما هو الموقف؟ إنّ قواعد التزاحم لا تجري هنا، فهل من سبيل إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما الملزم في إطاعته؟

قد يمكن الاستناد إلى كون النبي ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ وحينئذٍ فله أن يحقّق المصلحة بأيّ وجه كانت، وهذه الأولوية ليست من باب التسامي الروحي مثلاً، وإنما من باب ولايته العامة على المؤمنين؛ ولذا نجده يفرّع على هذه الأولوية بعض الأعمال التي تتصل بها، من هنا يقال بانتقال هذه الأولوية ــ بطبيعة الحال ــ إلى ولاة الأمر بعده؛ فتكون لهم هذه الصلاحية.

وقد يقال: إنّ الساحة الاجتماعية لا تتحمّل التقسيم إلى اللازم وغير اللازم، فكلّ عمليات الرفاه الاجتماعي، والتوازن الاجتماعي من الواجب على الإمام أن يحقّقها بأي أسلوب شاء؛ لأن المصلحة الاجتماعية في التصوّر الإسلامي مقدّمةٌ على المصلحة الفردية، كما قد يقال: إن الملكية والمالية إنّما شرعت لتقويم المسيرة الاجتماعية، ولذلك يقول القرآن الكريم: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أموالكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً(، فرغم أن هذا المال ملكُ السفيه إلا أن القرآن ينسبه إلى المجتمع، ويؤكّد ذلك على أن المال إنما هو قوام المجتمع وقيامه، وحينئذٍ فالمصلحة الاجتماعية في الواقع مصلحة للفرد نفسه.

إلا أن ذلك كلّه يحتاج إلى تفصيل ودقة أكبر؛ كي يتسنّى الوصول إلى اليقين في هذا المجال.

ولي الأمر وانتخاب الفتوى الملائمة، منهج التلفيق الفقهي
في أحد بحوثنا الماضية حول التلفيق والأخذ بالرخص، قلنا: إنّ للفرد أن يأخذ بمسألة التلفيق بين الفتاوى بعد أن بنينا ذلك على عدم لزوم اتباع الأعلم في التقليد، وهي مسألة اختلفنا فيها مع المشهور بين علماء الإمامية، واتفقنا فيها مع المشهور بين علماء المذاهب الأربعة.

ولسنا نريد إعادة البحث هنا، لكنا نريد أن نتحدث عن حقيقة مهمة، وهي أن الحاكم الشرعي يستطيع أن يعتمد فتواه أو فتوى غيره مما يراه منسجماً أكثر من غيره مع مجمل الخطّ العام الإسلامي؛ فيصدر أمره بجعل هذه الفتوى حكماً عاماً وقانوناً تتبعه الأمة بما فيها سائر المجتهدين بما يشمل القائلين بخلاف تلك الفتوى، وهذا المعنى يتصوّر في مجال الحياة العامة لا السلوك الفردي(
).

ولتوضيح الأمر نقول: إنّ المجال هنا ليس مجال تقليد العامي لمجتهد؛ ليأتي بحث الأعلمية، وإنّما مجال إدارة الحياة العامة بما يحقّق المقاصد الإسلامية وفق الأحكام التي شرّعها الشارع الحكيم تعالى في إطار تخطيط إسلامي للحياة قد يتطلّب ــ أحياناً ــ اللجوء إلى فتوى معيّنة أكثر انسجاماً مع المصلحة العامة، وتشكّل مع غيرها مجموعةً متكاملة؛ مما يدفع إلى انتقائها وجعلها قانوناً بعد أن كانت حصيلة اجتهاد إسلامي جارٍ وفق الطريقة الشرعية لاستنباط الأحكام. فلو كان الحاكم ممّن يقول بتعدّد الآفاق ــ كما هي فتوى الشافعية ــ وبالتالي تعدّد أوائل الشهور القمرية في العالم الإسلامي، إلا أنه كانت هناك فتوى معتبرة ــ وحبّذا لو كانت مشهورةً أيضاً ــ تقول بوحدة الآفاق وكفاية رؤية القمر في أيّ مكان من العالم للحكم بدخول الشهر القمري، كما هي مثلاً فتوى المذاهب الثلاثة: الحنفي والمالكي والحنبلي، وبعض علماء الإمامية كالمرحوم الإمام الخوئي والإمام الشهيد الصدر(
)، فإنّ للحاكم الشرعي، لا بصفته يفتي لمقلّديه، بل بصفته يدير شؤون الأمة الإسلامية، أن ينتخب هذه الفتوى ويحوّلها إلى حكم إلزامي تدار على أساسه شؤون الأمة.

فملاك عمل الفرد في تقليده هو الوصول إلى الرأي الحجّة بينه وبين ربّه في المجال العملي، فيما ملاك عمل الحاكم الشرعي هو ما بيّناه في المحور الثالث من تحقيق مقاصد الشريعة وإشاراتها مع الحفاظ على المصلحة العامة للأمة في إطار ما منحته الشريعة من صلاحيات قانونية.

ولكي نقرّب الأمر إلى الذهن، نلاحظ أنّ الباحث المسلم لكي يكتشف مذهباً حياتياً كالمذهب الاقتصادي الإسلامي، أو المذهب الاجتماعي، أو الحقوقي أو غير ذلك، قد يجد فتاوى منسجمة مع بعضها لدى مفتين متعدّدين، لكنها تشكّل وجهاً واحداً لخطّ عام منسجم، وحينئذٍ يستطيع أن يطرح ذلك الخطّ بوصفه صورةً اجتهادية عن المذهب المذكور، وهذا ما فعله المرحوم الشهيد الصدر ــ وهو من كبار المجتهدين ــ في كتابه <اقتصادنا>، وقال مفسّراً ذلك: <إن اكتشاف المذهب الاقتصادي يتمّ خلال عملية اجتهادية في فهم النصوص وتنسيقها والتوفيق بين مدلولاتها في اطراد واحد، وعرفنا أن الاجتهاد يختلف ويتنوّع تبعاً لاختلاف المجتهدين في طريقة فهمهم للنصوص، وعلاجهم للتناقضات التي قد تبدو بين بعضها والبعض الآخر، وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي التي يتبنّونها، كما عرفنا أيضاً أنّ المجتهد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته ويرسم الصورة ويحدّد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنّة، ووفقاً للشروط العامة التي لا يجوز اجتيازها.. وينتج عن ذلك كلّه ازدياد ذخيرتنا بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي ووجود صور عديدة له كلّها شرعي وإسلامي، ومن الممكن أن نتخير في كلّ مجال أقوى العناصر التي نجدها في تلك الصورة وأقدرها على معالجة مشاكل الحياة وتحقيق الأهداف العليا للإسلام، وهذا مجال اختيار ذاتي يملك الباحث فيه حريته ورأيه>.

ويضيف: <إن ممارسة هذا المجال الذاتي، ومنح الممارس حقاً في الاختيار ضمن الإطار العام للاجتهاد في الشريعة قد يكون ــ أحياناً ــ شرطاً ضرورياً من الناحية الفنية لعملية الاكتشاف>، ثم يضيف متسائلاً: <هل من الضروري أن يعكس لنا اجتهاد كلّ واحد من المجتهدين ــ بما يتضمّن من أحكام ــ مذهباً اقتصادياً متكاملاً وأسساً موحّدة منسجمة مع بناء تلك الأحكام وطبيعتها؟ ونجيب على هذا التساؤل بالنفي؛ لأن الاجتهاد الذي يقوم على أساس استنتاج تلك الأحكام معرّض للخطأ، وما دام كذلك فمن الجائز أن يضمّ اجتهاد المجتهد عنصراً تشريعياً غريباً على واقع الإسلام.. ولهذا يجب أن نفصل بين واقع التشريع الإسلامي كما جاء به النبي ( وبين الصورة الاجتهادية كما يرسمها مجتهد معين>(
).

فإذا كانت الحال هذه مع اكتشاف النظرية العامة للإسلام من قبل مجتهد ما مشروعةً فهي أولى بالشرعية عندما يراد إصدار قانون عام؛ وذلك:

أولاً: لما يملكه الحاكم الشرعي من صلاحية واسعة لتحويل الأحكام وفق المبادئ المعطاة.

ثانياً: لكون هذه الحالة مؤقتة في حين يراد للنظرية أن تكون دائمة.

ثالثاً: لأنه يعتمد على خبراء الدولة ومشاورتهم في معرفة الواقع القائم واكتشاف التلاؤم بين الفتاوى، الأمر الذي قرّبه من الواقع.

رابعاً: لأنه لا مفرّ من انتخاب إحدى الفتاوى للعمل بها بشكل عام من قبل الحاكم الشرعي؛ لذا فمن الطبيعي أن تنتخب الفتوى الأكثر انسجاماً مع سير الأمور، ذلك كلّه شريطة أن تكون قد صدرت على أساس من قواعد الاجتهاد المعروفة، بل وقد نشترط فيها ــ أحياناً ــ أن تكون من الفتاوى المشهورة.

ونشير هنا إلى أنّ الكثير من الدول في دساتيرها لم تعتمد مذهباً إسلامياً معيناً حتى في قضايا الأحكام المدنية، رغم أنها ركّزت على خصوص أحد المذاهب، فقد اضطرّت ــ لكي تحفظ سلامة العائلة وصيانتها ــ للاعتماد على الرأي الإمامي القائل بعدم شرعية الطلاق بالثلاث، واعتباره طلاقاً واحداً، رغم أنها اعتمدت في عموم أحكامها على المذاهب الأخرى.

المحور الخامس: الإمكانات والعوامل المساعدة الأخرى لتحقيق المسؤوليات

وبالإضافة للإمكانات التشريعية التي أشرنا اليها في المحور السابق، نجد الإسلام قد حشد إمكانات ضخمة، وعوامل مساعدة تحقّق للحاكم الإسلامي الجوّ المناسب والمساعد لتحقيق مسؤولياته الكبرى، ومنها: أ ــ طبيعة التشريع الإسلامي. ب ــ الأرضية المساعدة لإقامة النظام الإسلامي. ج ــ إيكال أمر التطبيق الاجتماعي والفردي للحاكم الإسلامي. د ــ الإمكانات المالية الواسعة. وسوف نتحدث بشكل موجز عن هذه الأمور:

1 ــ طبيعة التشريع الإسلامي

إذا لاحظنا الانسجام الكامل بين كلّ الأنظمة الإسلامية فيما بينها يشكّل كل نظام قطعة مكملة للوحة فنية متكاملة لهداية الحياة الإنسانية، ندرك بكل وضوح أنّ هذه الطبيعة تشكل عاملاً قوياً لتسهيل عملية تطبيق الشريعة وتحقيق مسؤوليات الدولة المطبّقة لها.

ويمكننا أن نستعرض الأحكام المتناسقة مع أيّة مفردة تشريعية، من قبيل مسألة التوازن والتكافل الاقتصادي، أو تحكيم الأواصر الاجتماعية والعائلية، أو المسؤولية العامة، أو الدفاع عن كيان المجتمع؛ لنجد أن الكلّ التشريعي مهما تنوّعت مجالاته ينسجم مع تحقيق هذه المسائل.

2 ــ الأرضية المساعدة لإقامة النظام الإسلامي

ونقصد بها التهيئة الروحية التي يقوم بها الإسلام ممهّداً بها لإقامة النظام، وتتركّب هذه الأرضية من عناصر ثلاثة: 1 ــ العقيدة الإسلامية. 2 ــ المفاهيم الإسلامية. 3 ــ العواطف الإسلامية.

فالعقيدة الإسلامية تربط الإنسان بالله تعالى خالق الكون ربطاً قوياً ينفذ إلى أعماق ذاته ووجدانه؛ فيملأها ويسخّرها للحق، وكلما تأصلت تأصّل شوقه لتطبيق أوامر الله تعالى كما تربطه بالرسول القائد، بل بكل قائد يعمل على تطبيق شريعة الله في الأرض، وبالتالي تشدّه إلى عالم الآخرة، عالم الثواب والعقاب.

وعلى أساس من هذه العقيدة، تأتي تصوّرات الإنسان عن الكون والحياة والتاريخ والإنسان بكل أبعادها الرحبة التي تترك أثرها المباشر على الحياة الفردية والاجتماعية؛ ليعود الإنسان خليفة الله في أرضه، ويعود الكون مسخّراً له، ويعود مأموراً بإعمار الأرض إلى جانب أخيه الإنسان المؤمن المتقي عاملاً على تشكيل المجتمع المؤمن القوي الذي لا يخشى إلا الله، وممهّداً لعالم الأخوة بما له من أبعاد وتأثيرات مباشرة، وبعد مرحلة التصوّرات هذه، تأتي مرحلة تأجّج العواطف المتعالية، حيث يسود الحبّ حياة الإنسان، حبّ لله تعالى بكل سموّه، والحب للكون والحب لأخيه الإنسان، وبالخصوص الإنسان الذي يشترك معه في هذه المسيرة.

هذه العوامل جميعها التي تشكّل أروع تربة صالحة لإقامة النظام الإسلامي، تساعد القائد على تسهيل مهمّته، وتهيء الانقياد المطلوب، خصوصاً إذا لاحظنا أن النصوص الإسلامية تعمّق العلاقة إلى حدّ تصبح معه الطاعة لولي الأمر ديناً يبعث الإنسان للتعاون مع الحاكم الشرعي.

3 ــ إيكال أمر التطبيق الإسلامي إلى الحاكم

الحاكم الشرعي ــ قبل كلّ شيء ــ منفّذ لأحكام الله ومطبّق لشريعته، ومنفذ للأمر والمعروف، وهو نظام إشراف على عملية التطبيق، (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ( (الحج: 41)، وهذا المعنى يقتضي أن يشارك القائد مجتمعه في عملية التطبيق، وأن يتحمّل الإثنان المسؤولية كاملةً، كما يؤدي إلى أن يتعهّد الحاكم والأفراد بالعمل بواجباتهم بشكل كامل، فإذا قصّر الحاكم قام المجتمع بواجبه تجاهه، وإذا قصّر الأفراد في القيام بواجباتهم الفردية والاجتماعية ألزمهم الحاكم بالعمل بها. من هنا فنحن نرفض الفكرة التي يطرحها بعض الليبراليين، والقائلة بأنّ الأفراد في المجتمع الإسلامي أحرارٌ في تنفيذ واجباتهم الفردية، وليس للدولة الإسلامية التدخل في شؤونهم الفردية، كالحجاب، والغناء، واللباس، والشغل، ونوعية المأكل والمشرب وغير ذلك.

إنّ هذاالنمط من التفكير مرفوضٌ إسلامياً ونظام العقوبات الإسلامي يحاسب الإنسان حتى على موقفه من الصلاة والصيام، وهما عملان فرديان في حساب هؤلاء، وقد يصل الأمر إلى حدّ الإعدام.

4 ــ الإمكانات المالية

وهذا باب واسع الأبعاد، نشير فيه إلى أن الإمكانات المادية والمالية للدولة الإسلامية متناسبة مع وظائفها العامة، وخزينة الدولة الإسلامية (بيت المال) تستوجب الأمور التالية:

1 ــ الزكاة: ولها شروطها وتفصيلاتها.

2 ــ الخمس: ويجب في غنائم الحرب، والمعادن ــ إن لم نقل بمالكية الدولة لها ــ والكنوز، والغوص، والأراضي التي اشتراها الذمّي من المسلم، والحلال المختلط بالحرام، وما يفضل عن مؤونة السنة ــ حسب رأي الإمامية ــ وهذا الأخير يعني دفع خمس خالص الأرباح للصالح العام، أي دفعه لبيت المال ــ على تفصيل يذكر في محلّه ــ فإنّ الخمس وجه الإمارة، وهو لله والرسول والأئمة، وهو إلى الإمام، وهو صاحب الخمس، وغير ذلك من تعبيرات(
).

3 ــ الخراج: وهو ما يفرضه الإمام من مال على الأرض العامرة المستولى عليها من الكفار، وربما عبّر عنه بالأموال التي يفرضها وليّ الأمر على الأراضي التي يحييها الفرد المسلم من الموات.

4 ــ الجزية.

5 ــ الفيء.

6 ــ الضرائب المالية الأخرى التي يمكن لولي الأمر أن يفرضها.

7 ــ واردات الأنفال من الأراضي الموات، وكل أرض لا ربّ لها، والأراضي العامة، كرؤوس الجبال والأودية والغابات وغير ذلك كالمعادن.

8 ــ الواردات المستحبة: كالذي يرد من الأوقاف والهبات الشعبية والوصايا، والكفارات.

9 ــ نتاج النشاطات الاقتصادية.

وغير ذلك مما يعطيها القدرة المناسبة على تحقيق أهدافها.

*     *     *
الهوامش
العقلانية العلمانية والعقلانية الفقهية، قراءة تقويميّة مقارنة
العقلانية العلمانية والعقلانية الفقهية

قراءة تقويميّة مقارنة
د. أبو القاسم فنائي
د. أبو القاسم فنائي(*)
ترجمة: حيدر حب الله

تمهيد

قبل الشروع في موضوعنا الرئيس هنا، يلزم الإشارة إلى نقطتين هما:

النقطة الأولى: إنّ نقد العقلانية الفقهية، وبشكل كلّي وعام، نقد الآراء والنظريات الفقهية وغير الفقهية للفقهاء، أمرٌ يختلف عن نقد شخصياتهم.

النقطة الثانية: إنّ نقد النظريات والآراء الفقهية غير نقد الشريعة؛ ذلك أنّ الدين شيء والمعرفة الدينية شيء آخر.

يدّعي فقهاء الشيعة أنّ الفقه الشيعي قائم على أسس وبناءات عقلانية، ونهدف هنا لدراسة هذه المسألة، وهي: هل تنسجم العقلانية الفقهية مع معايير العقلانية أم لا؟ فالعقلانية لها أنواع وأقسام، كما لها مدّعيات قابلة للنقد والتقويم العقلانيين، ويمكن تقسيم العقلانية إلى: 1 ــ عقلانية تقبل العقل. 2 ــ عقلانية تفرّ من العقل. 3 ــ عقلانية تحارب العقل، وهذا التقسيم الثلاثي، يمكن تطبيقه على <الأحكام الشرعية> و<الفتاوى الفقهية>؛ وبناء عليه يمكن القول بأنه يوجد:

1 ــ حكم شرعي وفتوى فقهية تقبل العقل وترحّب به، وهي تلك الأحكام أو الفتاوى التي يتوافر لصالحها دليل عقلي أو تجريبي مستقل.

2 ــ حكم شرعي أو فتوى فقهيّة تحاول تجنّب العقل والفرار منه، وهو الحكم أو الفتوى التي لا تملك دليلاً عقلياً أو تجربياً يقف لصالحها أو ضدّها.

3 ــ حكم شرعي أو فتوى فقهية تخاصم العقل وتواجهه، وهي الفتوى أو الحكم الذي قام دليل عقلي أو تجريبي مستقلّ على ضرره.

وبناءً عليه، فمواجهة العقل من جانب حكمٍ أو فتوى، إنما كانت بسبب عدم انسجام تلك الفتوى أو الحكم مع المسارات العقلانية النظرية أو العملية، إلا أن البرهان العقلي يدلّنا على استحالة وجود أحكام من هذا النوع في الشريعة المحفوظة في اللوح المحفوظ؛ فالساحة الإلهية منزهة عن جعل أو إصدار أحكام من هذا النوع، نعم، وجود مثل هذه الأحكام في <النصوص الدينية> وكذا صدور مثل هذه الفتاوى من جانب الفقهاء أمرٌ ممكن وواقع.
كيف نوفّق بين عقلانية التشريع الواقعي ولا عقلانية بعض النصوص والفتاوى؟
والسؤال المهم هنا: لماذا كان هناك مثل هذه الأحكام والفتاوى في النصوص الدينية وآراء الفقهاء رغم أن الشريعة في اللوح المحفوظ لا تحوي ــ إطلاقاً ــ مثل هذا النوع من التشريعات؟

بعبارة أخرى، يمكن تفكيك السؤال إلى استفهامات ثلاثة هي:

1 ــ لماذا استحال وجود أحكام مخالفة للعقل في اللوح المحفوظ؟

2 ــ لماذا احتوت النصوص الدينية أحكاماً غير عقلانية؟

3 ــ لماذا جاءت بعض الفتاوى الفقهية مخالفةً للعقل؟

ويرتبط السؤال الأول بـ<أخلاق التشريع>؛ وجوابه ــ إجمالاً ــ أنّ الله تعالى حكيم؛ والحكيم هو من يبني أعماله على العقلانية، وعليه فالشريعة في اللوح المحفوظ مصفّاة عن مثل هذه الأحكام، وبعبارةٍ أخرى: إن جعل حكم من هذا النوع أو صدوره من جانب مقنّنٍ ما إنما يكون عن جهلٍ منه أو عن حاجة أو حبّ للذات وطلب المنفعة أو عن ظلم أو سائر الرذائل الأخلاقية، والساحة الإلهية المقدّسة منزّهة عن تمام النقائص والرذائل.

إن وصف الحكمة والعدالة اللذين يوصف بهما الله تعالى من الأوصاف الأخلاقية الثابتة له، وهما مقدّمان على وصف كونه مشرّعاً؛ من هنا، خلت الشريعة ــ بوجودها في اللوح المحفوظ ــ عن أحكام غير عقلانية وغير حكيمة، بل انسجمت هذه الشريعة تمام الانسجام مع العقلانيّتين: النظرية والعملية، بمعنى أنّها لا تنقضها أو تواجهها، لا بمعنى أنه لابد أن تنبثق منها دوماً على نحو اللزوم.

أما السؤال الثاني، فيمكن القول في جوابه: إذا عثرنا على حكم مناهض للعقل في النصوص الدينية فإنّما ذلك بسبب كون هذه النصوص التي اتّسمت بذلك مجعولةً مدسوسة، أو أنها فرضت على الدين من الخارج، أو لأنّ هذا الحكم كان مؤقتاً.

وبعبارة أخرى: هناك حالتان متصوّرتان في الأحكام اللاعقلانية في النصوص الدينية هما:

1 ــ أن ينافي هذا الحكم العقلَ مطلقاً.

2 ــ أن ينافي هذا الحكم العقل لا مطلقاً، بل في دنيانا الجديدة.

أما في الحالة الأولى، فهناك فرضيّتان تفسّران منشأ وجود هذا الحكم في النصوص الدينية، وهما فرضيّتان مختلفتان عن بعضهما:

الفرضية الأولى: أن يكون هذا النصّ الحاوي لهذا الحكم مجعولاً (التحريف)، وهذا الفرضية ــ باعتقاد تمام المسلمين ــ يمكن طرحها في مورد الروايات لا القرآن.

الفرضية الثانية: أن يكون هذا الحكم من العرضيات التي جرى تحميلها على الشريعة من الخارج، وليس جزءاً من ذاتيات الشريعة نفسها (التحميل)، وهذه الفرضية يمكن طرحها حتى على صعيد القرآن الكريم.

وأما في الحالة الثانية، فيُعلم أنّ هذا الحكم مؤقت وليس بأبدي، أي أن النص الديني الذي احتوى هذا الحكم لا يملك دلالةً على أبدية هذا الحكم الذي أعطانا إياه ، هذا في صورة وجود هكذا دلالة، أو أنّ هذه الدلالة ساقطة عن الحجية والاعتبار (التعميم).

أما السؤال الثالث، فلابد من القول بأن منشأ ظهور الفتاوى المعارضة للعقل هو منهج الاستنباط الفقهي، والركن الخارجي للمعرفة الدينية، ذلك أنه لو كان منهج الاستنباط ــ وهو منهج الحكم ــ كاملاً، فلا محالة تكون فيه مقدّمات تحديد ثمّ إبطال أيّ حكم غير عقلاني.
بُنيات العقلانيتين: الفقهية والعلمانية، مقارنة ورصد
ويلزمنا هنا المقارنة بين المفروضات والخلفيات والبنيات التحتية للعقلانية الفقهية مع مثيلاتها في العقلانية العرفية العلمانية، فيما يتعلّق بموضوعنا.

تقول العقلانية الفقهية:

1 ــ الله حكيم، والشريعة بوجودها في اللوح المحفوظ لا تعارض العقل أبداً في أيّ حكم.

2 ــ يستحيل ظهور أحكام لا عقلانية في النصوص الدينية، إلا أن الاعتماد على الظنّ لا يمكّننا من رفع اليد والتخلّي عن نص ديني يحتوي حكماً من هذا القبيل أو عدم العمل به، أي أن النصوص الدينية تفقد اعتبارها في حالةٍ واحدة، وهي أن يحصل لنا علم ويقين بمناهضتها للعقل ومعارضتها له.

3 ــ إنّ الأحكام التي تكون معارضةً للعقل من وجهة نظر التفكير العلماني من الممكن أن لا تكون كذلك في واقع الأمر؛ وعليه:
4 ــ لا يمكننا الحكم بأنّ تشريعاً ما مناقض للعقل إلا إذا حصلنا على يقين بذلك.

5 ــ إننا عقلاء، لكن الشارع سبحانه سيّد العقلاء ورئيسهم، ومن الطبيعي أن يعرف رئيس العقلاء أشياءً لا يعرفها العقلاء أنفسهم.

6 ــ إنّ تحديد مناقضة التشريع للعقل من شؤون الله تعالى، لا البشر.

أما العقلانية العلمانية، فتقول:

1 ــ الله حكيم، والشريعة في اللوح المحفوظ فاقدةٌ للأحكام المناقضة للعقل.

2 ــ إن ظهور الأحكام اللاعقلانية في النصوص الدينية محال، إلاّ أنه يمكن الاعتماد على الظنّ لرفع اليد عن تشريع لا عقلاني موجود في النص الديني، ومن ثم ترك العمل به؛ ومعنى ذلك أن النصوص الدينية تفقد اعتبارها حينئذٍ.

3 ــ إنّ الأحكام التي يراها العقل العلماني لا عقلانيةً يمكن أن تكون عقلانيةً في واقع الأمر، إلا أن صرف احتمال خطأ العقل في تحديد عقلانية وعدم عقلانية حكمٍ ما ليس دليلاً متيناً على ضرورة تعطيل العقل؛ وعليه:

4 ــ يمكننا الاعتماد على الظن للحكم بلا عقلانية حكم ما، نعم، في هذه الحالة لا يمكن القول على نحو البتّ والجزم بلا عقلانية هذا الحكم، لكننا قادرون على ادّعاء الظنّ بذلك.

5 ــ لا يوجب اختلاف العقلاء عن رئيسهم أيَّ تغيير في موضوع البحث هنا.

6 ــ إنّ تحديد عقلانية أو عدم عقلانية الشريعة بيد الله تعالى، إلا أنّ تحديد ذلك على مستوى <فهم الشريعة>، بيدنا نحن أيضاً.

وبناءً عليه، تتفق العقلانية الفقهية والعقلانية العلمانية فقط في الفقرات (1) و (2)، إلا أنّه من المناسب السؤال: ما هي التبريرات المعطاة والممكنة للمبادئ التي أدرجت في الفقرات (2) و (3) و (4).
أسباب المواقف المتباينة بين العقلانيتين: الفقهية والعلمانية
إن هذه المبادئ يمكن تفسيرها عبر سبيلين:

السبيل الأول: أن نقول: إنّ العقلانية تريد منّا العمل بالظنّ الأقوى عند تعارض الظنون، والتخلّي عن الظنّ الأضعف، ومن هذه الجهة لا فرق أبداً بين الظنون العقلية والظنون النقلية، ويستدعي تطبيق هذا المبدأ ــ فيما نحن فيه ــ أن نتخلّى عن العمل بالنصّ الديني الذي يكون عندنا ظنّ بلا عقلانيته أقوى من الظنّ الحاصل من النص الديني بمجموع سنده ومتنه.

السبيل الثاني: أن نقول: إنّ السيرة العقلائية في مورد حجيّة خبر الواحد وحجية الظهور ليست مطلقةً، فلا تشمل الموارد التي نتحدّث عنها هنا، ومعنى ذلك أن العقلاء عندما يعملون بنصّ ما، سواء كان دينياً أو غير ديني، يزيّنون مضمون هذا النص مع الخط العقلائي، فإذا وجدوه غير عقلاني فلا يعملون به، وحيث قام بناء العقلاء على ذلك وجرت عليه سيرتهم، فلا يكون هناك إمضاء من الشارع للعمل بهذه النصوص؛ لأن ذلك سيكون من السالبة بانتفاء الموضوع.

ليس عند العقلاء سيرة على العمل بالمنقولات الشرعية وغيرها إلا إذا حصل يقين بلا عقلانيّتها على مستوى المضمون، بل سيرتهم هنا على العمل على طبق الظنّ الأقوى، وهذه السيرة ــ بهذا الشكل ــ هو ما أيّده الشارع وأمضاه.

أما فيما يتعلّق بالمبدأ الخامس المذكور سابقاً، فلابد من القول:

أولاً: إن مسؤولية أيّ عاقل إنما تكون على قدر عقله، ومسؤولية رئيس العقلاء ــ وهو صاحب العقل الأكمل ــ على قدر عقله أيضاً، كذا مسؤولية سائر العقلاء دونه، نعم، لو تعارض في موردٍ ما حكمُ رئيس العقلاء مع حكم أحدهم، فإنّ عقل أيّ عاقل يحكم حينئذٍ بلزوم العمل على طبق حكم الأعقل؛ ذلك أن احتمال التقرّب إلى الحقيقة بذلك يظلّ أكبر، أما عندما ننسب حكماً إلى العقلاء من حيث هم عقلاء، فسيكون رئيسهم من بينهم لا محالة، وإذا ما تعارض حكم أكثرية العقلاء مع حكم رئيس العقلاء، فإن رئيس العقلاء حينئذٍ إما يعمل على طبق رأي الأكثرية أو سيسعى بالشواهد المقنعة كي يرشد العقلاء إلى خطئهم وسببه ومنطلقه، وفي هذه الحالة لا يطلب العقلاء تعطيل عقولهم في مقابل عقلٍ آخر.

ثانياً: إن بحثنا هنا يدور حول كشف حكم رئيس العقلاء ومعرفته، أي أننا نبحث في حالة حكم العقل بشكل ظني بأن رئيس العقلاء لم يحكم بذلك، فيما تنقل لنا الآيات والروايات ــ وبشكل ظني أيضاً ــ أنه قد حكم بذلك فعلاً، فرئيس العقلاء وعامّتهم يحكمون هنا بلزوم العمل على طبق الظنّ الأقوى، أي أننا هنا نواجه حالةً من حالات تعارض العقل والنقل، لا تعارض حكم العقلاء مع حكم رئيسهم، من هنا كان حكم العقلاء غير مختلف عن حكم رئيسهم وبالعكس، كما أن اختلاف مستوى عقله وعلمه عنهم لا يغيّر من حكم الموضوع هنا شيئاً.

وبناءً عليه، فإذا كان هناك نصّ ديني غير عقلاني، فإما أن يزول ظهوره بذلك، أو أن تسقط حجية دلالته، أو أن تسقط حجية سنده، وعلى أية حال، فالظنّ العقلي بلا عقلانية مضمون نص ديني يشكّل قرينةً معتبرة على أنّ هذا النص إما مجعولٌ مدسوس، أو أن المراد الجدي منه شيء آخر، أو أنه لا إطلاق ولا عموم زماني فيه، ومعه فمفاد هذا النص لا يمكن تسريته إلى الحياة المعاصرة التي يرى أهلُها أنه غير عقلاني فيها.
انبثاق لا عقلانية الفتوى من لا عقلانية منهج الاستنباط
وعلى خلاف التصوّر السائد، فإن مجرّد وجود حكم في النصوص الدينية ليس دليلاً كافياً لعدم كونه غير عقلاني، فالأمر المهم هنا، أن استنباط مثل هذه الأحكام من النصوص الدينية يقع في سياق السيرورة العقلانية الفقهية، أي أنه من دون هذه الاتجاهات التي تقع المفروضات الخارج ــ دينية على رأسها، لا يمكن استنباط أحكام من هذا النوع، فإذا ما تبدّلت هذه البنى التحتية الفكرية التي تقوم عليها عمليات الاستنباط، وحلّت مكانها بُنى مقرّ بها لدى عقلاء العالم، فإن هذه النصوص نفسها سوف تفقد دلالتها على هذه الأحكام غير العقلانية.

من هنا، يمكن ادّعاء:

1 ــ إن الفتاوى اللاعقلانية ناتجة عن منهج الاستنباط، لا عن مصدره.

2 ــ لابد من وزن الفتاوى الفقهية لاحقاً مع معايير العقل والعقلانية.

3 ــ إن النقد العقلاني للفتاوى الفقهية حقّ لعموم المؤمنين، بل وظيفة.

لكنّ الكثير من أنصار العقلانية الفقهية يقولون: إن الفتاوى الفقهية مستندة ــ حصراً ــ للكتاب والسنّة، وإنّ البناءات العقلانية لا تأثير لها عليها البتة، وإنّ فهم الدين لا يقوم على أيّ عنصر خارجي، وإذا ما خالف أحدٌ هذه الفتاوى يكون قد أنكر كلام الله وسنّة النبي (، كما أن مخالفة الفقهاء مخالفةٌ لإمام الزمان، ومخالفته مخالفة للنبي(، ومخالفته مخالفةٌ لله تعالى، والحال أن التفسير الصحيح الواقعي لأركان فهم الشريعة يدلّل على أن فهمها يقوم على ركنين:

1 ــ الركن الداخلي: (المصدر) = القرآن والحديث.

2 ــ الركن الخارجي: (المنهج) = القبليات العقلانية + المفروضات المسبقة حول معرفة الله، والعالم، والإنسان، والمجتمع و..

وبناءً عليه:

1 ــ الشريعة صامتة(
).

2 ــ إن الفتاوى اللاعقلانية تنشأ عن <منهج الاستنباط> والركن الخارجي.

3 ــ لتصحيح منهج الاجتهاد لابد من الرجوع إلى العقل العلماني العرفي؛ ذلك أنّ عدم صحّة المنهج القائم ناشئ من الخطأ في تحديد الأحكام والبناءات العقلانية الدنيوية العلمانية.

4 ــ إنّ الاختلاف بين منهج الاجتهاد الفقهي وبناءات العقل العلماني، لا ربط له إطلاقاً بالاختلاف بين الإسلام والكفر، أو بين المدارس الإلحادية والإلهية، أو الغزو الثقافي.

5 ــ إن الاستعانة بسيف التكفير و.. لحلّ هذا النوع من الاختلافات يمثل استغلالاً للدين نفسه(
).

6 ــ إنّ مخالفة آراء الفقهاء في 1 ــ منهج الاجتهاد. 2 ــ البناءات العقلانية. 3 ــ الفتاوى اللاعقلانية القائمة على العقلانية الفقهية، ليست مخالفةً لحكم الله، كما لا توجب الارتداد والخروج عن الإسلام(
).

ونشرع الآن بذكر بعضٍ من أهم نقاط الاختلاف بين العقلانية الفقهية والعقلانية العلمانية، كما يلزم هنا التمييز بين موارد الاختلاف على مستوى العقلانية النظرية، وتلك التي تقع على مستوى العقلانية العملية، بادئين بالعقلانية النظرية.
1 ــ العقلانية النظرية
يتلخّص رأي العقلانية الفقهية في هذا المجال في أن المكلّف ــ من ناحية معرفية ــ يكون على إحدى حالات ثلاث: إما اليقين، أو الظن، أو الشك، وحكمه في كلّ من الحالات الثلاث على الشكل التالي:

1 ــ حالة القطع، وهنا يكون القطع ــ مطلقاً ــ حجّة.

2 ــ حالة الظن، وهنا: أ ــ الظن النقلي ضمن شروط خاصّة يكون حجة. ب ــ الظن النقلي المعتبر يكون محكوماً بحكم القطع. ج ــ لا حجية للظن العقلي والحسي.
3 ــ حالة الشك، وهنا: أ ــ لابد من الرجوع إلى الأصول العملية. ب ــ إنّ الظنون العقلية والحسية ــ وكذا الظنون النقلية غير المعتبرة ــ كلّها محكومة بحكم الشك. ج ــ إنّ الفقه يحلّ محلّ الأخلاق. د ــ إن الفقه يحلّ محلّ القانون والحقوق.

أما رأي العقلانية العرفية العلمانية في هذا المجال فهو:
1 ــ حالة القطع: أ ــ إن القطع المنطقي القائم على الدليل مغاير للقطع النفساني القائم على أسباب وعوامل. ب ــ إنّ القطع القائم على دليل مناسب ومبرّر غير القطع الناشيء عن معطيات غير مناسبة ولاموضوعية. ج ــ القطع المنطقي القائم على دليل موضوعي مناسب هو وحده الذي يكون حجةً. د ــ إنّ القطع المنطقي القائم على دليل مناسب ومبرّر لا يمكن حصوله إلا في مجالي المنطق والرياضيات.

2 ــ حالة الظن: أ ــ إنّ الظن النقلي حجّة ضمن شروط خاصة. ب ــ إن الظنون العقلية والحسية معتبرة أيضاً ضمن شروط خاصّة. ج ــ عند تعارض الظنون يقدّم الظن الأقوى. د ــ إن الظنون المعتبرة لا هي في حكم القطع ولا في حكم الشك.

3 ــ حالة الشك: أ ــ لابد في حالة الشك من الرجوع إلى الأصول العملية. ب ــ إن الظنون العقلية والحسية المعتبرة ليست في حكم الشك. ج ــ إن الأصول العملية الترخيصية تنفي فقط الوجوب والحرمة، لكنها لا تنفي الإلزام الأخلاقي أو الحقوقي. د ــ الفقه لا يقوم مقام الأخلاق. ج ــ الفقه لا يقوم مقام القانون والحقوق.

إننا نعتقد أن الفهم الخاطئ لحجيّة الظن يؤدي إلى الدوغمائية والتفكير الجافّ، كما أنّ القول بعدم حجية الظنون العقلية والحسية يفضي إلى الجمود والتحجّر.

بين الفقه والأخلاق والحقوق

وقبل أن نواصل بحثنا، من الضروري أن نبسط القول في النقاط المذكورة أعلاه؛ فعندما يرجع فقيهٌ ما إلى القرآن والسنّة، ولا يجد دليلاً على ثبوت شيء باسم: <حق التأليف> أو <الملكية المعنوية>، فإنّه يرجع إلى الأصول العملية، ويفتي ــ كما تمليه عليه تلك الأصول ــ بأنّ الإسلام لا يعرف حقّ التأليف ولا الملكية المعنوية، إلا أن عدم وجود مثل هذه الحقوق في <الشريعة الإسلامية> مع انسجامها مع <العرف> و<الأخلاق>، لا يبرّر للفقيه الاستناد إلى الأصول العملية لنفي الإلزامات الأخلاقية والعرفية المترتبة على هذه الحقوق؛ ذلك أن حجيّة العرف والأخلاق ليست متوقفةً على إمضاء الشارع، بل صرف سكوته في موردها كافٍ.

وبناءً عليه، لا عقلانية بعض الفتاوى الفقهية إنما نشأ من الفهم غير الصائب لماهية الفقه، وقيامه مقام علم الأخلاق والحقوق، فعلم الفقه وعلم الأخلاق وعلم الحقوق ثلاثة علوم تختلف عن بعضها في الموضوع، والمنهج، والغاية، رغم تغطيتها مجالات متشابهة، وهي قادرة ــ طبيعةً ــ على اشتمال مرافق الحياة الإنسانية من المهد إلى اللحد، كما أنها تعطي تصوّرها لعلاقات الإنسان من أول حياته إلى منتهاها مع نفسه، والله، وأخيه الإنسان، وسائر الموجودات الأخرى.

إلا أنّ الأمر الهام والأساس هنا، أنّ أياً من هذه العلوم الثلاثة لا يسدّ الثغرة التي يسدّها العلم الآخر، أي أنّ علم الفقه لا هو بعلم الأخلاق ولا بعلم الحقوق، وإن أمكن ــ ببعض التسامح ــ أن يُطلق عليه علم الحقوق الإسلامي، كما أن علم الأخلاق يبيّن <شريعة العقل>، وعلم الحقوق يبيّن <شريعة العرف>، وهاتان الشريعة تختلفان ــ من حيث المصدر والأساس والمنهج والتبرير ــ مع <شريعة الوحي>.

والسؤال الرئيس هنا: عندما تتعارض أحكام هذه العلوم الثلاثة، ما الذي ينبغي فعله؟

أعتقد أنّ بين هذه العلوم الثلاثة تراتبية طولية، بمعنى أنّ علم الأخلاق مقدّم على علم الفقه وعلم الحقوق، كما أنّ علم الفقه مقدّم على علم الحقوق، وتجدر الإشارة إلى أمرين يتعلّقان بتقدّم علم الفقه على علم الحقوق هما:

الأمر الأول: تنبثق القوانين والمقرّرات الحقوقية من العرف، إلا أنّ العرفيات نفسها تتعدّد مناشيء ظهورها وتكوّنها، وتعدّ الأخلاق واحدةً منها، لهذا فليس تقدّم علم الفقه على علم الحقوق مطلقاً؛ أي أنه لا يشمل تلك المجموعة من القوانين والمقررات الحقوقية التي تهدف حماية القيم الأخلاقية، بل يختصّ بشموله للقوانين والمقررات العرفية غير القائمة على القيم الأخلاقية، وهذا الاستثناء إنما جاء على طبق تقدّم الأخلاق على الفقه.

الأمر الثاني: إذا تعارضت الفتاوى الفقهية مع القوانين والمقرّرات العرفية الحقوقية فلابد من الالتفات إلى أنّ الشرع الذي يعارض العرف هو شرع تأسيسي، أو أن العرف الذي يعارضه الشرع كان في برهةٍ من الزمان مؤيداً بالشرع، ويمكن هنا ادّعاء أن الكثير من المعارضات القائمة بين الشرع والعرف ليست في واقع الأمر تعارضاً بين الشرع والعرف، وإنما تعارض بين العرف القديم والعرف الجديد، وطبقاً لما سيأتي، فإنّ مجرّد إمضاء الشارع للعرف القديم في فترة زمنية معينة ليس دليلاً كافياً على ترجيح العرف القديم على العرف الجديد؛ ذلك أن إمضاء الشارع تابع ــ في الأحكام الإمضائية ــ للعرف، لا العكس، ومع تغيّر العرف سيغدو إمضاء الشارع بحكم السالبة بانتفاء الموضوع.

وبناءً عليه، فتقدّم الفقه على علم الحقوق إنما يمكن قبوله عندما تكون الفتوى الفقهية التي نتحدّث عنها من الأحكام التأسيسية للشرع، وليس كلّ حكم تأسيسي؛ ذلك أن هذا النوع من الأحكام على قسمين أيضاً، ثابت، ومتغيّر، لذا كان تقديم الحكم الفقهي على القانون العرفي، وإلغاء الثاني استناداً إلى الأول مشروطاً بشرطين: أحدهما تأسيسية الحكم الشرعي، وثانيهما ثباته وأبديته وما فوق تاريخيته، ولا يمكن إحراز هذين الشرطين عن طريق العموم أو الإطلاق الزماني في الأدلّة النقلية؛ ذلك أنه مع فرض وجود تعارض من هذا النوع يفقد الدليل الدالّ على الحكم الشرعي ظهوره العرفي، ومن ثم لا تكون للعقلاء سيرة على العمل بالإطلاق والعموم في مثل هذه الحالات، وعليه، فتعميم الأحكام الشرعية الإمضائية للأزمنة المتأخرة عندما لا تنسجم هذه الأحكام مع القوانين العرفية الجديدة، يحتاج إلى دليل خاص، وشاهد أقوى من مبرّر تلك القوانين العرفية، رغم أنه في غير حالات التعارض بين الشرع والعرف والأخلاق يمكن الاعتماد على الإطلاق الزماني أو العموم لتسرية الحكم إلى العصور اللاحقة.

وبمعرفة العقلانية النظرية، يمكن ادعاء أنّ لا عقلانية بعض الفتاوى الفقهية إنما جاء بسبب عدم انسجامها مع تعريف العقلانية النظرية، وتوضيح ذلك: إنه لابد من رعاية ثلاثة أنواع من التناسب في العقلانية النظرية في الفقه وهي: 1 ــ تناسب الحكم والموضوع. 2 ــ تناسب الحكم والسند. 3 ــ تناسب النص (Text) والأرضية (context).

وقد تمّت مراعاة تناسب الحكم والموضوع ــ إلى حدّ ما ــ في الفقه التقليدي، وكذا ــ بنحو أقلّ ــ مراعاة تناسب المتن والأرضية، أما تناسب الحكم والسند فلم يراع أساساً.

والمقصود بتناسب الحكم والموضوع ليس تناسب أيّ حكم مع أيّ موضوع، ولذلك قد يكون الموضوع الواقعي لحكمٍ ما أعم أو أخصّ مما جاء في النصّ الديني نفسه بوصفه موضوعاً، فكثير من رواة الأحاديث طرحوا أسئلتهم ضمن فرض خاص على الأئمة (، فسألوا مثلاً: <صلّى شخص على هذه الطريقة، فهل صلاته صحيحة أم لا؟> وفي هذه الحالة يقضي تناسب الحكم والموضوع عدم تأثير جنس المصلّي في صحة الصلاة وبطلانها، وأنه ذكر أو أنثى، لهذا يشمل الحكم المذكور في الرواية النساء أيضاً.

إلاّ أنّ هذا التناسب لم يراع دائماً مع الأسف؛ فلكشف حكمٍ شرعي في المجال السياسي، وتحديد مواصفات أولئك الذين لهم حقّ التصدّي للعمل السياسي والاجتماعي، لا يتم فرز الخصوصيات ذات الصلة وتلك التي لا صلة لها.
تناسب الحكم والسند وبطلان حجية الآحاد والظهور في مطلق الأحكام
أما تناسب الحكم والسند، فيُقصد به أنه لا يمكن إثبات أو تبرير أيّ حكم بأيّ دليل، أما على أساس قواعد العقلانية الفقهية، فإنّ حجية الظن تعني تنزيله منزلة القطع، لهذا فأيّ حكم، بأيّ درجة من الأهمية كان، يمكن الاستناد ــ من وجهة نظر أنصار العقلانية الفقهية ــ إلى الظنون المعتبرة النقلية، كظهور الكلام وخبر الواحد؛ لإثباته.

إن اختلاف العقلانية الفقهية هنا عن العقلانية العلمانية، يمكن تلخيصه في الأصول التالية:
تقول العقلانية الفقهية:

1 ــ إنّ خبر الواحد حجّة مطلقاً، أي أنه يمكن إثبات أيّ حكم بخبر الواحد، فإذا صار دليلٌ ما معتبراً من وجهة نظر الشارع فيمكن إثبات أيّ حكم به.

2 ــ إنّ حجية أحد الأخبار إنما تقع في إطار انسجامه مع سائر الروايات.

3 ــ إن ظهور الكلام حجّة مطلقاً، أي يمكن به إثبات أيّ حكم كان.

أما العقلانية العلمانية، فتقول:

1 ــ لا يعمل العقلاء في القضايا الهامّة بخبر الواحد، أي أنّ حجية خبر الواحد ليست مطلقةً، فكلّما كان الحكم أكثر أهمية وخطورة وحساسية، طالب العقلاء بدليل أقوى لإثباته.

2 ــ من الشروط التي يراها العقلاء، أن يكون مضمون الخبر (=النقل) منسجماً مع المعطيات المتوفرة من سائر مصادر المعرفة، أي الحسّ، والعقل، والشهود، وانسجام مضمون الخبر مع سائر الأخبار وإن كان أمراً لازماً لكنه ليس بكافٍ.

3 ــ لا يعمل العقلاء في الأحكام والموضوعات الهامة بظاهر الكلام، ومعنى ذلك أن الظهور في هذه الحالات ليس بحجّة.

4 ــ يوازن العقلاء بين الظنون الحاصلة من ظاهر الكلام وتلك الحاصلة عبر سُبُل أخرى، وإذا ما تعارضت فهم يعملون بالظنّ الأقوى.

وبناءً عليه:

أ ــ تختلف شروط ودائرة حجية خبر الواحد وحجية الظهور بين العقلانيتين: الفقهية، والعلمانية، وهذا هو سبب لا عقلانية بعض الفتاوى الفقهية.

ب ــ تقول العقلانية الفقهية: إن خبر الواحد وظهور الكلام حجّة إلا مع القطع بالخلاف، أما العقلانية العلمانية فتقول: إنّهما حجة إلا مع وجود ظنّ مساوي أو أقوى على الخلاف، فضلاً عن القطع.

ولا اختلاف ــ من وجهة نظر العقلانية الفقهية ــ بين الأحكام الفردية والأحكام الاجتماعية، أو بين الأحكام السياسية والأحكام العبادية، فتمام هذه الأحكام مما يمكن إثباته عبر ظاهر الكلام أو أخبار الآحاد، والحال أنه لا وجود لمثل هذه السيرة بين العقلاء في عصرنا.

أما عدم تناغم العقلانيّتين في مجال تناسب النص مع أرضيته ومناخه وسياقه، فهو من جهات:
تناسب النصّ والسياق بين العقلانيتين: الفقهية والعلمانية
1 ــ تعميم ظاهر النصوص الدينية دون ممارسة ترجمة ثقافية لها.

2 ــ الفصل ما بين الجذور والثمار في إطار معرفة حكم مستحدثات المسائل.

3 ــ تجزءة الموضوعات المركّبة، وممارسة تجزءة لما لا يقبل التجزءة.

4 ــ اعتبار الأحكام التاريخية ما فوق تاريخية.

5 ــ الغفلة عن الظروف التاريخية وشأن نزول الأحكام الشرعية.

ويعني تناسب النصّ وسياقه، أنّ لكل حكم مناخه ومجاله الخاصّين، وأنّ هناك بعض الأحكام الشرعية مطلقة وما فوق تاريخية، والمراد من السياق هنا ما هو أعمّ من صدر الكلام وذيله، بما يشمل المناخات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والمعيشية.. أيضاً، كما أن تحديد هذا التناسب والانسجام إنما يأتي عبر المعلومات التي يملكها الإنسان بوسائل غير دينية، فمثلاً المعلومات الاختصاصية التي يملكها فقيهٌ ما في مجال علم الاقتصاد قد توصله إلى أنّ تحريم الربا في صدر الإسلام، كان يراد منه الربا الاستهلاكي، وهو مغاير للربا المعروف اليوم في دنيانا المعاصرة، أي المشاركة الحاصلة من أرباح رأس المال، وإذا صحّ مثل هذا الادّعاء فإنّ معناه أن تعميم حرمة الربا لمعاملات العصر الحاضر إنما نشأ عن الغفلة عن السياق والمناخ الذي أحاط صدور تشريع حرمة الربا، فصار من الممكن للتحريم المطلق للربا في ظلّ مناخ خاص، مثل المجتمع القبلي في صدر الإسلام، والذي كان يساهم في إقرار العدالة الاقتصادية وتقليص الفارق الطبيعي، أن يساعد اليوم على حصول ركود اقتصادي، ونموّ في البطالة والتضخم، وفي النهاية حصول فارق طبقي أو تزايده، مما يصيّره مانعاً أمام قيامة العدالة الاقتصادية.

وعلى ذلك، فإذا أراد شخص أن يراعي التناسب بين النصّ ومناخه، فلا يمكنه أن يستنبط الأحكام الشرعية المرتبطة بالتجارة الدولية من روايةٍ تتحدّث عن أجرة البغل أو إجارته، أو يسعى لوضع السّيَر والمواضعات العقلائية الجديدة السائدة في العالم المعاصر تحت عناوين كانت لها السيادة في العصر القديم، ليستخرج ــ عبر ذلك ــ حكمها.

وعلى أية حال، لا عقلانية بعض الفتاوى الفقهية إنما تنشأ من التغافل عن هذه الأنواع الثلاثة للتناسب بين النصّ وسياقه، وهي من شروط ومقدّمات كسب المعرفة، من هنا كانت مهمةً معرفياً، كما كانت مراعاتها جزءاً من مستلزمات العقل النظري ومستتبعاته.
أصالة التأسيسية وأصالة الاشتراك وأصالة التأبيد، وقفات فاحصة
المنشأ المهم الآخر لعدم عقلانية بعض الفتاوى الفقهية هو سوق تمام الأحكام الشرعية مساقاً واحداً وإجراء قانون واحد عليها، وتوضيح هذه النقطة أنّ الأحكام الشرعية تنشطر إلى مجموعتين: التأسيسية، والإمضائية، وكلّ واحدة من هاتين المجموعتين تنقسم إلى: ثابت، ومتغيّر، وهذا التقسيم قائم على أساس الفرض المنطقي والعقلي، ولا يوجد أيّ دليل يرشد إلى استحالة وجود هذه الأنواع في الشريعة.

أما تعامل العقلانية الفقهية مع الأحكام الشرعية، فكأنه يرى تمام هذه الأحكام تأسيسيّةً وأبدية، وعند الشك يكون مقتضى الأصل تأسيسيّتها وأبديّتها، والحال أنّه لا وجود لمثل هذا الأصل، لا في الشرع، ولا في السيرة العقلائية، بل الأمر على العكس؛ إذ حيث للأبدية والتأسيسية نتائج أثقل وأكبر فإنّ الشك في حكم له هاتين الخاصّيتين، وأنّه هل صدر من الشارع أم لا؟ من مصاديق الشك في أصل التكليف، ومقتضى ذلك جريان أصالة البراءة فيه، وعليه فعند الشك في تأسيسيّة وأبدية حكم ما ينبغي التعامل معه على أنه حكم مؤقت وإمضائي، والخروج عن هذه القاعدة يحتاج إلى دليل مقنع وموردي.

لم تتخذ هذه التقسيمات على نحو الجدّ في العقلانية الفقهية، بل ما كان فيها هو:

1 ــ عدم وجود معيار يحدّد ويفكّك الأحكام التأسيسية والأحكام الإمضائية.

2 ــ عدم وجود معيار يحدّد ويفكّك الأحكام المؤقتة والأحكام الدائمة.

3 ــ اعتبار الحكم المشكوك تأسيسياً أبدياً.

4 ــ عندما يحرز بالقطع واليقين بكون هذا الحكم إمضائياً أو مؤقتاً، ففي هذه الحالة فقط يعتبر الحكم منسوخاً.

أما إذا أردنا الحكم هنا على طبق الاتجاه العقلاني العلماني (=العقل السليم) فلابد لنا من القول: إنه لا يوجد دليل عام يثبت اشتراك المكلّفين في تمام الأحكام، وأنّ تعميم أيّ حكم جاء في صدر الإسلام إلى تمام الأزمنة والأمكنة الأخرى يحتاج إلى دليل خاص في كل مورد على حدة، ولكي نميّز ونحدّد، أيّ الأحكام تأسيسي وأيها إمضائي، أيّها مؤقت وأيها أبدي؟ لابد من الاستناد إلى القرائن التاريخية والعقلية، ولا تكفي الظنون المعتبرة العقلية والنقلية هنا، فإذا كان الحكم إمضائياً، فإنّ بقاء إمضاء الشارع له تابع لبقاء العرف الذي أمضاه الشارع واستمراره، فإذا زال هذا العرف وحلّ مكانه عرفٌ آخر فلن يكون هناك ــ في هذه الحال ــ شيء حتى يمضيه الشارع، وكثير من الفتاوى الفقهية اللاعقلانية تنبع من عدم الالتفات إلى هذه النقطة، وإنما تقوم على التعميم غير المبرّر لحكمٍ إمضائي من مجتمع صدر الإسلام إلى مجتمع آخر ليس فيه هذا العرف.

لا يمكن للشارع أن يبدّل حكماً هو في حدّ نفسه مؤقت وتاريخي بحكم أبدي ما فوق تاريخي، وهذه الخصوصية من ميزات <القانون> لا <المقنّن>، وكون المقنّن عالماً بالغيب لا يجعل الحكم الموقت والتاريخي مشتملاً على مصلحة أبدية وغيبية، وعلى سبيل المثال، الشكل السائد للدولة في المجتمع القبلي صدر الإسلام كان الخلافة والسلطنة، وقد أمضى الإسلام هذا البناء السياسي دون أن يقدّم نظريةً جديدة في الهيكلية السياسية للمجتمع، وأقصاه أن النصوص الدينية قسّمت السلاطين إلى: عادل، وجائر، إلا أنه لا يمكن أن نستنبط من النصوص التي جاء فيها استخدام هذه التعابير أن الإسلام يرى نظام الخلافة والسلطنة النظامَ الأنموذجي المنشود للدول في تمام الأزمنة والأمكنة، وأنّ كل الهيكليات التي ظهرت لاحقاً تعدّ غير شرعية، ومن ثم فالإسلام لا ينسجم مع الديمقراطية.
الإسلام والقومية، أنموذج اختلاف التفكير
إن فرض ثبات الأحكام الشرعية، والذي يجرّ إلى نوع من الشكلانية والقشرية والتحجّر، إنما هو فرض له ظروفه وعلله، لا أدلّته وبراهينه، أي أنه ينبع من حاجة المجتمع الديني إلى الهوية والديمومة، أكثر ممّا ينبثق عن الاعتقاد بالمصالح والمفاسد الغيبية، ففي العصر القديم كانت الهويات الدينية للمجتمعات غير منفصلة عن المجتمع نفسه، ولم تكن هناك هوية قومية أو عرقية، أو على تقدير وجودها فهي مغلوبة مستبعدة لصالح الهوية الدينية والعقائدية، أما اليوم فقد فقدت الهويات الدينية عملها السياسي السابق، وأخذت محلّها الهوية القومية، فصارت العلاقات السياسية قائمةً على ذلك وعلى المصالح القومية والوطنية.

لهذا، كانت واحدة من الإشكالات التي وقع فيها الفقه في العصر الحاضر مسألة تحديد تكليف المتدينين في حالة تعارض المتطلّبات الدينية مع تلك القومية، فالدول العلمانية حامية للمصالح القومية والوطنية، أما في الدول الدينية فتقدّم الاعتبارات الدينية على غيرها، حتى القومية، دون التفات إلى المستدعيات العقلانية في السياستين: الداخلية والخارجية. وقد غُفل هنا عن أن أقلّ شرط لتبرير مثل هذه السياسة في العلاقات الخارجية ــ من ناحية عقلانية ــ أن يكون الطرف المقابل مستعدّاً في حالة اللزوم لتقديم الهوية الدينية على القومية الوطنية، أما اعتماد هذه السياسة الخارجية عندما لا يكون الطرف المقابل مستعداً كذلك فليس أمراً عقلانياً، وهكذا الحال في السياسية الداخلية، فهذا المنهج لا ينسجم مع القيم الأخلاقية والاجتماعية (=حقوق الإنسان) ومع أصل العدالة كذلك.
إن القومية تعارض الإسلام عندما يكون سائر المسلمين مستعدّين للتعامل معنا على أساس غير قومي، وعندما يحصل تعارض يقدّمون الهوية الإسلامية على الهوية العربية؛ فالإسلام لم يمنع مسلماً من المقابلة بالمثل مع سائر المسلمين، نعم، ظلم الآخرين خلاف الإسلام، إلا أنهم يأكدون أنه ليس بظلم، ولهذا لا يكون مخالفاً للإسلام.
مبدأ السادة والعبيد وتأثيراته على الفقه الإسلامي
إنّ واحدةً من الفرضيات المسبقة الكبيرة في الفقه المدرسي هو نظام السادة والعبيد، ونحن نشاهد آثار هذا النظام في العديد من الفتاوى الفقهية، وهو مصدر إلهام للفقهاء في اكتشاف الأحكام الشرعية وتنظيم علاقة الناس بالله تعالى، ويمكن القول: إن الكثير من الفتاوى التي تبدو في عصرنا الحاضر غير عقلانية تتخذ أصولها من هذا النظام، بمعنى أنه ومن دون ضمّ هذا النظام إلى الكتاب والسنّة لا يمكن استنباط هذه الأحكام.
2 ــ العقلانية العملية
ونتحدّث الآن عن اللا إنسجام بين العقلانية الفقهية والعقلانية العلمانية ضمن إطار العقل العملي.

أ ــ في نطاق العقلانية الفقهية، تتحوّل العقلانية العملية إلى تفكير مصلحي، وحكم العقل بالحسن والقبح تابع للمصالح والمفاسد، كما أنّ الحقّ تابع للمصلحة.

ب ــ إن لا عقلانية بعض الفتاوى ناشيء من عدم انسجامها مع العقلانية الأخلاقية، مثل الفتاوى الدالّة على التمييز في الحقوق بين المواطنين، وبين الرجل والمرأة، والفقيه وغير الفقيه، والمسلم وغيره، وبشكل عام الفتاوى غير المنسجمة مع حقوق الإنسان، وكذا جواز أو عدم جواز التفجيرات الانتحارية وغيرها.

ج ــ إنّ لا عقلانية بعض الفتاوى الفقهية مسبَّب عن تقديم العقلانية المصلحية على العقلانية الأخلاقية.

د ــ إن لا عقلانية بعض الفتاوى الفقهية مسبَّب عن عدم انسجامها مع الاتجاه العقلاني المصلحي <نحن مكلّفون بالعمل وتطبيق أحكام الإسلام ولو بلغ ما بلغ>، أو أنّ المسلمين مكلّفون بالوقوف ضدّ الفساد كيفما كان.

هـ ــ إنّ لا عقلانية بعض الفتاوى الفقهيّة ناتج عن عدم انسجامها مع العقلانية الأداتية، إن الأحكام الشرعية ليست هدفاً، إنها وسائل، وعندما يبتعد المجتمع ــ بعد تطبيقها ــ عن أهداف الشرع، فإنّ الإصرار عليها مخالف للعقلانية.
بين العقلانية والتراث
كلمة أخيرة: إن الإصرار على العقل والعقلانية لا ينبغي فهمه استغناءً عن التراث، فالتراث عصارة تجارب الماضي ومحصول تعاملهم مع القضايا النظرية والمشكلات العملية في مجالات الحياة المختلفة، والحفاظ على هذه التجارب والاستفادة الصحيحة منها من مستدعيات العقلانية نفسها(
). إلا أنّ المهم هو منهج الاستفادة من التراث، فالقبول غير النقدي وغير المدروس والموزون له، والاتّباع الأعمى لمضمونه، يخالف العقلانية تماماً كما يخالفها إقصاء هذا التراث أيضاً.

إن الرجوع إلى التراث مصداق للرجوع للعقل الجمعي والفريضة الخطيرة على المصلحين في عصرنا هي إعادة قراءة هذا التراث قراءة عقلانية في العصر الحديث، إنّ الفهم التقليدي للدين ــ وكذا التدين التقليدي ــ جزء من التراث يشبه سائر الأجزاء الأخرى، بمعنى كونه خليطاً من الحقّ والباطل، والصواب والخطأ، والمعقول واللامعقول؛ من هنا كانت الحاجة كبيرة لنقد عقلاني، فقداسة الدين وحقيّته لا ينبغي تسريتها إلى فهمنا للدين وتصوّرنا له، وهكذا الحال في التوكيد على أمر العقل والعقلانية لا يعني الإعراض عن الحقّ، والاستغناء عنه وعن الدين، أو الإعراض عن الأنبياء، وعن العبودية لله سبحانه؛ فالعقل غير قادر على ملأ الفراغ الذي يملؤه الدين في حياة الإنسان، تماماً كما لا يتمكّن الدين من مليء الفراغ الذي يملؤه العقل في هذه الحياة، والمركّب المنشود للعقل والوحي موقوفٌ على إقامة علاقة وحوار عقلاني بين هذا القطبين.

إن الدين محصول العقل الإلهي والنبوي، والاستفادة من عقل الآخرين من شروط العقل نفسه، وهي عين العقلانية، والذي لا ينسجم مع العقلانية هو تعطيل عقل الذات أمام عقل الآخرين.

*     *     *
الهوامش
نظرية التعليل التشريعي، دراسة على ضوء علمي: الكلام والفقه الإسلاميين
نظرية التعليل التشريعي
دراسة على ضوء علمي: الكلام والفقه الإسلاميين
الشيخ أمين سعد
الشيخ أمين سعد(*)
ظاهرة التعليل التشريعي، أهميتها ومكانتها
كانت ظاهرة التعليل في أحكام الشرع وما تزال موضع اهتمام العلماء والمفكّرين، سيما في الآونة الأخيرة؛ لأسباب عديدة، نذكر أهمها:
أولاً: إنه عن طريق التعليل يمكن للشرع أن يكتسب مرونةً كبيرة جداً تجعله قادراً على التكيُّف مع جميع العصور والظروف، وتضفي عليه طابع الشمولية لكلّ وقائع الحياة، خاصة بناء على نظرية فقه المقاصد العامة التي راجت كثيراً في العقدين الماضيين في الوسط السنّي، وقلما نجد لها رواجاً بين علماء الشيعة؛ لأن أحد أهم أسسها الاعتماد على الظنّ في استكشاف العلة والتعميم، وهو غير حجّة عندهم.
ثانياً: إنّ تعليل بعض الأحكام يكشف عن وجه المصلحة أو المفسدة التي شرّع الحكم على أساسها، والتي تكون معرفتها غير متيسّرة عادةً إلا لمن كان مرتبطاً بالغيب؛ وذلك لقصور العلم والوسائل المادية في ذلك الوقت عن كشف النقاب عن هذه الحقائق، فيشكِّل التعليل حينئذٍ ظاهرةً إعجازية مستمرّة باستمرار مطابقة ما يكشف عنه العلم مع ما بيّنه الشرع في عصر القصور العلمي.
ثالثاً: إنّ التعليل يُثبت أن الله تعالى حكيمٌ لا يفعل عبثاً، ومع هذا شاعت نظرية الأشاعرة الذين يقولون: إنّ فعل الله تعالى غير معلّل بالأغراض، ووقعوا في مشكلة التوفيق بين ظاهرة التعليل ونظريتهم المذكورة، بل قد يقع في هذا الوهم ــ من حيث لا يشعر ــ أفراد الناس العاديين، ولو كانوا على غير عقيدة الأشاعرة، حيث إن التعبّد والتسليم لله تعالى ورد كثيراً في الشرع، وهو ما قد يوهم الأذهان البسيطة أن فعله تعالى خالٍ من الغرض والمصلحة.
رابعاً: إنّ التعليل وكشف أسرار التشريع يعين المكلف على الطاعة وعدم المعصية؛ لأنه يمتثل ما يقتنع بحكمته وصلاحه، سيما إذا كان في الطاعة جلب منفعةٍ له ودفعَ مضرّة عنه بالخصوص.
وهذه الجهات الأربع في التعليل كلّها جديرة بالبحث سيما الأولى، إلا أن غرضنا هنا إلقاء الضوء على الجهة الرابعة، وإن كان البحث لن يخلو من التعرّض لبعض هذه الجهات؛ لنوع مناسبة وارتباط مع ما نبحثه.

الطاعة وعلاقتها بمعرفة أسرار التشريع

كلّنا يعرف الحلال والحرام والفضيلة والرذيلة، وقلّما ترى أحداً عاملاً بعلمه، وإنما السبب في ذلك أن الأكثرين يعرفون الحكم دون حكمته؛ فهم لا يفقهون لمَ كان هذا حراماً، ولا تنفذ أفهامهم في أعماق الحكم فتصل إلى فقهه وسرّه، فتعلم علماً تفصيلياً ما وراء الواجبات والمندوبات من المنافع العامّة والخاصة، ولو علموا ذلك وفقهوه بالتربية عليه، وملاحظة آثاره.. لخرجوا من ظلمة الإجمال والإبهام في المعرفة إلى نور التجلّي والتفصيل، حتى تكون الجزئيات مشرقةً واضحة، ولكان هذا العلم معيناً لهم على إحلال الحلال بالعمل وتحريم الحرام بالترك، وهذا المعنى (فقه الدين ومعرفة أسرار الأحكام) غير التزكية، بيد أنه يتصل بها ويعين عليها(
).
وفي موضعٍ آخر من تفسيره، يذكر محمد رشيد رضا بيان الأسباب والحِكَم لوضع الأحكام العملية، كإقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية، بهذه يعرف الحق من الباطل، وبتلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح، وبذلك يكون الحكم أوقع في النفس وأبعث على المحافظة عليه، وأدعى إلى الرغبة في العمل به(
).

وفي شرح الأسماء، ينقل الملا هادي السبزواري عن بعض العرفاء ــ ضمن كلام له عن أسرار الحج ــ : <كلّ ما أدركه العقل وعرف وجه الحكمة في فعله مال الطبع إليه ميلاً ما، فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثاً على الفعل..>(
).
ومن هذا الكلام الأخير يتّضح أنّ هذا المطلب أمرٌ وجداني لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه؛ ولهذا يذكر في الموضع نفسه: <بمثل هذه الأعمال (الهرولة والرمي وغيرها من أعمال الحجّ) يظهر كمال الرّقّ، بخلاف سائر العبادات، كالزكاة التي هي إحسانٌ مستحسن، وللعقل إليه سبيل، والصوم الذي هو كسر الشهوة التي هي عدوّ الله، وتفرغٌ للعبادة بالكفّ عن الشواغل، وكالركوع والسجود في الصلاة التي هي تواضعٌ لله، وللنفوس أنسٌ بتعظيم الله، وأما أمثال الرمي والتهرول، فلا اهتداء للعقل إلى أسرارها، فلا يكون في الإقدام عليها باعثٌ غير الأمر المجرّد وقصد الامتثال؛ وفيه عزلٌ للعقل عن تصرفه، وتصريف النفس والطبع عن محلّ أنسه المعين على الفعل>(
).

وعليه، فتكليف الإنسان بامتثال ما لا يدرك سرّه ولا يعقل حكمته أشدّ وأعظم مما يدرك سرّه ويعقل حكمته ولو بوجهٍ ما من وجوه حكمته؛ ولذلك يظهر كمال رقيّ الإنسان ومحض عبوديته عند الجهل بحكمة ما يمتثله، حيث لا يميل الطبع إليه ولا تنبعث النفس نحوه، بل تستنكف عنه كما تستنكف عن الخوض في أيّ مجهول، وإن خاضت فيه فلمعرفة أسراره واستكشاف حكمه.

التأسيس الكلامي، نظرية اللطف عند العدلية
إذا كان الإنسان عند معرفة أسرار التكليف والشريعة أقرب للطاعة ونفسه أميل للامتثال فيجب على الله ــ في لطفه وحكمته ــ أن يبيّن لنا تلك الأسرار كلّها ــ بطريقةٍ أو بأخرى ــ إذ إن اللطف عند العدلية واجبٌ، وكلّ ما يقرّب من الطاعة ويبعد عن المعصية فهو لطف، ومعرفة أسرار الشريعة والتكاليف الإلهية تقرّب الإنسان من الطاعة وتبعّده عن المعصية، إذاً، بيان الحِكَم والأسرار في الشريعة لطفٌ، فبيانها على الله واجب.
لكن هل تنسجم هذه النتيجة مع ما وصل إلينا من جزئيات هذه الشريعة وكلّياتها؟ أي هل أنّ سمة التعليل وبيان الحكم في الشريعة أمرٌ واضح مؤيد من أهل الشرع؟ أم أنّ التعبد وعدم التعليل هما سمة هذا الشرع الحنيف؟
وإذا كانت السمة الظاهرة لهذا الشرع التعبّد وعدم التعليل، فما هو السرّ في هذا؟ وكيف يمكن أن يتلاءم مع اللطف الإلهي بعبيده؟ وقبل الإجابة عن هذين السؤالين الأساسيين، لابد من بيان أمور: 1 ــ ما معنى اللطف؟ 2 ــ هل اللطف واجب؟ 3 ــ ما هي حدود اللطف الواجب؟
أما الأمر الأول، فقد ذكر الشيخ المفيد في النكت الاعتقادية: <اللطف هو ما يقرّب معه المكلّف من الطاعة ويبعّد عن المعصية، ولا حظَّ له في التمكين ولم يبلغ الإلجاء>(
)، وذكر في أوائل المقالات: <عرّف المتكلّمون اللطف بـما أفاد هيئةً مقرّبة إلى الطاعة ومبعّدة عن المعصية، بحيث لم يكن له حظّ في التمكين ولا يبلغ حدّ الإلجاء، والتقييد <بعدم الحظّ في التمكين> لأجل الاحتراز عن وقوع الفعل بواسطة الآلات والأدوات البشرية، فإنها وإن كانت مما يقرّب إلى الطاعة ويبعّد عن المعصية إلا أن لها مدخلية في تمكين المكلّف من الفعل، والتقييد بعدم الوصول إلى حدّ الإلجاء، من جهة أنه ينافي التكليف>(
).
وأمّا الأمر الثاني، فالعدلية يذهبون إلى القول بوجوب اللطف، وهو من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين؛ ولذلك عندما نفى الأشاعرة وجوب اللطف على الله سبحانه، نفوه باعتبارهم ينكرون التحسين والتقبيح العقليين، وقد ذكرت في محلّه بعض الأدلّة على وجوبه، ليست محطّ نظرنا هنا(
).

وأمّا الأمر الثالث، فحدود اللطف الواجب <أن لا يبلغ حدّ الإلجاء، وأن لا يكون له حظّ في التمكين>.
وقد تبيّن مما ذكرناه في تعريف اللطف أنّه ليس كلّ لطف واجباً، أي ليس كلّ ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية واجباً على الله تعالى، بل الواجب منه ما كان موافقاً لحكمته تعالى؛ ولذلك ذكروا في تعريفه: <ولم يبلغ حدّ الإلجاء>؛ إذ لو بلغ <المقرّب للطاعة والمبعد عن المعصية> حدّ الإلجاء لبطل الاختيار، وإذا بطل الاختيار بطل التكليف؛ وإذ بطل التكليف ولم يكن له معنى فلا يمكن للحكيم أن يكلّفنا حينئذٍ.
في مقدمة شرح أصول الكافي للمازندراني يذكر الميرزا أبو الحسن الشعراني أن شرط اللطف أن لا يبلغ الإلجاء، بأن يسبّب الأسباب بحيث لا يتمكّن العبد من المعصية، مثلاً لا يجب على الله أن لا يخلق الخمر حتى لا يشربها أحد، أو لا يخلق في الإنسان الشهوة حتى لا يزني، فإنّ ذلك وإن كان يقرّب العبد إلى الطاعة، لكنّه يبلغ حدّ الإلجاء؛ وهو ينافي التكليف، كما قال تعالى: (لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً( (يونس: 99)، يعني بالإلجاء، لكن خيّرهم ولم يجبرهم.. ثم يقول: ويجب على الله أيضاً إقدار العبد وتمكينه من الفعل المكلّف به، وهذا شرط التكليف ولا يسمّى لطفاً(
)، أي لا يقال: إنه واجب من باب اللطف، بل يجب من باب عدم نقض الغرض وتكليف ما لا يطاق؛ إذ لو لم يهب لهم القدرة على الفعل المكلّف به لا يستطيع العبد أن يمتثله، فالأمر بالامتثال حينئذٍ لغو وقبيح على الحكيم. ثم قال: فإن قيل: نرى كثيراً مما يقرّب العبد إلى الطاعة يقيناً لم يحصل، مثلاً لو رأى الفاسق في كلّ يوم معجزة من ولي ربما يرتدع، ولو ابتلي ببلاء بعد عمله (القبيح) ربما انزجر، وأمثال ذلك. قلنا: جميع ما يتوهّم من ذلك، إما أمور غير ممكنة في حكمته تعالى، وإما يصير إلى حدّ الإلجاء وان لم نعلم تفصيله(
)، أي المانع منها جميعاً هي حكمته تعالى، أي لو وقعت هذه الأمور المقرّبة لكانت تنافي حكمته تعالى من جهات أخرى، كفساد النظام مثلاً أو أي علّة أخرى وإن لم يبلغ حدّ الإلجاء، فيما المانع الآخر أنها لم تقع منه تعالى؛ لأنها تلجئ الناس إلى الطاعة إلجاءً، وهو ينافي التكليف، مع أنّ التكليف مقتضى حكمته تعالى، بل حتى لو قلنا: إنّ اللطف قائم على أساس عدله تعالى، أو على أساس رحمته وجوده، فلابد أن يكون أيضاً موافقاً لحكمته تعالى.
وبعد بيان هذه المقدمة نعود لسؤالنا الأساس، فنقول: هل بيان علل الأحكام ينافي الحكمة، فلا يمكن أن يكون لطفاً من باب أن بيانها يبلغ بالمكلّف حدّ الإلجاء، أو ينافيها من وجه آخر أم لا ينافيها بل تستدعيه؟
التعليل التشريعي ونظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد

ثمّة ركيزة هنا، ينتفي السؤال من رأس إذا لم تثبت، فالسؤال فرع الاعتراف بأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها، وحينئذٍ يصحّ القول: لماذا لم يبيّن الله علل الأحكام على تقديره، مع أنها مقرّبة من الطاعة ومبعدة من المعصية، وهو اللطيف بعباده يفعل كلّ ما هو مقرّب لهم من طاعته ومبعد عن معصيته؟
ومن الواضح أنّ المعترفين بالتحسين والتقبيح العقليين والمنكرين له يتفقون على بناء الأحكام على المصالح والمفاسد كما سيتبيّن.

أدلّة نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد

وهنا أدلّة لإثبات صحّة هذه النظرية هي:

الدليل الأول: إنّ الله تعالى خصّص الواقعة المعيّنة بالحكم المعيّن لمرجّحٍ أو لا لمرجح، والقسم الثاني باطل، وإلا لزم ترجيح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجّح، وهو محال، فثبت القسم الأول، وذلك المرجح إما أن يكون عائداً إلى الله تعالى أو إلى العبد، والأول باطل بإجماع المسلمين، فيتعيّن الثاني، وهو أنه تعالى إنما شرّع الأحكام لأمرٍ عائد إلى العبد، والعائد إلى العبد، إما أن يكون مصلحة العبد أو مفسدته أو ما لا يكون مصلحته ولا مفسدته، والقسم الثاني والثالث باطلان باتفاق العقلاء، فتعيّن الأول؛ فثبت أنه تعالى إنما شرّع الأحكام لمصالح العباد.
الدليل الثاني: إنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين، والحكيم لا يفعل إلا لمصلحة، فإن من يفعل لا لمصلحة يكون عابثاً، والعبث على الله تعالى محالّ؛ للنصّ والإجماع والمعقول: أما النص، فقوله تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً(، (ربنا ما خلقت هذا باطلاً(، (ما خلقناهما إلا بالحق(. وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابث، وأما المعقول، فهو أنّ العبث سفه، والسفه صفة نقصٍ، والنقص على الله تعالى محال، فثبت أنه لابد من مصلحة، وتلك المصلحة يمتنع عودها إلى الله تعالى ــ كما بيّنا ــ فلابدّ من عودها إلى العبد، فثبت أنه تعالى شرّع الأحكام لمصالح العباد.
الدليل الثالث: إنّ الله تعالى خلق الآدمي مشرّفاً مكرماً؛ لقوله تعالـى: (ولقد كرّمنا بني آدم(، ومن كرّم أحداً ثم سعى في تحصيل مطلوبه، كان ذلك السعي ملائماً لأفعال العقلاء، مستحسناً فيما بينهم، فإذاً ظنّ كون المكلف مكرّماً يقتضي ظنّ أن الله تعالى لا يشرّع إلا ما يكون مصلحةً للعبد.
الدليل الرابع: إنّ الله تعالى خلق الآدميين للعبادة؛ لقوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(، والحكيم إذا أمر عبده بشيء فلابد وأن يزيح عذره وعلّته، ويسعى في تحصيل منافعه ودفع المضارّ عنه؛ ليصير فارغ البال؛ فيتمكّن من الاشتغال بأداء ما أمره به والاجتناب عمّا نهاه عنه، فكونه مكلّفاً يقتضي ظنّ أنّ الله تعالى لا يشرّع إلا ما يكون مصلحةً له.
الدليل الخامس: النصوص الدالّة على أن مصالح الخلق ودفع المضارّ عنهم مطلوبُ الشرع؛ قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين(، وقال: (خلق لكم ما في الأرض جميعاً(، وقال: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً(، وقال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العُسر(، وقال: (وما جعل عليكم في الدين من حرج(، وقال (: <بعثت بالحنيفية السهلة السمحة>، وقال (: <لا ضرر ولا ضرار في الإسلام>.
الدليل السادس: إنه تعالى وصـف نفسـه بالرؤوف الرحيم بعباده، وقال: (ورحمتي وسعت كل شيء(؛ فلو شرّع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة لم يكن ذلك رأفة ولا رحمة.

يقول الفخر الرازي: فهذه الوجوه الستّة دالّة على أنه تعالى ما شرّع الأحكام إلا لمصلحة العباد، ثم اختلف الناس بعد ذلك: أما المعتزلة، فقد صرّحوا بحقيقة هذا المقام وكشفوا الغطاء عنه، وقالوا: <إنه يقبح من الله تعالى فعل القبيح وفعل العبث، بل يجب أن يكون فعله مشتملاً على جهة مصلحة وغرض>، وأما الفقهاء، فيصرّحون بأنه تعالى إنما شرّع هذا الحكم لهذا المعنى، ولأجل هذه الحكمة، ولو سمعوا لفظ الغرض لكفّروا قائله، مع أنه لا معنى لتلك <اللام> إلا الغرض. وأيضاً فإنهم يقولون: إنه وإن كان لا يجب على الله تعالى رعاية المصالح، إلا أنه تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحةً لعباده؛ تفضلاً منه وإحساناً لا وجوباً.
ثمّ أطنب الرازي باستعراض الإشكالات على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد من طرف الأشاعرة القائلين: إن أفعال الله تعالى غير معلّلة بالأغراض، وأورد لهم الكثير من النقوض على أدلّة التبعية، جلّها طبقاً لمبانيهم الفاسدة، من الجبر على الأفعال، والتكليف بما لا يطاق، والترجيح من دون مرجّح للفاعل المختار، وغيرها من المباني التي يستدعي الخوض فيها، الخوض في أسس المذهب الأشعري، والتي ليس هنا محل بحثها، ويكفينا في المقام ــ على نحو الإجمال ــ ردّ أحد رؤسائهم المعروفين وهو الفخر الرازي؛ حيث قال: إنّ التسليم بهذه الإشكالات والوجوه العقلية يقدح في أصل التكليف، وبما أن القياس مسلَّم عندهم، وهو فرع القول بالتكليف، فنفي التكليف نفي للقول بالقياس، وهذا ما لا يمكن أن يرفعوا اليد عنه، ولذلك قال: <فكانت تلك الوجوه غير مسموعة في هذا المقام>، وهذا هو الجواب المعتمد الكافي عن كلّ ما ذكرتموه(
).

ومع هذا فنحن لا ندعي أن الوجوه التي ذكرها الفخر الرازي عن المعتزلة كلّها مقبولة، بل بعضها مناقش فيه، لا أقل من باب أنه يفيد الظن، والظنّ لا حجّة له في هكذا مقام، إلا أنّ بعضها لا غبار عليه، بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين؛ ومما يؤيد هذه الدعوى تأييداً قوياً استقراء الكثير من جزئيات الشريعة التي تدلّ على التعليل، ولا شك أنه فرع تبعيتها للمصالح والمفاسد في الجملة، ولذلك تمسّك بهذا الوجه الكثير من المفكّرين المحدثين، سيما الذين يحاولون الاستفادة من ظاهرة التعليل لبناء فقه مقاصدي يعتمد على استخراج مقاصد الشريعة العامة، دون الاقتصار على الاستفادة منها في خصوص دائرة القياس؛ لأنه لا ينفع ــ على حدّ زعمهم ــ إلا في استنباط أحكام جزئية لا تتلاءم مع هذا العصر ولا تفي بحاجاته ومتطلّباته.
من هنا، يعدّ هذا الوجه وجهاً ثامناً، يضاف إلى الأوجه الستّة المتقدمة والوجه السابع الذي تمسّك به فقهاء الأشاعرة، وهو وجه يكفيهم مؤونة الخوض في المباحث الكلامية، ففي تعليقته على كتاب المحصول يذكر الدكتور علواني: بقطع النظر عن أقوال الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة أو غيرهم في التعليل، فإنّ الله سبحانه وتعالى قد علّل الكثير من أحكامه صريحاً وإيماءً أو تنبيهاً، وعلّل رسوله (، وعلّل أصحاب رسوله من بعده، وكذلك فعل المجتهدون، ولا يسع إنسان أن يقول بالقياس ثم ينفي التعليل، حقيقةً أو صورة.
إنّ الله سبحانه قد علّل إيجاده العباد بقوله: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(، وعلّل إرسال الرسل بقوله جلّ شأنه: (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل(، وهكذا ذكر آيات أخر تدلّ على التعليل، ثم ذكر بعض الأحاديث النبوية، وتعليلات بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم(
).
لكن هذا الوجه لا يفيد القطع بتبعية جميع أحكامه للمصالح والمفاسد؛ إذ إنّ الكثير من الأحكام لم تعلّل، ولم يعلم قياس الصحابة ــ حتى عندهم ــ على تلك الأحكام حتى يُستفاد بعملهم أنها معلّلة واقعاً، ولذلك التزموا بأنه يفيد الظن بالتبعية، ولا ضير في هذا، إذ إنّ الظن عندهم حجّة فيه؛ ولذلك لا يمكن الاستغناء عن الأدلّة العقلية للتعميم بنحو القطع، وهذا لا يتم إلا بناءً على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، كما هو مبنى العدلية، وحينئذٍ لا يكون هناك تنافٍ بين حكم العقل وظاهر الشرع الذي استخدم التعليل كثيراً في خطاباته، وإن لم تكن تلك العلل عللاً تامّة في الكثير من الأحيان، بخلافه على مبنى الأشاعرة حيث إنه من الصعب توجيه هذه التعليلات مع كون أفعال الله تعالى غير معلّلة بالأغراض، وإن كانوا يذكرون وجوهاً واهية ألجأتهم إليها قلّة الحيلة وضعف الوسيلة.

اختلاف العدلية في مركز المصلحة
بعدما أثبتنا أنّ الأحكام تابعة لمصالح العباد، يبرز عندنا احتمالان بالنسبة لمركز المصلحة، فهل المصلحة في نفس الأحكام وجعلها أم في متعلّقاتها؟
على الاحتمال الأول، لابد أن تكون تابعة للمصالح دون المفاسد؛ إذ لا معنى لأن يكون في جعلها وتشريعها مفسدة للعباد، بأن يقال: المصلحة في جعل وتشريع الصلاة، وتحريم الخمر، واستحباب الصدقة وكراهية النوم على البطن، دون أن يكون في نفس الصلاة مصلحة، وإن كانت فهي غير ملحوظة للشارع في تشريع وجوبها، وهكذا في الخمر، إما أنه ليس فيه مفسدة، أو إن كانت فهي غير مؤثرة في تشريع الحرمة، وهكذا في الباقي.
أمّا على الاحتمال الثاني، فالأمر مختلف؛ فالشارع راعى في تشريعاته المصالح والمفاسد في المتعلّقات الخارجية، أي المأمور به والمنهي عنه، وبما أن المأمور به يختزن في داخله مصلحةً ما تدعو الشارع لطلب تحصيله، كذلك قد يختزن مفسدةً ما تدعوه للنهي عنه واجتنابه، فحينئذٍ يقال: الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها.
يقول السيد الخوئي (: <الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها، كما هو المشهور في مذهب العدلية>(
)، وهكذا الشيخ صاحب الكفاية ينسب هذا القول لمشهور العدلية(
)، لكنه يخالفه، ويدّعي أنها تابعة لمصالح فيها نفسها دون متعلّقاتها.
ولا يخفى أنّ بعض الأدلة التي ذكرت على أصل التبعية يمكن أن يستفاد منه ما يدلّ على نظرية المشهور، وإن كان ذكرها على حدة أفضل، خشية الخلط والتشويش.

وحاصل هذه الأدلة:

الدليل الأوّل: لو كان المتعلّق ليس له أيّ خصوصية في جعل الحكم الشرعي يلزم الترجيح بلا مرجّح وهو محال. وقد أوضح الشيخ العراقي هذا الوجه جيداً حيث قال: <يرى الإنسان بالوجدان وما له من الجبلّة والارتكاز في تعلّق حبه أو بغضه بشيء إنما يكون لما يجد في ذلك الشيء من الخصوصية الموجبة لملاءمة النفس وانبساطها، أو الخصوصية الموجبة لمنافرة النفس واشمئزازها، وأنه بدون تلك الخصوصية المستتبعة للانبساط أو الاشمئزاز لا يكاد يوجد للنفس ميل ولا محبة إلى ذلك الشيء بوجهٍ أصلاً، كيف ولولا ذلك لاتجه عليه إشكال الترجيح بلا مرجح في الأمرين المتساويين في جميع الخصوصيات، بل في أمرٍ واحد بأنه لِمَ صار ذلك الشيء محبوباً لا مبغوضاً؟ إذ حينئذٍ لا محيص إلا من دعوى أنّ تعلّق الحب أو البغض بشيء إنما هو لخصوصية في ذلك الشيء، أوجبت تلك الخصوصيةُ انبساطَ النفس، فتعلّق به الميل والمحبة، أو اشمئزازها فتعلّق به المبغوضية، وعلى ذلك نقول بأنه إذا كان ذلك شأن الحب والبغض، فلا جرم يتبعها الإرادة والكراهة أيضاً، فإنهما تابعتان لمقدّماتهما التي منها التصديق بفائدة الشيء والميل والمحبة له، فلا تكون الإرادة أيضاً في تعلّقها بشيء إلا لصلاحٍ في نفس ذلك الشيء، لا لصلاح في نفسها> (
). لكنّ هذا الدليل لا يتم إلا إذا قلنا: إن هذا مقتضى حقيقة الإرادة، في المخلوق كانت أم في الخالق.
الدليل الثاني: إنّ المصلحة إذا كانت تتحقّق بمجرّد تحقق الجعل؛ لأنها تابعة ــ حسب الفرض ــ للجعل، والجعلُ قد تحقق، فلا يبقى مبرّر لمطالبة المكلّف بالعمل بحكمها والالتزام به؛ لأن الغرض منها قد تحقّق بمجرّد جعلها(
).

الدليل الثالث: لو سلم أنه يعقل أن تكون المصلحة في نفس الأحكام من دون دخل للفعل فيها أصلاً، فهذا مجرّد فرض وتصوير، وليست الواجبات والمحرمات الشرعية من هذا القبيل قطعاً، بعد ما ورد في كثير من الأخبار في علل الواجبات والمحرمات الكاشفة عن وجود المصالح والمفاسد في نفس الأفعال دون الأحكام(
)، نحو قوله تعالى: (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر(، وقوله: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب(، 
ولعلّه لهذا الوضوح في القرآن والسنّة، حمل الشيخ الإصفهاني كلام الآخوند الخراساني على غير ظاهره(
)، وقال: <إن مسلك الآخوند تبعيّتها للمصالح في الجعل والمتعلّق معاً، مع أن له عبارة في حاشيته على الرسـائل أيضاً تساعد على هذا، إذاً الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها، أي علّة الجعل والتشريع هي الخصوصيات والأسـرار المودعـة في صميم الأفعـال التـي أمرنا الله ببعضها ونهانا عن بعضها الآخر، وأباح لنا الباقي، وقد تواتر معنى قوله (: <ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة، ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه>، وهو صريح في انبعاث الأحكام عن المصالح والمفاسد في الأفعال> (
).

إطلاقات العلّة في اللغة وأصول الفقه
العلّة في اللغة: اسم لما يتغيّر به حال الشيء بحصوله فيه، فيقال للمرض: علة؛ لأن الجسم يتغيّر حاله بحصوله فيه، ويقال: اعتلّ فلان، إذا تغيّر حاله من الصحّة إلى السقم(
).
وتطلق العلّة في اصطلاح الأصوليين عادةً على معنيين:
أ ــ العلّة بمعنى الحكمة الباعثة على التشريع

الحكمة الباعثة على تشريع الحكم في تحصيل مصلحة يراد تحققها أو دفع مفسدة ينبغي تجنبها، ومثالها ــ وأمثلتها كثيرة في كتاب علل الشرائع للصدوق ــ ما بيّنه الإمام الباقر ( عندما سئل عن علّة تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنـزير، فقال (: <إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحلّ لهم ما سوى ذلك، لا من رغبة فيما أحلّ لهم ولا زهد فيما حرّمه عليهم، ولكنه تعالى خلق الخلق فعلم ما يقوم به أبدانهم، وما يصلحهم؛ فأحلّه لهم وأباحه، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم، ثم أحلّه للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال (: أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا وضعف بدنه أو وهنت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة، وأما الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر، ويورث الكلب وقساوة القلب وقلّة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن من صحبه، وأما لحم الخنـزير فإن الله تعالى مسخ قوماً في صور شتى مثل الخنـزير والقرد والدب، ثم نهى عن أكل المثلة لكيما ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، وأما الخمر، فإنّه حرمها لفعلها وفسادها.. >(
).
فما ذكره في الرواية من علل لهذه الأحكام، كلها من قبيل المصالح والمفاسد التي راعاها الشارع في هذه التشريعات، فهي حِكَم باعثة على هذه التشريعات.

ب ــ العلّة بمعنى الواسطة في إثبات الحكم الشرعي
يقصد بالعلة الواسطة في إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت تبيّن وجه الحكمة أم لا، وبما أنها تثبت الحكم الشرعي فلابد أن يدور مدارها ــ وجوداً وعدماً ــ بخلافه على المعنى الثاني، فهي تبين وجه حكمة التشريع، وقد يكون هناك أوجه أخرى لم يذكرها الشارع، ولذلك الحكم الشرعي لا يدور مدارها.
يقول الشيخ النائيني: <الغير الذي يجب الشيء لأجله يختلف، فتارةً يكون هو ملاكات الأحكام التي اقتضت وجوب الشيء، وأخرى يكون هو الخطابات الواقعية، ففي الأول لا يدور وجوب الشيء مدار الملاك، بل الملاك يكون حكمةً لتشريع وجوب الشيء كاختلاط المياه ووجوب العدّة على النساء، وفي الثاني يدور وجوب الشيء مدار وجود الخطاب الواقعي ويكون علّةً للحكم، لا حكمةً للتشريع، كوجوب ذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة، فإنّ وجوبها يدور مدار وجوب ذيها>(
).
ولا يريد الشيخ النائيني وغيره من العلماء ( أن حكمة التشريع وملاكه لا يكون علّةً تامة، وأنه دائماً مقتضي للحكم، ولذلك لا يدور مداره وجوداً وعدماً، بل يريدون أن الحِكَم التي بيّنها الشارع غالباً ما تكون غير منضبطة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، كما في المشقة التي بينّت الروايات أنها حكمة التقصير في السفر. فما يكون مشقّةً لزيد لا يكون مشقةً عند عمرو، وما كان مشقّة في الصيف قد لا يكون مشقة في الشتاء، وما يكون مشقة بوسيلة لا يكون في غيرها، بل قد لا تكون أبداً، كما أنها قد توجد وبشكل أشدّ في غير السفر، كما في بعض الأعمال الشاقة، ولا شك أنه ليس كلّ قدر منها يوجب الترخيص، وإلا لأدى بسببها وسبب غيرها إلى اضطراب الأحكام وسقوط العبادات والكثير من اللوازم الفاسدة.
ولذلك لو قطعنا بأنّ ما ذكره الشارع في بيان ملاك الحكم ووجه حكمته أنه علّة تامة يمكن للفقيه أن يعمّم على أساسه إلى موارد أخرى تشترك في الملاك، وهذا الأمر واضح وعليه شواهد كثيرة من كلماتهم (، لكنّ المجال لا يسع لذكرها هنا.
وأكثر من ركّز من علمائنا على التمييز بين هذين الإطلاقين هو الشيخ النائيني في فوائده(
) وحاشيته على المكاسب(
)، وكان يعبر عن ملاك الحكم <علّة التشريع> و<حكمة التشريع> و<وجه الحكمة> و<خصوصيات المتعلق وغاياته> و<علة الجعل>، أمّا علة الحكم التي يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً فقد عبر عنها بـ <العلّة في مقام الإثبات> و<علّة المجعول> و<موضوع المجعول>؛ فالسفر علّة لوجوب القصر، والزنى علّة لوجوب الحدّ، والإسكار علّة لحرمة الشرب، وهي جميعاً موضوعات للحكم الشرعي والمجعول، كما أنّ بعض العلل قد تتداخل فيكون علة للحكم وحكمة التشريع كما في الإسكار، وبعضها قد لا يتميّز، والمهم هو معرفة معيار التفريق بينهما ثبوتاً وإثباتاً، وهي مسألة بحثها يطول أولاً، وليس لنا غرض في بحثها هنا ثانياً، ولكنّها جديرة بالاهتمام؛ لما لها من الآثار المهمّة في الفقه الحديث والفقه القديم على حدّ تعبيرهم.
وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة، نشير إلى أنّ نفس التفريق الذي ذكرناه بين الحكمة والعلّة يذكره أهل السنّة وجمهور أصولييهم، على أن التعليل بالحكمة غير جائز لأنها غير منضبطة والتعليل فقط يصبح بالوصف الظاهر المنضبط الذي هو علّة الحكم(
)، نعم الخلاف بيننا وبينهم في كيفية ثبوت علّة الحكم؛ حيث يعتقدون أنها تثبت بالقياس، ونحن لا نعتقده، وسيأتي المزيد حول هذه النقطة إن شاء الله.
وبعد أن عرفنا إطلاقات العلة، نسأل: أيّ معنى من هذين المعنيين يفيد في اللطف وإعانة المكلّف على الامتثال؟
لا شك أنّ المعنى الأول هو الذي يفيد ميل الطبع وانبعاث النفس نحو الطاعة بخلافها على المعنى الثاني؛ لأنها موضوع الحكم والسرّ والحكمة حينئذ قد تكون مجهولة؛ إذ المكلف يعلم أن السباع لا يجوز أكلها، مع أنه لا يعرف ما هو السرّ والحكمة، وفرض كلامنا أن مقتضى اللطف أن يعرف سرّ وحكمة التشريع حتى يكون انبعاثه أشدّ ونفسه أميل للامتثال، فإذا كان كذلك فهل يكفي في اللطف بيان جزء الحكمة ووجهٍ من وجوهها أم لابد أن يبين الحكمة التامة من التشريع؟
الشرع وتعليل الأحكام، البيان التفصيلي للعلل
كتاب علل الشرائع، تقييم موجز
جمع أكثرَ علل التشريع الشيخ الصدوق (381هـ) في كتابٍ على حدة سمّاه: <علل الشرائع>، وسوف نركز هنا عليه، فهذا الكتاب جامعٌ للكثير من آيات وروايات التعليل في الأحكام وغيرها، وحتى تتضح قيمته من الجهة التي نبحث عنها لابد من تصنيف الروايات الموجودة فيه فنقول:

الجزء الأول من الكتاب لم يذكر فيه علّة أي حكم وانما فيه:

1 ــ بيان علل بعض التسميات، لماذا سمى آدمُ آدماً، والإنسان إنساناً، وحواءُ حواءً، وأصحاب الرسّ بهذا الاسم، وذو القرنين كذلك، وهكذا ذكر علل تسمية بعض الأنبياء والأئمة ( وألقابهم، وعلل بعض ألقاب الزهراء ( وتسميتها، وبالجملة في هذا الموضوع ذكر أربعة وأربعين باباً.
2 ــ بيان علل بعض الحوادث التاريخية، كصلح الإمام الحسن (، وعلّة قتل المأمون للرضا ( وغيرها.
3 ــ بيان علل بعض الأمور التكوينية، كسرعة الفهم وبطئه عند الناس، وعلّة الشيب والنسيان والذكر وغيرها من الأمور الكثيرة.

4 ــ علّة الابتلاءات وتشوّه الخلق وغيرها.

5 ــ علّة الغيبة، وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة، والمعرفة والجحود. وهكذا أبواب أخرى الجامع بينها أنها لا ارتباط لها بالأحكام وعللها.
روايات التعليل وأنواعها

أما الجزء الثاني منه، فقد ذكر فيه الشيء الكثير من الأمور، كالتي ذكرها في الجزء الأول، لكنّ الغالب فيه ذكر تعليلات مرتبطة بالأحكام الشرعية، إلا أنّ قسماً كبيراً منها فيه إشكالٌ سندي، لكن بما أن المباني الرجالية مختلفة، نركّز البحث على الدلالة، من هنا نرى أنّ روايات التعليل فيه على قسمين:
1 ــ روايات التعليل الإثباتي، بيان وجوه إثبات الحكم الشرعي
والتعليل في هذا القسم يعني بيان الدليل على الحكم الشرعي الوارد في الرواية، والعلّة هنا بمعنى علّة الحكم، أو علة المجعول، كما عبر عنها الشيخ النائيني، وبعبارة أخرى العلة في مقام الإثبات أي إثبات الحكم الشرعي مثلاً، ففي الباب الذي يذكر فيه العلّة التي من أجلها صار المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، يروي بسند صحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، ثم قال: <يا زرارة! قال رسول الله ( ونزل به الكتاب من الله؛ لأن الله عـزوجل يقول: (فاغسلوا وجوهكم(؛ فعرفنا..>، ثم بيّن الإمام ( كيف يستفاد هذا الحكم من الآية.
وهكذا في باب العلة التي من أجلها يجوز أن يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها، عن صفوان بن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي إبراهيم (: الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: <لا بأس به، إنما قال عزوجل: (فكلوا منها وأطعموا(، والجلد لا يؤكل ولا يطعم>، فهنا بيّن علّة الجواز، بمعنى الدليل على الجواز، ولم يبين ملاك الجواز والذي هو من قبيل المصلحة والمفسدة وحكمة التشريع.
وقد ذكر أيضاً في باب <العلّة التي من أجلها حرَّم عقوق الوالدين> في الحديث الثاني، عن أبي عبدالله ( يقول: <عقوق الوالدين من الكبائر؛ لأنّ الله تعالى جعل العاقّ عاصياً شقياً> (
)، وواضحٌ أنها علة إثباتية لا ثبوتية، أي أنه لم يذكر الحكمة فيها بل الدليل على الحكم فيها.
وما ذكرناه على سبيل التمثيل لا الحصر، وإن كان هذا النوع من التعليل أقلّ مما ذكر في بيان علل تشريعات الأحكام وبيان حكمها ثبوتاً، إلا أنّ هذا لا يستدعي أن يقال: إنّ هذا الكتاب ألِّف لبيان حِكَم التشريعات وعللها، كما ذكر النائيني، سيما وأن أكثر الكتاب لا ربط له بالأحكام، حيث يقول ( ــ عند بيان الفرق بين علّة الحكم وعلّة التشريع، بعد بيان بعض ما له ربط بالمقام: <وإن أخذ فيه (لسان الدليل) علّة للجعل أو التشريع فهو لا يطّرد؛ كقولهم (: <أتدري لمَ جعل>، أو <لم شرع كذا>، و<لم صار ماء الاستنجاء لا بأس به؟ لأن الماء أكثر من القذر> وأمثال هذه القضايا التي صنّف الصدوق كتاباً على حدة وسمّاه علل الشرائع>(
).
إلا أن يكون المقصود أنه جمع علل التشريع في كتاب على حدة، وإن كان قد جمع فيه عللاً لا ترتبط بالأحكام كما تقدّم، بل ذكر ضمن أبواب علل التشريع الكثير من الروايات التي ليس فيها أيّ تعليل، وإنما ذكرها لمناسبتها للباب فقط(
).
2 ــ روايات التعليل الثبوتي، بيان حكم التشريعات ومنطلقاتها
وهو مرتبط ببيان حِكَم التشريع وعلله، وهذا هو الذي يمكن أن يفيدنا في جهة البحث هنا، وذلك كما في علّة تحريم الخمر، حيث روى محمد بن سنان أنه سمع علي بن موسى الرضا ( يقول: <حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل، والفرية عليه وعلى رسله وسائر ما يكون منهم من الفساد، والقتل والقذف والزنا وقلّة الاحتجاز عن شيء من المحارم، فبذلك قضينا على كلّ مسكر من الأشربة أنه حرام محرم>(
)، وهكذا ما ذكر في علل تحريم الزنا، وأكل مال اليتيم ظلماً، والربا، والميتة، والدم، ولحم الخنـزير، والفرار من الزحف، وبعض المحرمات الأخرى، وبعض الواجبات كالزكاة وطاعة أولي الأمر وغيرها من الواجبات.
لكن لابد من الالتفات إلى أن علّة التشريع تارةً تذكر بتمامها فتكون تامة، وأخرى قد يذكر الشارع جزء العلّة لا كلها، بحيث لا تكون وحدها كافيةً لتشريع الحكم، وهذا هو الأكثر في روايات العلل، وقد اصطلحوا على الأولى علة الحكم، وعلى الثانية: حكمة التشريع؛ يقول الميرزا أبو الحسن الششعراني: الأظهر أن الناس غالباً يذكرون عند بيان سبب أفعالهم وأحكامهم غير العلّة التامة؛ مثلاً يقولون: أعطيت زيداً مالاً لكونه فقيراً، مع أنّ الفقر ليس علّةً تامة للإعطاء، ولذلك لا يعطي كلّ فقير، وليست الحروف التي يوردونها في التعليل حقيقة في العلة التامة بحيث يكون استعمالها في غير العلّة التامة مجازاً، ومعلوم أن مثل: <أعطيت زيداً لكونه فقيراً> ليس <اللام> مجازاً، وأنت إذا تتبعت الأخبار وجدت أمثال ذلك كثيراً فيها جداً، فمنها ما ورد في طهارة ماء الاستنجاء معلّلاً بأن الماء أكثر من القذر(
)، مع أنهم لا يحكمون بطهارة كلّ ماء تنجس إذا كان أكثر من القذر، ومنها ما ورد في من صلّى منحرفاً عن القبلة جاهلاً أنّ صلاته صحيحة، معللاً بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة(
)، مع أنّ هذه العلة غير جارية في صورة العلم، ومنها ما ورد في الصلاة في السنجاب معلّلاً بأنه دابة لا تأكل اللحم(
)، وروايات أخرى إن نوقش في بعضها فبعضها الآخر لا يناقش فيه، ثم ذكر أنّ الأمثلة كثيرة، وأن إثبات كون العلة المذكورة في النصوص علة تامة بحيث يكون التخلّف عنها محالاً دونه خرط القتاد.
ولا يمكن أن يقال: يجب حمل العلّة في الروايات على العلة التامة إلا بدليل؛ إذ لا مرجّح للعلة التامة بعد كون استعمال الأدوات الدالّة على العلية في العلة الناقصة أيضاً حقيقة، وعدم كون الاستعمال في التامّة أغلب، بل الظاهر أنّ الأغلب في التعليل هو الأحكام التي يستغربها الناس، ويعلّلون ( لرفع الدغدغة عن السائل وتمكين الحكم الذي يستغربه في ذهنه، وهذا يكفي فيه بيان جزء العلة؛ إذ إنها تفي بالغرض، وليس لتجويز التسرية والتعدي وبيان القاعدة بحيث يكون التعليل حجة له وبياناً إلا في موارد يصرّح فيها بذلك، فمثلاً في ماء الاستنجاء لما حكم الإمام ( بالطهارة استغربها السائل جداً لوهم في خاطره، فأزال ( هذا الوهم بأنّ الماء أكثر، مع أنّ هذا جزءٌ من علّة الحكم بالطهارة لا علة تامة، وليس في مقام بيان حكم كلّي للسائل بحيث يحكم بطهارة كلّ ملاق أكثر من قذر ولو كان ماء مضافاً..
قال الشيخ في العدّة في مبحث القياس: <وقد يدعو الشيء إلى غيره في حال دون حال، وعلى وجه دون وجه، وقدر دون قدر، وهذا معروف في الدواعي، ولهذا جاز أن نعطي لوجه الإحسان فقيراً دون فقير، درهماً دون درهم، وفي حال دون حال، وإن كان فيما لم نفعله الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه، فإذا صحّت هذه الجملة لم يكن النصّ على العلة ما يوجب التخطي>(
).
ثم إنه يمكن أن نضيف أمرين آخرين لبيان علل التشريع:
الأول: ترغيب المكلّف في الفعل الواجب والمستحب وتخويفه من فعل المحرم والمكروه، وهذا الغرض يستوفى بذكر جزء العلّة في كثير من الأحيان؛ إذ إنّ كون الشارع في هذا المقام لا يستوجب منه ذكر العلة التامة، بل ذكر ما يحصل به غرضه وكثيراً ما يحصل بجزئها فقط.

الثاني: نرى ــ بعد التتبع والاستقراء ــ أنه في الكثير من الأحيان كانت تذكر العلل بداعي بيان حكمة الله تعالى، وأنه لا يفعل إلا لغرض وحكمة، وهذا يكفي فيه بيان جزء العلة؛ لأنه ببيان جزء العلة يتضح وجهٌ من وجوه الحكمة؛ فترتفع اللغوية والعبثية بنظر المخاطب، وهذا ما نراه بوضوح في رواية <علل الفضل بن شاذان>، وهي روايةٌ طويلة تقرب من عشرين صفحة، ذكر فيها علل الكثير من الأحكام في سياق التنبيه على أن الله حكيمٌ لا يكلف عباده إلا لعلّة وغرض، وقد رواها الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع، قال: حدثني عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار، قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري: إن سأل سائل، فقال: أخبرني هل يجوز أن يكلّف الحكيم عبده فعلاً من الأفاعيل لغير علة ولا معنى؟ قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل، فإن قال: فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي أم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها، فإن قال قائل: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم: منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، فإن قال قائل: فما أول الفرايض؟ قيل: الإقرار بالله وبرسوله وبحجّته وبما جاء من عند الله، فإن قال قائل: لمَ أمر الخلق بالإقرار.. فيستعرض أصول الدين واحداً واحداً فيعلّلها، ثم يستعرض الفروع كالصلاة، وجزئياتها، والطهارة من الحدث والخبث وبعض أحكام الميت، والصوم، والحج، وبعد أن ينتهي من الرواية يذكر الشيخ الصدوق بنفس السند المتقدّم أن علي بن محمد بن قتيبة، قال: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل: أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي: ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولا مراد رسوله ( بما شرع وسنّ ولا أعلّل ذلك من ذات نفسي، بل سمعنا من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( مرّةً بعد مرة والشيء بعد الشيء فجمعتها، فقلت: فأحدّث بها عنك عن الرضا (؟ فقال: نعم.
وممّا يؤيد أنّ الامام ( كان في مقام بيان وجه الحكمة ــ دون العلة التامة ــ قوله( عند بيان علة تشريع الأذان: <وأمر الناس بالأذان لعلل كثيرة، منها أن فيه تذكيراً للساهي وتنبيهاً للغافل وتعريفاً لمن جهل.. > وعند بيان تحريم الخنزير يقول (: <لأنه مشوه.. ولأن غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة>، وكذلك عند بيان وجه الفرق بين قضاء الصيام على الحائض دون الصلاة يقول (: <تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؛ لعلل كثيرة شتى منها.. > ثم يذكر بعضها، وواضح من هذا أنه يريد أن يبيّن وجه الحكمة والمصلحة دون بيان جميع أجزاء العلة؛ ولذلك كان يكتفي بذكر البعض ويسكت عن بيان البعض الآخر.
وهناك قرائن أخرى في الرواية يطول البحث بذكرها، بل هذا الأمر واضحٌ في أكثر روايات العلل في هذا الكتاب وغيره، وهو ما صرّح به الكثير من العلماء؛ فالشيخ يوسف البحراني يذكر في الحدائق: أنّ المتتبع لعلل الشرع الواردة في الأخبار لا يخفى عليه أن جلّها إنما هو من قبيل الداعي ووجه المصلحة(
). وفي موضع آخر يقول: علل الشرع ليست عللاً حقيقية يدور المعلول مدارها وجوداً وعدماً، وإنما هي معرّفات وتقريبات إلى الأذهان، كما لا يخفى على من راجع كتاب العلل، وما اشتملت عليه أخباره في العلل(
)، وهكذا النائيني في فوائده يقول: إنّ الصدوق ألَّف كتاباً على حدة سمّاه <علل الشرائع>، يجمع فيه الروايات التي تبيّن علل التشريع التي لا تطّرد ولا تنعكس بخلاف علل الأحكام التي يتعدّى عن مورد معلولها إلى المشارك معه في العلة(
).
أما القرائن التي جعلت العلماء يدَّعون هذه الدعوى في أكثر علل الشرع، فيمكن حصرها في ثلاث قرائن أساسية:
الأولى: إنّ الكثير من هذه العلل غير مطّرد ولا منعكس، أي قد ذكرت في الرواية على أنها علة للحكم، ولكن نقطع بوجود الحكم في بعض الأحيان مع أنّ هذه العلة غير موجودة، أو نقطع بوجود العلة مع عدم وجود الحكم، وقد يجتمع كلا الأمرين في بعض العلل، وذلك كما في علّة تشريع العدة، فإنها واجبة بعد الطلاق على الزوجة حتى ولو كان زوجها قد غاب عنها فترةً يُقطع بعدم وجود حمل معها، مع أن علّة تشريعها ــ كما في بعض الروايات ــ عدم اختلاط المياه، وهكذا فإنها غير واجبة على اليائس بحسب التحديد الشرعي مع أنّ الحمل قد يحصل أحياناً، وهكذا في مثال السفر لعلّة المشقة وغسل الجمعة؛ لأنه كان يأتي بعضهم لصلاة الجمعة وله رائحة كريهة وغيرها.
الثانية: قسمٌ من هذه العلل لا يمكن للمكلّف أن يميز بين مورد حصوله وعدمه، وما كان كذلك لا يمكن أن يجعل عنواناً لفعل المكلف ويلقى إليه، يقول الشيخ النائيني: <إنّ كل ما لا يمكن أن يجعل عنواناً لفعل المكلف ويلقى إليه لعدم تمييزه بين مورد حصوله وعدم حصوله ــ كاختلاط المياه والنهي عن الفحشاء ــ فهذا لا يمكن أن يكون موضوعاً، الذي قد يعبّر عنه بالعلة للمجعول، بل يجب أن يكون علّةً للجعل وملاكاً له، فهذا غير مطرد ولا منعكس، وما أمكن أن يلقى إلى المكلف كإسكار الخمر لإمكان تمييز المكلّف بين حصوله وعدم حصوله، فهذا يلاحظ فيه لسان الدليل؛ فإن أخذ فيه علّة للجعل والتشريع فهو لا يطرد ولا ينعكس، كقولهم ( أتدري لمَ جعل أو لمَ شرع كذا ولم صار (كذا كذا).. وإن أخذ فيه علّة للمجعول كقوله (: الخمر حرام؛ لأنه مسكر، فهذا هو العلة التي يتعدّى عن مورد معلولها إلى المشارك معه في هذه العلة>.
الثالثة: من هذا الكلام الذي تقدّم للنائيني يستفاد معيار، وهو أنه إذا كان لسان الدليل يفهم منه أن الشارع في مقام بيان حكمة التشريع فلا نستطيع حينئذٍ أن نستفيد من العلّة أنها تامة لما قدمناه سابقاً.

لكن ينبغي الالتفات هنا إلى عدم تداخل هذه المعايير الثلاثة؛ إذ بحسب الضابطة الأولى كانت الاستفادة من عدم اطّراد العلة وانعكاسها بغض النظر عن كونها مما يمكن تمييز حصوله أو لا، وبغض النظر عن لسان الدليل الذي يفهم منه أنّ الشارع في مقام بيان وجه الحكمة، أما الضابطة الثانية فالنظر فيها فقط إلى تمييز المكلف بين مورد حصولها وعدم حصولها، بغض النظر عن عدم اطّرادها وانعكاسها، أما الثالثة فالنظر فيها فقط منصبّ على لسان الدليل، وأن الشارع في مقام بيان وجه الحكمة فقط، نعم لازم العلّة المنظورة في الضابطة الثانية والثالثة أنها غير مطردة ولا منعكسة، وهذا غير كونها هي الضابطة.
نعم قد يدعى أن هناك قرينة عامة يمكن التمسّك بها على ظهور أن هذه العلل عللٌ تامة للأحكام التي علّلت بها، وهي أنّ الأصل في الشارع أن يكون في مقام بيان الأحكام الشرعية، وبيان علّة الحكم يصلح أن يكون بياناً لحكم الموارد الأخرى المشاركة ــ مع مورد معلولها ــ بالعلّة، فما لم يكن هناك قرينة خاصة على خلاف هذا الأصل المقامي والظهور السياقي فلا يمكن رفع اليد عن ظهور كون العلّة علةً تامة.
إلا أنّ المستند في هذا الأصل هو الظهور السياقي، وهو يرتفع بأدنى ظهور على خلافه، وهو متحقّق في أكثر علل الشرع؛ على ما بيّناه في النقطة السابقة.
نعم، إن لم يكن هناك قرائن على خلاف هذا الأصل يمكن إثبات العليّة التامة بمعونة الإطلاق حينئذٍ وتحقق صغرى حجية قياس منصوص العلة، الذي يقول به أكثر علماء الإمامية، إلا أنّ أكثر موارده مما لا ربط له بالعلّة بمعنى المصلحة والمفسدة ــ التي تفيد في إعانة المكلف على الطاعة وتقوية الداعي عنده ــ بل هي نفسها أحكام شرعية تحتاج إلى تعليل.
وهناك نقاشات أخرى تركنا ذكرها لوفاء ما قدّمناه بأصل الغرض، وقد تحصّل أنّ الكثير من روايات العلل لا ترتبط بالأحكام، وما يرتبط منها كثيره غير تام سنداً، وبغض النظر عن الإشكال السندي، أكثره ذو دلالة قاصرة عن إثبات المطلوب؛ لأنه ليس في مقام بيان العلل التامة، بل الحِكَم والمناسبات التي لا تطّرد ولا تنعكس، وما كان من الروايات علّةً تامة فالكثير منه لا يفيد المكلّف في تقريبه للطاعة وتقوية الداعي عنده؛ لأنها لم تبيّن المصالح والمفاسد المبتني عليها الحكم الشرعي، بل هي من قبيل العلّة الإثباتية التي هي نفسها حكم شرعي يحتاج لبيان مصلحة تشريعه، فلا يبقى إلا النادر القليل من الأحكام التي بيّنت مصلحته التامة.
وعليه، يمكن دعوى أنّ الشارع لم يبيّن المصالح والمفاسد التامة في متعلّقات الأحكام الشرعية التي لبيانها دخل كبير في تقريب المكلّف من الطاعة وإعانته على الامتثال؛ ولذلك يبقى أصل الإشكال وهو: لماذا لم يبيّن الشارع علل الأحكام الشرعية مع أن بيانها يقوي الداعي عند المكلف ويقربه من الطاعة، وكلّ ما يقرّب المكلف من الطاعة لابد للشارع أن يهيأه بمقتضى لطفه وجوده، مع أنّ الشارع لم يفعل هذا حيث ثبت أن أكثر أحكام الشرع غير معلّل؟
إلا أن يقال: إنه يمكن أن يفي بهذا الغرض بيان بعض الحِكم لكلّ حكم شرعي، ولا يتوقف تحققه على بيان تمام العلة، وحسب الفرض فالشارع قد فعل هذا، لكن نقول: صحيحٌ أن الشارع بيّن بعض الحِكَم، لكنّ الكثير من الأحكام لم تبيّن له أي حكمة، فيبقى السؤال موجوداً بالنسبة لها، بل بالنسبة لبعض ما بيّن حكمته أيضاً؛ لأنّ من الحِكَم التي بيّنت ليست بتلك القوة التي تفي بهذا الغرض.
البيان الإجمالي لعلل التشريع
يمكن تصوير البيان الإجمالي بأنحاء ثلاثة:
النحو الأول: من الممكن أن يكون الشارع قد بيّن ضابطةً عامة، يمكن عن طريقها استكشاف علل الأحكام؛ فيكون بيان هذه الضابطة واعتمادها من قبل الشارع بمثابة البيان الإجمالي لعلل الأحكام، وذلك كاعتماد القياس مثلاً.
النحو الثاني: لعلّ الشارع ترك الأمر لعقولنا دون الاستعانة بالشرع أصلاً، بحيث يمكن للعقل أن يدرك الملاكات الواقعية للأحكام الشرعية ابتداءً وقبل صدور الأحكام، ثم على أساس هذا الإدراك يعلم بالأحكام الشرعية.
النحو الثالث: لعلّه ترك الأمر لعقولنا فقط في استكشاف علل الأحكام بعد صدور الأحكام من الشارع والعلم بها، فيكون العقل مستقلاً في استكشاف علة الحكم المعلوم صدوره، لكن من دون الاستعانة بأيّ ضابطة عامة كما في النحو الأول.
وهذه الأنحاء الثلاثة لا تنافي بينها؛ لذا قد يدّعى أنه يمكن الاستفادة منها جميعاً، ولا يخفى أن النحو الثاني احتمالُه ضعيف جداً؛ لأنه لو كان يمكن للعقل تشخيص الملاكات ــ التي هي المصالح والمفاسد ــ من دون الاستعانة بالشرع أصلاً، لبطلت النبوّة والحاجة إليها، وهو ضروريّ البطلان، وبحثه مفصل في علم الكلام.

مقولة استقلال العقل بمعرفة علل التشريع
أما النحو الثالث، أي أن العقل مستقلّ بمعرفة العلل بعد صدور الأحكام، فبطلانه من مسلّمات مذهب الإمامية؛ يقول العلامة الحلي: إن أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظره خفية عنّا تعجز عقولنا عن إدراكها، والواجب اتّباع النص(
)، وقريب منه ما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة(
)، والسيد علي في الرياض(
).. وفي نهاية الدراية يقول الشيخ الإصفهاني: إنّ مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الأحكام ومناطاتها لا تندرج تحت ضابط ولا يجب أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام وإبقاء النوع، وعليه، فلا سبيل للعقل ــ بما هو ــ إليها(
).
أما الشيخ المظفر، فيذكر أن ملاكات الأحكام لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيها، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلِّغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلّغاً وهادياً، والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أنّ أصل تعليل الأحكام بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع؛ لأنه أمر توقيفي، أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحسّ ونحوه لكن لا بما هو علة وملاك، كالإسكار، فإنّ كونه علّةً للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلّة السمعية، أما وجود الإسكار في الخمر وغيره من المسكرات فأمرٌ يُعرف بالوجدان، لكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك في التحريم، فإنه ليس هذا من الوجدانيات، وعلى كلّ حال، فإن السرّ في أنّ الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول في معرفتها واضح؛ لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع، كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تُعرف إلا من قبل واضعيها(
).
وهكذا الشيخ النائيني؛ حيث يقول: <إنّ الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد البعيد إدراكها عن العقول، وهي غير مبنية على أساس واحد>؛ ولذلك يقول السيد الخوئي أيضاً: أنّى لنا معرفة ملاكات الأحكام، وهي تعبّد صرف؟!(
).
وخلاصة ما تقدم من كلماتهم ( أنه إذا لم تكن الأحكام الشرعية مبنيةً على أساس واحد منضبط، كما في الأمور العقلائية العادية، ولم يكن لنا ضابط واضح لمعرفة الأسس التي بُنيت عليها الأحكام، فلا يمكن حينئذٍ معرفة ملاكاتها تفصيلاً، ولذلك تكون الأحكام الشرعية حينئذٍ توقيفيةً وتعبدية، مثلها مثل الرموز التي لا تعرف إلا من قبل واضعيها.
تكاثر احتمالات العلّة ومعضل الجزم بها
إنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها، كما ثبت سابقاً، أي أنها تابعة لملاكات خاصّة كامنة في أفعال المكلف الاختيارية، تختلف ــ قوةً وضعفاً ــ بحسب اختلاف نوع الحكم؛ إذ إنّ مصلحة الواجب أشدّ من مصلحة المستحبّ، ومفسدة الحرام أشدّ من مفسدة المكروه، والمباح هو الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة؛ فلا يرجّح أحدهما على الآخر، وإلا لدخل في واحدٍ من الأربعة المتقدمة.
وهذا الملاك هو نفس علّة الحكم الداعية إلى تشريعه والتي بحسب الاحتمالات المتعلقة فيها يمكن أن تكون واحدةً، ويمكن أن تكون كثيرةً، أي كلّ واحدة منها تكون كافية لتشريع الحكم إن تحقّق وجودها، ولو دققنا النظر قليلاً في هذه العلّة الواحدة، لاحتملنا أن تكون بسيطةً غير مركّبة من أجزاء، كما يمكن أن تكون مركّبة منها، أقلّها جزءان، وليس لأكثرها حدّ يمكن القطع بعدم تعدّيه والوقوف عنده، وكلّ واحدة من هذه العلل البسيطة والمركبة، إما أن تكون أمراً مادياً يؤثر في بدن الإنسان أو روحه أو كليهما، وإما أن تكون أمراً معنوياً يؤثر على نفس الإنسان وروحه، مع احتمال أن يكون لبعضها أثرٌ على بدن الإنسان أيضاً، ولو بواسطة تأثيرها في روحه المتحدة مع البدن؛ لتأثير كلّ منهما بالآخر في الكثير من الأحيان.
وتتضاعف الاحتمالات كثيراً في العلل المركّبة؛ حيث يحتمل أن تكون أجزاؤها كلّها على نسق واحد، إما مادية أو معنوية، ويحتمل أن تكون مختلفة، وعند الاختلاف يحتمل تساويها، ويحتمل رجحان المادية على المعنوية، ويحتمل العكس، وهكذا فهذه العلة ــ باحتمالاتها المتقدّمة ــ يمكن أن تكون فرديةً، ويمكن أن تكون اجتماعية لا ينحصر أثرها بشخص المكلف.
هذا كله لو قلنا: إن الملاك في المتعلّق، أما لو احتملنا كونه في نفس الجعل أو في كليهما معاً، ولو في خصوص بعض الأحكام فالاحتمالات تصبح كثيرةً جداً.
من جهة أخرى، قد يكون ملاك الحكم غير معارض بملاك آخر أصلاً، وقد يكون معارضاً؛ فيقع التزاحم بين تلك الملاكات حينئذٍ، ولابد من ترجيح الأهم، وهو ما يقتضي معرفةً دقيقة وتفصيلية بهذه الملاكات، وعليه فمع هذه الاحتمالات المتصوّرة، سيما مع احتمال تركّب الملاك وعدم بساطته ووحدته، كيف يمكن دعوى القطع والجزم بالإحاطة بالملاك التام للحكم الشرعي وعدم مزاحمته بملاك آخر أقوى منه؟! وبعبارة أخرى: للقطع بالملاك والعلّة لابد أن يحرز أن الملاك واحد أو متعدّد، وإن كان واحداً هو بسيط أو مركب، وإن كان بسيطاً هو أمر مادي أو معنوي، وإن كان مركباً هل هو مركّب من جزءين أو ثلاثة أو أربعة والأجزاء كلها مادية أو معنوية، وهكذا لابد أن يلاحظ كلّ المحتملات، ويستبعد كلّ ما لا دخل له بالملاك بالقطع واليقين، وإلا فهو ظانّ بالعلة إن لم يكن واهماً، سيما إن لوحظ بعض الاعتبارات الأخرى التي أعرضنا عن ذكرها لكفاية ما قدّمناه للإنسان المنصف.
بل نستطيع أن ندّعي أنه وإن قطع بأنّ الملاك من أيّ سنخ هو، يبقى احتمال أنّ ما أدركه ليس له أي ارتباط بالملاك وأنه ليس ملحوظاً للشارع؛ إذ ليس كلّ مفسدة ومصلحة لها ارتباط بملاك التشريع، وحينئذٍ يحتمل أنّ ما أدركه أجنبي عن الملاك أصلاً.

تهيّب كبار أصحاب الأئمة ( من ادّعاء معرفة علل التشريع
من هنا يتضح سرّ جواب الفضل بن شاذان في ذيل رواية العلل؛ حيث سأله علي بن محمد بن قتيبة عن العلل التي ذكرها وأنها عن الاستنباط والاستخراج، ومن نتائج العقل أو ممّا سمعه ورواه؟ فقال له: ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولا مراد رسوله ( بما شرع وسنّ، ولا أعلّل ذلك من ذات نفسي، بل سمعنا من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( مرةً بعد مرة..
فهو ــ على عظمته في الفقه والكلام وإحاطته في علوم الشريعة ــ يعترف بعجزه عن إدراك العلل، بل يظهر من جوابه أنه ليس من شأنه إدراكها؛ حيث قال له: ما كنت أعلم مراد الله.. وما هذا إلا لما قدّمناه وسيأتي من وجوه أخرى، سيما الروايات.

نعم قد يناقش في سند الرواية بأنّ عبدالواحد بن محمد بن عبدوس، وعلي بن محمد بن قتيبة لم يوثقا في كتب الرجال، إلا أن هذا لا يضرّ؛ لأنه يمكن استفادة الوثاقة لبعض القرائن الخاصّة، وإلا فالرواية تكون ساقطة، ويسقط معها عشرات العلل في مختلف الأبواب وشتى المجالات ويكون هذا عليهم أضرّ.

تأييد النصوص لكثرة احتمالات العلة وتوكيد معضل اكتشافها
ولابد من التنبيه على أنّ هذه الاحتمالات التي ذكرناها في العلل ليست مجرد احتمالات عقلية ــ وإن كانت تكفي لإثبات المطلوب ــ بل عليها شواهد من روايات العلل، وكمثال على هذا، نذكر ما جاء في رواية الفضل بن شاذان عند بيان علّة تحريم الدم، حيث قال (: <وحرّم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان، ولأنه يورث الماء الأصفر، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق، ويورث القسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل والده.. > فإنّ الماء الأصفر مفسدة للبدن، وبخر الفم وإثبات الريح مفسدة للبدن، ولكن لوحظ فيها أذية الآخرين ممن يعيش معهم ويختلط بهم، وقسوة القلب أثر سيء على الروح بحيث تؤثر على علاقته مع ربّه ومع الناس، أما قلة الرأفة والرحمة فهي آفة روحية، لكن أثرها غالباً ما يكون على المجتمع؛ ولذلك قال (: <حتى لا يؤمن أن يقتل والده>، فكيف يكون حاله مع بقية أفراد المجتمع؟!
وهكذا، عند ذكر علّة تحريم عقوق الوالدين، يقول محمد بن سنان ــ فيما كتب إليه الرضا ( ــ : <حرّم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله تعالى، والتوقير للوالدين، وتجنّب كفر النعم، وإبطال الشكر، وما يدعو من ذلك إلى قلّة النسل وانقطاعه.. >.
والشواهد من الروايات على جملة الاحتمالات التي ذكرناها في العلة كثيرة جداً؛ ولذلك لم نعتن بإيراد ما لا إشكال في سنده، وإنما أوردنا هاتين الروايتين على سبيل المثال والتقريب، ولجمعهما لأنواع متعدّدة من العلل موجودة أو نظيرها في روايات متفرقة يطول البحث باستقصائها.
وهذا الدليل العقلي القائم على عدم إمكانية الجزم بالعلة باستقلال من العقل يصلح دليلاً في شرعنا وغيره؛ لأن كلّ مقدماته عقلية غير مأخوذ فيها خصوص شرع معيّن؛ ولذلك روي عن الصادق (: <إنّ دين الله لا يصاب بالعقول>، دون أن يقيّد عدم الإصابة بدين الإسلام أو غيره.

بناء الفقه الإسلامي على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات

وهناك دليل آخر يمكن ذكره في المقام لكنه يختصّ بشرعنا؛ لأنه مبني على استقراء الأحكام فيه، وملاحظة خصوصيّاتها التي تمنع سليم الفطرة ومعتدل المزاج أن يقطع بالملاك إلا ما ندر، ويكون حينئذٍ قطعاً ذاتياً ليست له قيمة إلا لمن حصل له هذا القطع.
أما خصوصية هذا الشرع التي تعطي هذه النتيجة فهي <الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات>، قال العلامة الحلي: إنّ شرعنا مبنيّ على الجمع بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات؛ فلا ضابط في الحكم سوى النص(
)، وفي الرياض: أحكام الشرع تعبّدية مبنية على جمع المختلفات وتفريق المماثلات(
)، وأثناء ردّه للقياس، يقول العلامة محمد طاهر القمي: وأمّا القياس، فلا يفيد غالباً الظنّ، بل التحقيق أنه لا يفيد أصلاً؛ لأن مبنى شرعنا على الفرق بين المتماثلات، كإيجاب الغسل بالمني دون البول، وكلاهما خارجٌ من أحد السبيلين. وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وحدّ القذف بالزنا دون الكفر، وتحريم صوم أول شوال، وإيجاب صوم آخر شهر رمضان، وعلى الجمع بين المختلفات، كإيجاب الوضوء في الأحداث المختلفة وإيجاب الكفارة في الظهار والإفطار، وتساوي العمد والخطأ، ووجوب القتل بالزنا والردّة، فإذا كان كذلك امتنع حصول الظنّ القياسي المبني على اشتراك شيئين في الحكم لاشتراكهما في الوصف(
)، أي العلة المستنبطة من الأصل.

وهذه الخصوصية وإن كانت تنفع في الردّ على القائلين بالقياس، إلا أنها أيضاً تنفع في عدم إمكانية استكشاف العقل لعلل الأحكام والجزم بها عادة جزماً موضوعياً، إلا ما شذّ وندر وبمساعدة قرائن خارجية؛ وذلك لأنّ تفرقة الشارع بين الموضوعات المتماثلة بالحكم، وتشريك الموضوعات المتخالفة بالحكم يعني أحد أمور: إما أنّه في بعض الأحيان لا يراعي الملاك في جانب المتعلّق، بل يلحظ الملاك في نفس الجعل والتشريع إن قيل بإمكانه، كما في الأوامر الامتحانية، وإما أن العقل يخطىء في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، فيظنّ غير المتماثلين متماثلين وغير المختلفين مختلفين، وإما أنّ القواعد العقلية التي نطبّقها على الأمور التكوينية لا يمكن تطبيقها في الأمور الشرعية؛ لأنها أمور اعتبارية، أو لأنه عادةً لا يمكن استيفاء جميع مقدّمات الدليل العقلي في الأمور الشرعية.

قصّة أبان بن تغلب والردع عن اعتماد الموازين العقلية في الشرعيات
وكمثال على هذا من الروايات الشيعية، قضية أبان بن تغلب المشهورة في دية قطع أصابع المرأة، حيث كان يعتقد أنّ من قطع إصبعاً من أصابع المرأة فعليه عشرة من الإبل، وفي قطع إصبعين عشرون، وفي قطع ثلاثة ثلاثون، وفي قطع أربعة أربعون، وعندما كان ينقل له أنّ في الأربعة عشرين، كان يقول: إنّ الذي أتى بهذا الحكم شيطان؛ وذلك لأن المقاييس العقلية التي تعتمد قاعدة السنخية بين الأثر والمؤثر تفرض في المقام أنّ شدّة العقاب والقصاص تابعة لشدّة الجرم، ولا شك أنّ قطع الأربعة أصابع أشدّ جرماً من قطع الثلاثة؛ فملاك القصاص فيه أشدّ، فلابد أن يكون القصاص فيه أشدّ، ولا يمكن أن يكون مساوياً، فضلاً عن أن يكون أقلّ، مع أنه ثبت عن أهل بيت العصمة أنّ القصاص في الأربعة أصابع أقلّ منه في الثلاثة، حيث إنه يساوي قصاص قطع أصبعين فقط.
والذي أوقع أبان في هذا الاعتقاد الفاسد أنه استخدم قاعدة السنخية ــ وهي قاعدة عقلية موردها الأمور التكوينية ــ في التشريعات، وإن قيل بجريانها هنا، فيكون سبب اعتقاده الفاسد عدم إدراكه للموانع والمزاحمات التي تمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه؛ فتكون هذه القضية وأمثالها ــ مما ورد في الشرع ــ منبّهاً واضحاً على عدم صحّة الاعتماد على الموازين العقلية في الشرعيات؛ لأنه لا يمكن تحصيل القطع والجزم، وإذا كان كذلك، فكيف يمكن للعقل استكشاف علّة الحكم الشرعي بالجزم واليقين؟! بل مع ملاحظة ما قدّمناه لعلّ الإنسان لا يحصل له ظنّ بالعلة.

وببيان آخر، يمكن أن نقول: إن المثلين ــ مثلاً ــ لابد أن يكون حكمهما واحداً، فإذا كان كذلك لابد أن يكون الملاك فيهما واحداً، فإذا كان قد علم الملاك في أحدهما بطريق معتبر وأراد أن يستنبط الملاك من الآخر فلابد أن يثبت أنهما متماثلين، فإذا ثبت فلابد من تماثل حكميهما فإذا تماثل حكمهما، فلابد أن يتماثلا في الملاك، فإذا تماثلا في الملاك وعلم الملاك في أحدهما فلابد أن يعلم الملاك في الآخر، لكن بما أنه قد بيّن في الشرع أن المتماثلات قد تفترق في الحكم، فهذا يعني أنه لا يستطيع أن يستنبط الملاك بهذه الطريقة؛ لأنها تعتمد على مقدّمة <أن المتماثلات لابد أن تتماثل في الحكم>، مع أنها غير ثابتة بالاستقراء كما ذكرنا، وببيان أهل بيت العصمة كما سنبيّن، وتطبيق هذه المسألة على خصوصية <الجمع بين المتفرقات> بناءً على ما قدّمناه يغدو واضحاً لا يحتاج إلى مزيد بيان.

نقد نظريات التعليل بين الصادق والنظّام 

ثم إنّ أول من استخدم هذه الطريقة في الردّ على القياس والاستنباطات العقلية هم أهل البيت (، سيما الإمام جعفر الصادق ( في محاججاته مع أبي حنيفة؛ حيث يقول له(: <أيٌّ أعظم عند الله: القتل أو الزنا؟> قال: بل القتل، فقال (: <فكيف رضي في القتل شاهدين ولم يرضَ في الزنا إلا بأربعة>، ثم قال ( له: <الصلاة أفضل أم الصيام؟> قال: بل الصلاة أفضل، قال (: <فيجب على قياسك قول: على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة>، ثم قال ( له: <البول أقذر أم المني؟> فقال: البول أقذر؛ فقال (: <يجب على قياسك أن يجب الغسل في البول دون المني وقد أوجب الله تعالى الغسل في المني دون البول>(
).
والمثير للعجب أنّ أصوليّي أهل السنّة ينسبون هذه الطريقة في الاستدلال إلى النظام المعتزلي(
)، مع أنّه قد ولد بعد شهادة الإمام الصادق ( بعشر سنوات(
)، ومن المستبعد جداً أن النظام الذي كان يرفض القول بالقياس لم يطلع على احتجاجات الإمام الصادق ( مع أبي حنيفة بخصوص هذا الشأن الذي يمكن أن يفيده في نصرة مذهبه.
الاستنباطات العقلية بين محق الدين وارتكاب الخطأ فيه
ويستفاد من ردّ الإمام الصادق ( على أبان أنّ الاستنباطات العقلية يكثر فيها الخطأ؛ حيث قال له (: <لقد أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين>، ولا شك أن الدين لا يمحق لأخطاء قليلة، بل لابد أن تكون الأخطاء كثيرة جداًحتى يمحق الدين، وفي رواية أخرى عن أبي شيبة الخراساني قال: سمعت أبا عبدالله ( يقول: <إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس؛ فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلا بُعداً، وإن دين الله لا يصاب بالعقول>، ولو كان أكثره يصاب بالعقول لما صحّ هذا القول منه (.
ثم إنّ الروايات الدالّة على عدم إمكانية إصابة العلل كثيرة جداً، وإن كان أكثرها وارداً في القياس، إلا أنها تفيد أيضاً في عدم مشروعية الاعتماد على العقل لاستنباط علل الأحكام من باب أولى، وتوضيح هذا الأمر يتوقف على بيان حقيقة القياس، ومن ثم تتضح هذه الأولوية بلا حاجة إلى عناية استدلال.

نظريتا: القياس واستنباط العلل، العلاقة والارتباط
بعد أن نفينا ظاهرة التعليل في الشرع، وأنّ ما بيّنه الشارع في بعض الأحيان كان من قبيل الحكمة لا العلّة التامة، وبيّنا أن العقل لا يستطيع أن يُدرك المصالح والمفاسد الواقعية التي هي علل وملاكات للأحكام الشرعية ــ سواء كان قبل صدور الأحكام أو بعدها ــ قد يدّعى أن العقل يستطيع، ولكن بمعونة الشرع، وذلك عن طريق القياس الذي هو قاعدة كلية وميزان عام بيّنه لنا الشارع وأجاز العمل به، وبما أنّ العمل بالقياس لا يمكن إلا بعد معرفة العلّة في الأصل والفرع ــ كما سيتبيّن ــ فلابد أن يكون هناك طريق صحيح ومشروع لمعرفة العلة.
وحدّ القياس، كما في الإحكام: <عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل>(
)؛ فإذا قال الشارع ــ مثلاً ــ : حرّمت الخمر لإسكارها، والحرمة حكمها والإسكار علتها، فإذا وجد الإسكار في النبيذ ــ وهو الفرع ــ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.
وقد ذكروا طرقاً كثيرة(
) لاستنباط العلة في الأصل أقواها: السبر والتقسيم، والطرد، والدوران، والنصّ، والإجماع والإيماء، والمناسبة والشبه، وتنقيح المناط والتأثير، ولا يخفى أن أكثرها عقلي، وأنّ التي تستفاد بالنص خارجة عن مورد بحثنا.
كما بيّنوا طرقاً لمعرفة أن الوصف المعيّن ليس بعلّة في الأصل، واستعرضوا أبحاثاً أخرى طويلة، لا يضرّ بغرضنا عدم التعرض لها.
وعليه، فإذا ثبت القول بالقياس ــ وهو متوقف على استنباط العلة من الأصل وأكثر طرق استنباطها عقلي ــ تثبت دعوى أنه يمكن معرفة العلّة بالعقل، وإلا يلغو اعتبار القياس من قبل الشارع، وهو خلاف الفرض.

نقد توظيف القياس لإثبات نظرية التعليل التشريعي
وتعليقاً على هذا الكلام نرى أنّ القياس باطل في الشرع لبعض ما تقدّم منّا والأدلة التي ذكرت لإثبات شرعيّة العمل به ضعيفة جدّاً وبطلان العمل بالقياس أصبح يعدّ من شعائر مذهب الإمامية وضرورياته، والروايات على بطلانه بلغت حدّ التواتر، وقد تعرّض لها علماء المذهب في كتبهم الأصولية والفقهية، وفنّدوا الأدلة التي ذكرت على حجيّته، فليراجع.
وعلى فرض عدم بطلانه وصحّة الاستدلال به في أحكام الشرع، فهو لا يفيد لاستنباط علل الشرع والملاكات الواقعية بنحو البتّ والقطع، بل لا يفيد أكثر من الظنّ، حتى باعتراف أهله، غاية الأمر يدّعون قيام الدليل على حجيّته، بل حتى إفادته للظنّ يمكن المناقشة فيها بعد الالتفات لما قدّمناه في النقطة السابقة. وحينئذٍ كيف يمكن جعل هذه العلة حافزاً ومرغباً للطاعة بوجودها الظنّي أو الوهمي؟! بل حتى لو قلنا بإفادته للقطع بالعلة أو أنّ الظني منها يفيد في غرضنا، فخصوص العلة المستنبطة في القياس لا تفيد في غرضنا هنا، أي زيادة محفزية الطاعة؛ لأن القياس يفيد معرفة العلة بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في إطلاقات العلة، أي يفيد العلّة الإثباتية، أي الدليل على الحكم الشرعي والأمارة على وجوده، وبعبارة أخرى فهو ــ بواسطة الطرق التي نقلناها عنهم ــ يُفيد تعيّن الوصف المنضبط الذي إن وجد وجد الحكم الشرعي حتى لو لم يكن له أيّ ربط بالمصلحة والمفسدة، أي العلة بالإطلاق الأول؛ ولذلك يقولون: إنّ علل الأحكام من قبيل المعرّفات ــ أي الأمارات ــ للحكم الشرعي، والذي يفيدنا في اللطف هو العلّة بمعنى الحكمة الباعثة للتشريع أي المصلحة والمفسدة الواقعية، دون العلّة بمعنى الوصف الذي إن وجد وجد الحكم الشرعي، أي الوصف الملازم له وان لم يكن مرتبطاً بالمصلحة والمفسدة، وإن كان قد جوّز بعضٌ التعليل بالحكمة ــ أي المصلحة والمفسدة ــ بشرط أن تكون ظاهرةً منضبطة، إلا أن جمهور أصوليّي أصحاب القياس لم يقبلوا هذا، وردّوا عليه بأنّ جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة فرع إمكان ذلك، وهو غير مسلَّم بالحِكَم؛ لأنها راجعة إلى الحاجات وإلى المصالح ودفع المفاسد، والحاجات مما تخفى وتزيد وتنقص فلا تكون ظاهرةً ولا منضبطة، وإن سلّمنا إمكان ذلك نادراً، وهذا عين ما ادّعيناه سابقاً.
وحتى تتضح هذه النقطة جيداً، نذكر كلاماً لأحد المختصّين في أصول فقه السنّة؛ حيث يقول عند البحث عن ما يصحّ التعليل به: <قرّر جمهور الأصوليين أن التعليل يكون بالوصف الظاهر المنضبط، سواء كان معقولاً كالرضا والسخط الظاهرين، أم محسوساً كالقتل والسرقة، أم عرفياً كالحسن والقبح، فمثل هذه العلة هي مناط الحكم عند الشارع، أما الحكمة، فإنه قد يتبادر إلى الذهن أنّ الحكم مرتبط بها؛ لأنها الباعث على تشريع الحكم، ولكن وجد أن الحكمة قد تكون أمراً خفياً لا تدرك بحاسة ظاهرة، أو أمراً غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال، أو باختلاف الناس، فمثلاً: إباحة البيوع، حكمتها دفع الحرج عن الناس بسدّ حاجاتهم، والحاجة أمر خفي، فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة، وإباحة الفطر في رمضان (للمسافر) حكمتها دفع المشقة، والمشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس، فرؤساء الدول ــ مثلاً ــ لا ينالهم من المشقة في السفر ما ينال الرعية، والمشقة في زمن الصيف تختلف عن المشقة في زمن الشتاء، والسفر على الطائرات غير الركوب على الجمال.. وتحريم الخمر، حكمته دفع الضرر عن الناس، غير أنّ الضرر أمرٌ تقديري يختلف باختلاف الأشخاص، فجعل الإسكار الذي هو أمر ظاهر منضبط علةً للتحريم بحيث يُقاس عليه كلّ مسكر، ومشروعية مقصّر الصلاة في السفر، حكمتها دفع المفسدة التي هي المشقة، غير أنّ هذه المشقة أمر اعتباري يختلف بالنسبة للأشخاص والظروف والأزمان والأماكن، فلا يمكن جعل المشقة مناطاً للحكم، وهو الترخيص في قصر الصلاة؛ ولكن لما كان السفر مظنة هذه المشقة ــ وهو أمر ظاهر منضبط ــ جعل السفر علةً لإباحة القصر كما هو علة لإباحة الفطر..
ونظراً لخفاء حكمة التشريع أحياناً، وعدم انضباطها أحياناً أخرى، قرر جمهور الأصوليين منع التعليل بالحكمة مطلقاً، سواء كانت خفيةً أم ظاهرة، منضبطة أم غير منضبطة، وحينئذ يلتمس للتعليل وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكمة أو يغلب وجودها عنده، أي إن المطلوب هو أن يكون الوصف مظنة لتضمّنه الحكمة، وعندئذ ينبني الحكم عليه ويرتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه، وهذا معنى قول الأصوليين: <إن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجوداً وعدماً>، أي إنّ الحكم يوجد حيث توجد علّته، ولو تخلّفت حكمته، وينتهي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته؛ فالسفر في رمضان ــ مثلاً ــ علة تجيز الفطر وقصر الصلاة ــ كما تبيّن ــ حتى وإن انتفت الحكمة وهي المشقة، بأن كان السفر مريحاً لا مشقة فيه، أما غير المسافر أو المريض، فلا يجوز له الفطر أو القصر حتى وإن كان في عمله مشقة ــ كالخباز والوقار ونحوهما ــ لانتفاء علة الجواز، وهي السفر أو المرض، رغم أن الحكمة، وهي المشقة، موجودة>(
).
وبهذا توصّلنا إلى أنّ الشارع لم يبيّن لنا العلل بالوجه الذي يمكن أن تفي بالغرض المفروض في الدعوى، وتبيّن أنه لم يجعل لنا ضابطةً يمكن على أساسها أن ندرك ونستكشف العلل؛ وعليه فالمشكلة تحكّمت والشبهة استحكمت، وقبل أن نجيب عنها ــ ونبيّن الحكمة في انتخاب الشارع لهذه الطريقة واعتماده بيان الأحكام من دون تعليل ــ نريد أن نرتقي بالبحث إلى مرحلة أخرى، لنرى أنه هل هناك مانع من بيان العلل، وهل هناك محذور من اطلاع عموم الناس عليها أم أنه ليس هناك محذور وإنما هناك مصلحة لهم بإخفائها عنهم؟
نظرية إخفاء التعليل
1 ــ محاذير بيان العلل التشريعية
يمكن أن يقال: إن الشارع لم يبيّن العلل لمحذورٍ في بيانها ومصلحة في إخفائها، أي هناك مانع من بيانها، بحيث حتى لو افترضنا أن هناك مصلحة في البيان إلا أن هذا المانع يمنع من تأثير المصلحة في داعوية الشارع للبيان، ونستفيد في بيان المحذور بما بيناه سابقاً من أن علّة الحكم الشرعي يمكن أن تكون واحدةً ويمكن أن تكون متعددة، وإن كانت واحدة إما بسيطة وإما مركبة، ثم كلّ علة أو كل جزء منها إما يكون مادياً وإما معنوياً، ثم إنها على كل حال إما أن تكون مرتبطة بفرد المكلف أو بنوعه، أي إن أثرها إما على الشخص فقط أو على المجتمع، ثم إن كانت العلة مركبة إما أن تكون كلّها من سنخ واحد أو مختلفة، ومن حيث الكمّ قد تكون مركبةً من جزءين أو ثلاثة، بل قد تكون مركبةً من عشرة أجزاء؛ إذ لا دافع لهذا الاحتمال بعد فرض عدم الاطلاع على الميزان الدقيق الذي شرَّع الله سبحانه أحكامه على أساسه.
وعليه، فإما أن نفرض أن الشارع بيّنها كلها، أو بيَّن بعضها، إما لكل الأحكام أو لغالبها:
أ ــ فإن فرض بيانها كلّها، فيستشكل عليه بأن بيانها ــ مع أخذ الاحتمالات التي ذكرناها بعين الاعتبار ــ لعله يحتاج أضعافاً مضاعفة لما هو موجود في كتبنا، وهذا يلزم منه أن يكثر الاشتباه والكذب، إذ كلّما زاد المنقول بالوسائل الظنية كلما زاد الكذب والاشتباه، بل مجرد احتماله هنا يضرّ؛ لأن المطلوب بالعلة لغرضنا الواقع، لأنه لا يحصل الإقناع إلا به؛ لأنه أثر تكويني لا يكفي فيه التعبّد حتى نلحظ فيه الحجية بغض النظر عن إصابة الواقع.
ب ــ وإن فرض بيان بعضها حتى يكون احتمال الكذب والاشتباه أقلّ، فإن سلّمنا عدم ورود إشكال من تلك الجهة إلا أنه تعترضنا مشكلة من جهة أخرى، وهي أن بيان جزء العلة في الكثير من الأحيان لا يؤثر الأثر المطلوب من التعليل لعدم وفائه بإقناع المخاطب؛ فيؤدي هذا إلى ضعف شأن الشارع، ومن ثم إلى ضعف إيمانه بكمال علمه وحكمته تعالى، وليس ذلك إلا لعدم قوّة حكمته من التشريع الفلاني بحسب نظر المكلف الذي يرى في الكثير من الأحيان أن هذه الحكمة غير مطّردة ولا منعكسة، حيث تكون ولا يكون الحكم أو يكون ولا تكون الحكمة، وإن كانت مطردةً منعكسة قد لا تكون ــ بحسب فهمه ــ مناسبةً للحكم من حيث القوّة والضعف؛ إذ قد يُبرز الشارعُ بعض العلل ــ الحكم ــ للأحكام الإلزامية فتكون بحسب الظاهر غير مناسبة لها، وبالعكس فقد يبيّن بعض العلل للأحكام غير الإلزامية فيجدها تناسب الأحكام الإلزامية لقوّتها وشدتها.
وهذا ما نجده بالوجدان وفي تعاطينا الاجتماعي؛ حيث يُحجم الإنسان في الكثير من الأحيان عن ذكر الأسباب والعلل لبعض تصرّفاته وتوجهاته؛ خوفاً من عدم تفهم الآخرين لها، فيتهم بالسفه والجهل، بخلاف ما لو لم يبيّن الدواعي فيبقى باب التوجه مفتوحاً عند أهل الإنصاف، ولو لم يكونوا بمستوى عالٍ من الفهم والوعي، وعليه، فإنّ هذا قد يؤدي إلى عكس المطلوب من تقوية الداعي للطاعة، حيث يؤدي إلى ضعف الإيمان الذي هو سببٌ مهم في العمل وإيجاد الداعي له، هذا كله فيما لو فهم العلة، ولكن لم يجدها ــ بحسب نظره ــ مناسبةً للحكم المشرَّع لأجلها.
أما لو غضينا النظر عن هذا الإشكال، وفرضنا أنه تصوّر العلة على نحو الإجمال فقط، أو تفصيلاً ولكن لم يصدّق بوجودها؛ لعدم إحساسه بها، ولو تجاوز الأمر حسّه فهو لا يستطيع إثباتها والتصديق بها ولو بالاعتماد على خبرة غيره لقصور وسائل الإثبات في عصره؛ فيكون بيان العلّة له ولأمثاله بلا فائدة، والغرض المفروض في الدعوى لا يتمّ، فمثلاً لو فرض أن تحريم أكل الخنـزير كان لعلل منها مادية، ولنفرضها اشتماله على جرثومة تؤذي بدن الإنسان أذيةً معتدّاً بها، لكن لا يستطيع أن يشعر هو بذلك، ولا أن الوسائل العلمية ــ في عصر النص ــ تستطيع إثبات ذلك؛ فحينئذ لابد للشارع أن يتدخّل في هذه المرحلة ويثبت لهم صحّة قوله فيها، وهذا الأمر إن اقتصر فيه الشارع على موارد قليلة فقط، يبقى السؤال بالنسبة للكثير من الموارد التي لم يثبت صحّة قوله فيها.
إن قيل: يكفي ثبوت صدورها عن الشارع وتصوّرها الإجمالي ولو لم تثبت له تكويناً بالحسّ أو البرهان، يقال: فلنكتف من أول الأمر بالتعبّد بأحكام الشرع وتصوّر حكمته في تشريع أحكامه إجمالاً؛ فلا يبقى مورد للسؤال من أول الأمر.
أما إذا قيل: يتدخل الشارع في بيان حقيقة كلّ العلل ويثبت لهم وجودها بالتجربة والبرهان، كلٌ بحسبه، فهذا يلزم منه أن يكشف لهم النقاب عن مجاهيل العلوم طفرةً وفي شتى المجالات التي ترتبط بحقيقة العلل، حتى الآلة التي ستكون من وسائل الإثبات، وحينئذ يعطّل دور العقل واعتماد الإنسان على نفسه لاكتشاف الحقائق الكونية، وهو خروج عن السنّة الإلهية التي أخذها تعالى على نفسه، بالإضافة إلى عدم تحمّل استعدادات أهل ذلك الزمان لتلك الطفرة.
وإن قيل: إنه يبيّنها جميعاً بالإعجاز ــ هروباً من تلك المشكلة ــ فنقع في مشكلة أخرى، وهي أن الإقناع حينئذٍ يكون للمعجزة لا لمعرفة العلة، وكلامنا ليس في الإقناع الذي يسبّبه الإعجاز، وإلا لكان السؤال عاماً، وأنه لماذا لم يواتر الله تعالى لنا المعاجز حتى تكون أقرب لطاعته؟ وهذا بحثٌ آخر لا ربط له ببحثنا.
ويبقى احتمال آخر، وهو أن يبيّن لنا تلك العلل وليتركها للزمن حيث يستفيد منها أهل كلّ زمن بحسب تطوّر استعداداتهم وعلومهم، لكن هنا أيضاً تبرز عندنا مشكلة من نوع آخر ــ وإن كانت تختلف شدّةً وضعفاً بحسب تطوّرهم العلمي ونضوجهم الفكري ــ وهي نكران الكثير من الناس للدين لمخالفة الكثير من هذه العلل لما يعرفونه بالبداهة مع ما يتناسب ومستوى عصرهم العلمي، كما حصل في عصر حاكمية الكنيسة؛ حيث كفَّروا من يقول بدوران الأرض حول الشمس، وهكذا لو أخبر الشرع عن شيء لا يمكن إثباته لهم إن كان منافياً لبديهيات الحسّ وقواعدهم العلمية في ذلك الزمن، وحينئذ يتهم الشرع بالقصور ويجهّل، سيما مع تشكيك المشكّكين.
قد يقال: إن الشرع إذا ثبتت صحّة بعض أقواله في العصور اللاحقة فيكون هذا لطفاً لهم؛ لأنّه كشف النقاب عن أشياء لم تكن لديهم وسائل إثباتها فهذا دليل صدقه في الباقي؟
لكن قد يشكّك بأنه صدفة، إذ الكثير مما أخبر به لا نعلم صدقه الآن، بل نعلم كذبه، كما لو كانت وسائلهم عاجزة عن فهم ما يطرحه لهم بل تفهم عكسـه، وهذا ليس بعزيز في حقل هذه العلوم التي هي في تطوّر دائم، فحينئذٍ يعود نتيجة هذا سلباً لا إيجاباً، إلا إذا كانت كثيرة جداً، وهذا أيضاً لا يحصل إلا بعد أن يذهب ضحية هذه الطريقة ــ من الشارع ــ أهل الأزمنة السابقة الذين ما استطاعوا أن يثبتوا صحّة إخبارات الشارع وصدق علله، حيث وجد أعداء الدين في هذا فرصةً ثمينة للطعن في الدين والنيل من مصداقية إخباراته، فيرد الإشكالان من هذه الجهة.
قد يقال: هناك طريقة يمكن الفرار بها عن هذا المحذور، وهي أن يبيّن الشارع تلك العلل بالكنايات والرموز بحيث لا تضرّ الأولين ويستفيد منها اللاحقون، عند توفر القدرة العلمية على ذلك.
إلا أنه يعود إشكال عدم فهم العلة والاستفادة منها لتفعيل عامل الرغبة عند السابقين، أما اللاحقون فيبقى لهم ذريعة أنّ الرموز والكنايات حمّالة ذات وجوه، فكيف يحصل لنا قطع بمراد الشارع منها؛ فلا يمكن إحراز تطابق الشرع والعلم فيها، فلعلّ الشارع قصد شيئاً غير ما أثبته العلم، ولعلّ العلم أخطأ في مسألة الآن فإن جاريناه وحملنا علل الشارع عليه ثم تبيّن خطأ العلم وبرأنا قصد الشارع مما رفع العلمُ اليد عنه، فحينئذٍ ترتفع الثقة بكل هذه العلل؛ فإن لم تضرّ لم تُفد.
وحتى مع وصول الكثير منها بطريق صحيح وكان المراد منها واضحاً ــ بغض النظر عن الإشكالات السابقة ــ وصحّة الطريق تجتمع مع عدم الصدور كما هو محقّق في محله. فإذا ثبت عدم مطابقة بعض هذه العلل للواقع تزداد المشكلة ويكبر المحذور بانعدام الثقة.
وليس من المعلوم أن يصل الإنسان لجميع الحقائق العلمية التي قد يكون الكثير منها دخيلاً في ملاكات التشريع وعلله، والمشكلة أوضح في المسائل النفسية والاجتماعية التي قد  لا يكون إدراك الكثير منها بسهولة إدراك ما يدخل تحت التجربة؛ ولذا نجد الاختلاف في القضايا الاجتماعية والنفسية كثيراً جداً بين علماء الاجتماع والنفس، فحينئذٍ يكون باب التشكيك بصحّة ما يقوله الشارع مفتوحاً على مصراعيه، وحينئذٍ تعطي هذه العلل عكس النتيجة المطلوبة فتكون مبعّدة عن الطاعة لا مقرّبة ولا واقفة موقف الحياد منها.
وقد لا يستطيع العقل البشري إدراك المميّز بين الملاك الملزم من غيره بالوسائل العادية، إذ قد يضع الشارع أمامه علّة تحريم شيء وعلة كراهة آخر؛ فيرى المكلّف بنظره القاصر أن علّة التحريم غير ملزمة وعلّة الكراهة ملزمة، وهكذا في الواجب والمستحب، ونتيجة هذا أن يخطِّئ الشارع في تشريعه وتنعدم ثقته بتشريعاته كلّها ما لم تطمئن نفسه لوجاهة التشريع.
إذن، فالمشكلة موجودة سواء أراد بيان العلل التامة أو بعض الأجزاء فيما لو كان المطلوب أن يبيّنها لكلّ الأحكام أو لغالبها، أما لو أراد أن يبيّن العلل التامة أو بعض أجزائها لبعض الأحكام القليلة فقط، فلا تبرز كل هذه المحاذير؛ ولذلك نجد أن ما وصلنا بطريق معتبر من العلل هو جداً قليل بالنسبة لأحكام الشريعة بكلياتها وجزئياتها.
وحصيلة القول: إنّ هناك مانعاً أو موانع من ذكر العلل ولو لم تكن بنحو العلة التامة، وإذا كان كذلك فلا يمكن القول حينئذٍ: إنّ بيان العلل لطفٌ، ومقتضى كون الله لطيفاً بعبادة أن يعمل بمقتضى لطفه، وعلى هذا فينبغي أن يبيّن علل أحكامه وشريعته، بل حتى لو لم يكن هناك مانعٌ ومحذور في ذكر العلل، إلا أنّ هناك مصلحة أهمّ من مصلحة بيان العلل، فمراعاةً لهذه المصلحة لا ينبغي على الشارع أن يبين هذه العلل، وإلا يكون قد فوّت مصلحة الأهم، وهذا هو المخالف للطفه تعالى لا ترك بيان العلل كما يدّعي صاحب تلك الدعوى.

2 ــ الحكمة في إخفاء العلل التشريعية
أما المصالح المتصوّرة هنا، فهي مصلحة التسليم والإخلاص والثواب، ونبحثها تباعاً.
أ ــ مصلحة التسليم

كلّ ما أدرك العقل وجه الحكمة فيه يميل الطبع إليه بقدر ما أدرك من حكمته، فيسهل على المكلف امتثاله؛ لموافقته لطبعه، وكمال الانقياد والتسليم لله سبحانه لا يظهر كما يظهر بما يخالف الطبع ويشقّ على النفس تحمّله.
يقول صاحب التحفة السنية: كلّ ما أدرك العقل وجه الحكمة في فعله مال الطبع إليه ميلاً ما بقدر ما أدرك من وجه حكمته؛ فيكون ذلك الميل معيناً في الأمر وباعثاً على الفعل فلا يكاد يظهر به كمال الرقّ والانقياد، وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه ربط نجاة الخلق بكون أعمالهم على خلاف أهوية طباعهم وأن تكون بيد الشارع فيتردّدون في أعمالهم على سنن الإنقياد ومقتضى الاستعباد، كان ما لا يُهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبديات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطبع إلى مقتضى الاسترقاق؛ ولأجل ذلك قال ( في الحجّ على الخصوص: <لبيك بحجّة حقاً تعبداً ورقاً>، ولم يقل ذلك في الصلاة وغيرها (
).
وقريب من هذا المعنى ما نقله السبزواري في شرح الأسماء عن بعض العرفاء(
).
ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً( (النساء: 65)، أي إنّ كمال الإيمان لا يتحقق ولا يصل إليه العبد إلا بالتسليم الذي لا يكون إلا إذا قبل بما أتى به الرسول ( من دون أن يجد في نفسه أيّ حرج وضيق، والحرج إنما يكون عادةً في الأمور التي يصعب تحمّلها والتي منها طاعة ما لا يعلم سرّه وحكمته، بل قد يكون تحمّل هذا الحرج في بعض الأحيان أصعب من تحمّل أي حرج آخر ناتج عن العمل بالتكليف.
ب ــ مصلحة الإخلاص
إنّ الإنسان حين امتثاله للتكليف مع التفاته التفصيلي لعلّة التشريع ــ والتي غالباً ما تراعي مصلحة المكلف، إما مباشرة أو باعتباره جزءاً من المجتمع ــ يصبح من الصعب عليه امتثال التكليف المتوجّه له دون أن يتأثر بقصد هذه المنفعة، بل قد تطغى عليه دوافع المصلحة والمنفعة؛ وذلك لأنسه بالحسّيات واندفاعه نحو العاجل من منافعها، وبالتالي لم يعد ما يمارسه عبادةً لله بقدر ما هو عمل نافع يمارسه العابد لكي ينتفع به ويستفيد من آثاره.
وهذا الأمر ليس غريباً؛ إذ كما أن معرفتنا بأنّ هناك أسباباً مادية للأشياء في نظام الكون فنتوجه لها ونتوسل بها في قضاء حوائجنا ونغفل عن مسبّب الأسباب، بل بعضنا قد تحجبه عن الحقّ مطلقاً فينكر وجوده ولا يرى في الكون غير الأسباب المادية، كذلك هنا قد يشغله قصد منفعته الدنيوية عن قصد أمره تعالى ورضاه، فالعبادة حينئذٍ إن لم تكن باطلةً فهي لا أقلّ مشوبة غير خالصة لله سبحانه، قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين(، ومن هنا كانت عبادة من يعبد الله سبحانه لثوابه عبادة التجار، حتى استشكل بعضهم في صحّتها.
لكن قد يقال: إنه على هذا ينبغي أن لا يبيّن لنا تفاصيل الأجر والثواب كالحور والقصور والأنهار.. ولا يعدنا بهذا لقاء الإيمان والعمل الصالح، وأن لا يخوّفنا من النار وأهوالها وما يجري على أهلها؛ لأن العامل حينئذٍ عامل لتحصيل المنافع الأخروية ورفع المضارّ كذلك، فيكون عمله غير خالص لله، فهل يمكن القول: إنّ هذه البيانات من الشارع بشأن الثواب والعقاب على خلاف اللطف، مع أنّ القرآن والسنّة مليئان بهذا؟! فما يقال هنا يقال في علل الأحكام والجواب هو الجواب.
لكنّه قياس مع الفارق؛ لأن الغرض من التكليف ــ وهو الطاعة ــ لا يحصل ــ من غير من اصطفاه الله ــ عادةً من دون الترغيب بالجنّة والترهيب من النار وتفصيلاتها، وعليه فمقتضى اللطف أن يبيّن هذا، بخلافه في بيان العلل؛ إذ صحيحٌ أنها مقرّبة من الطاعة لكن يمكن الاستغناء عن بيانها وحصول الغرض بإخفائها، ونستفيد حينئذٍ من مصالح إخفائها ونتجنّب مفاسد بيانها.
قد يقال: إن المعصوم ــ غالباً إن لم يكن دائماً ــ على اطلاع على علل الأحكام، فيلزم على ما قلناه أن يتأثر قصده بهذه المنافع فلا تكون عبادته خالصة؟
ويمكن أن يجاب عنه: بأنّ هذا الكلام غير صحيح؛ لأن المعصوم نال هذه الدرجة الرفيعة لقربه من الله سبحانه، وإعراضه عن الدنيا وملذاتها، ومن كان كذلك كيف تتأثر نيّته وتشوب عبادته إذا كان مطلعاً على العلل أي المصالح والمفاسد؟! نعم، من كان في قلبه حبّ للدنيا وتعلق بزخارفها يقع في هذه المشكلة، كما هو حال غالب الناس؛ ولذلك نقول: إن مقتضى اللطف أن لا يبيّن لهم ــ لا أن يبيّن ــ حتى يسهّل الله سبحانه حصول حالة التسليم والإخلاص، إذ ليس غرضه تعالى أن يقرّبهم من العبادة التي هي ــ حقيقةً ــ عبادة للذات ومنافعها.
هذا، وهناك إشكالات أخرى، منها ما يعمّ الوجوه الثلاثة، ومنها ما هو خاص ببعضها، لا يسع المجال لذكرها.
ج ــ مصلحة الثواب
إن الاختبار بطاعة ما لا يعلم سرّه أعظم، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل، ولا شك أنّ مقتضى الكرم والجود الإلهي أن يوفّر الله لعبيده أفضل السبل لتحصيل ثوابه وعظيم أجره، وهذا واضح لمن قرأ كتابه وسنّة نبيّه، سيما ما يرتبط بالمستحبات والمكروهات التي تهيء العبد لاكتساب أكبر قدر ممكن من الأجر والثواب.

وهذه الوجوه والمصالح الثلاث يمكن استفادتها من كلام أمير المؤمنين في خطبة القاصعة؛ حيث يقول ( بعد بيان تمرّد إبليس واستكباره: <ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه، ويبهر العقول رواثه، وطيب يأخذ الأنفاس عرفه، لفعل، ولو فعل لظلّت الأعناق خاضعةً له ولخفّت البلوى فيه على الملائكة، ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزاً بالاختبار لهم..>.
وفي موضعٍ آخر من الخطبة، يبيّن أن الله بعث الأنبياء والرسل بالضعف والمسكنة والفقر والفاقة؛ لأنه <أراد أن يكون الاتّباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصّة، لا يشوبها من غيرها شائبة، وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل.
ثم يستشهد ( باختبار الله سبحانه وتعالى لخلقه من لدن آدم ( إلى الآخرين في هذا العالم <بأحجار لا تضرّ ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر، فجعلها بيته الحرام.. ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض.. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنّات وأنهار.. لكان قد صغَّر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء، ولو كانت الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفّف ذلك مسارعة الشك في الصدور.. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبّدهم بألوان المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره إخراجاً للتكبر من قلوبهم، وإسكاناً للتذلّل في نفوسهم؛ وليجعل ذلك أبواب فُتُحاً إلى فضله وأسباباً ذُلُلاً إلى عفوه>(
).
ولا يخفى على المتأمل كيفية استفادة تلك الوجوه من كلامه (؛ فلا نطيل الكلام ببيانها، هذا وهناك وجوه أخرى يمكن أن تذكر، لكن ما ذكر كان أهمّها.
*     *     *
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دراسة على ضوء العلاقة بين الفقيه والسلطان
د. موسى فرح
د. موسى فرح(*)
التاريخ الإسلامي وأزمة تأثير السلطة في الفقيه
في تاريخنا الإسلامي، وبخاصة بعد وفاة رسول الله (، من النصوص الفقهية والكلامية والفلسفية ما يكفي لمعرفة المسار الذي اتخذته هذه النصوص والطريق الذي سلكته، وسنكتفي في هذا البحث بالإشارة إلى مسار الفقه وحركته في واقع المسلمين بعد ما ثبت للباحث الموضوعي أنّ هذا الفقه لم تكتبه الأمة ولا مَن يمثلها من الفقهاء الذين قلّما تمكنوا من مسايرة الأحداث ومعايشة الوقائع؛ فهؤلاء أبعدوا عن الواقع وحيل بينهم وبين أن يكونوا ممثلين للأمة، وما كتبوه من نصوص فقهية حقيقية لم يكن له أثره بسبب تحكّمات السياسة والسياسيين، وبخاصّة في العصرين: الأموي والعباسي، وعلى وجه الدقة نقول: إنّ ذلك حصل منذ أن فصل بين المرجعية الدينية والسياسية، أي بعد وفاة رسول الله (.

لقد انقسم الفقه الإسلامي ــ على طول التاريخ ــ إلى قسمين: القسم الذي يمثل الأمة وما تحتاج إليه في حركتها، سواء لجهة المعاملات أو العبادات أو السياسات. والقسم الذي مثّل السلطة الجائرة، وهو ما نطلق عليه اسم فقهاء السلطة ــ مصطلحاً ــ وهمّهم التنظير لولاة الجور وتبرير أعمالهم على النحو الذي يُظهرهم أولي أمر، وينبغي إطاعتهم وعدم عصيانهم في قولٍ أو فعل؛ لأنّ طاعتهم من طاعة الله تعالى.
وما شهدته المدارس الفقهية من سجالات بين الشيعة والسنّة من جهة(
)، وبين المدارس السنّية نفسها على مستوى الفقه وأصول العقيدة من جهة ثانية، وبين المدارس الشيعية نفسها ــ بين أصوليّ وإخباري ــ على مستوى الفقه والفلسفة من جهة ثالثة، هذه السجالات في الواقع بين المريدين والأتباع من صراعات ومواقف تخدم هذا السلطان أو ذاك..

إنّ الفقه المتحجّر الذي أريد له الهيمنة على الزمان والمكان وعلى حركة الأمة فيهما، تلبيةً لرغبة السلطان الجائر في أن يبقى الفقه ملائماً لهواه ومصلحته ودوام ملكه، هذا الفقه عزّزه السلطان بإقفال باب الاجتهاد ودعوته الناس إلى أن يقلّدوا الماضي تقليداً يغفل الحاضر ــ وأعني الزمان والمكان وحركة تطوّر الإنسان ــ ويمنع الفقهاء من إيجاد أحكام للوقائع المستجدّة التي قد تختلف مع أحكام لوقائع سابقة، وهذا يؤدي ــ فيما يؤدّي إليه ــ إلى أن تكون الشريعة الإسلامية مختصّةً بزمان دون آخر، مع ما يعنيه ذلك من مسّ بإطلاقية الشريعة، وخاتمية الرسالة.
ليست الأمة هي التي أقفلت باب الاجتهاد، ودعت إلى تطبيق أحكام الماضي على الحاضر وتقديسه على النحو الذي يؤدّي إلى أن يكون الاجتهاد أمراً محرّماً، ومعصيةً يؤثم عليها الإنسان (الفقيه)، وإنما السلطان هو الذي لبّى رغبة نفسه في أن يكون الماضي غطاءً له، والاجتهاد خروجاً عليه؛ يقول الشيخ جعفر المهاجر الباحث التاريخي اللبناني: <لقد حكم المماليك المنطقة بالسلطان العسكري، وبالتسويات السياسية العنيفة مستندين إلى قاعدة ثقافية تميّزت بتعطيل الفاعلية الإسلامية في شكليها: السياسي والفقاهتي، وأعني بالشكل السياسي الخلافة، أو ما كان قد بقي منها بعد جائحة المغول وتدمير بغداد وقتل آخر خليفةٍ عباسي فيها، ومن بعد اخترع المماليك صيغةً سياسية معقّدة، تستند إلى مبدأ الخلافة ابتغاء إضفاء الشرعية على حكمهم، وأعني بالشكل الفقاهتي إعلانهم من جانبهم وحدهم، سدَّ باب الاجتهاد رسمياً، أي ما يعني ــ عملياً ــ إنهاء حرية الفقه والفقيه، ووضع حدود نهائية لقدرته على المشاركة في قضايا الناس السياسية والاجتماعية.. >(
).

وقد سلك من جاء من بعدهم ــ أعني الأتراك العثمانيين ــ السبيلَ نفسه، وحملوا لوناً مذهبياً حادّاً جداً، حتى تجاه المذاهب التي لم تعانِ من صعوبات مع أشكال السلطة كافة.. أضف إلى ذلك أنّهم حملوا موقفاً عدائياً من التشيّع الإثني عشري؛ نتيجة صراعهم السياسي والعسكري مع الدولة الصفوية(
).

وقد كان من نتائج هذا الصراع قتل الشهيد الثاني علي يد العثمانيين بتهمة الاجتهاد، ووفود عدد كبير من علماء الشيعة عليه، وكما يقول حسن روملو في أحسن التواريخ: <إنه قيل لرستم باشا، الوزير الأعظم للسلطان: إنّ الشيخ زين الدين ادّعى الاجتهاد، وإنّ عدداً كبيراً من علماء الشيعة يأتون إليه لمطالعة كتب الإمامية.. >(
).

إذن، الصراع في تاريخنا الإسلامي كان ولايزال بين فقهاء السلطة الذين يمنعون من الاجتهاد وينظّمون فتاوى للسلطان تعترف بشرعيّته وبكل ما يصدره من قوانين وتشريعات، سواء أكانت موافقةً للإسلام أم مخالفة له، وبين الفقهاء الحقيقيين الذين هم امتداد للرسول والرسالة؛ وقد عبّر الشيخ شمس الدين عن هذا المعنى بقوله: <إنّ الإمامة المعصومة مستمرّة من خلال عملية الاجتهاد التي يقوم بها الفقهاء في عصر الغيبة>(
)، وقد أدى سدّ باب الاجتهاد إلى الاستعانة بقوانين مخالفة للإسلام، وإلى إحداث هوّة وفجوة عميقة بين الزمان والمكان والشريعة من جهة، وبين الشريعة والإنسان من جهة ثانية، حيث إنّ تدخل السلطان وتحكّماته وانشغاله بنفسه عن الأمة، وقمعه لحركة الفكر الإسلامي، كلّ ذلك أظهر أنّ الشريعة قاصرة عن مواكبة الزمان، وهذا القصور ــ بمنظور السلطان والفقيه المؤيّد له ــ يستدعي الاستعانة بقوانين أخرى تواكب حركة الإنسان، ما دامت قوانين الإسلام قاصرةً عن ذلك.
يرى الإمام الخميني ( أنّ لذلك كلّه جذوراً في الماضي، وفي تاريخ المسلمين، إذ إنّ التاريخ الإسلامي حافلٌ بالنصوص الفقهية التي كانت صالحةً لزمان ومكان معيّن، ويراد لها أن تعطى صفة الشمولية والخلود، دون النظر فيها لمعرفة ما إذا كانت تصلح لقضايا مستجدّة أم لا(
)؛ فالإمام الخميني ( يرى أنّه لابدّ من الاجتهاد، وأنّ القضية التي كان لها حكمٌ فيما سبق قد يكون لها حكمٌ جديد في ظلّ المعادلات الحاكمة على سياسات نظام ما واقتصاده ونظمه الاجتماعية(
)، فمنع الاجتهاد هو في حقيقته تجميدٌ للفقه، وتحجير له واتهام للإسلام بأنّه قاصر عن مواكبة حركة الإنسان، وقد بيّن النصّ التاريخي والحوادث الواقعة لنا أن سدّ باب الاجتهد أدّى إلى أن تكون الأمة الإسلامية غريبةً عن الإسلام، وساحته عرضةً لتجاذبات الغرب والشرق، أمّة تابعة مستلحقة فيما أراد لها الإسلام وما شرّعه الله لها أن تكون أمةَ الشهادة والوسطية.

1 ــ الفقه الفعّال والفقه المتحجّر: خصائص وميزات

1 ــ 1 ــ الاستجابة للضرورات المرحلية 
ما يمتاز به الفقه الفعّال من خصوصيات أنّه يستجيب لضرورات كلّ مرحلة، ويكون صاحبه دائماً على استعداد للاجتهاد فيما يعرض من قضايا جديدة، وهذه خصوصية ــ كما نعلم جميعاً ــ يمتاز بها الفقيه الشيعي، حيث إنك لا تجد فقيهاً من فقهاء الإمامية إلا وكان له دوره ورأيه. وقد تابعوا الأحداث بدقّة دون مبالاة بما أفرزته الصراعات والسجالات والمواقف العدائية من الاجتهاد.

ويمكن التمثيل على ذلك بما تعرّض له فقهاء الشيعة في جبل عامل ــ أخصّ بالذكر الشهيد الأول والشهيد الثاني ــ أضف إلى ذلك الدور الذي لعبه الفقهاء الشيعة في الدولة الإيرانية أيام الصفويين والقاجاريين؛ فالفقه الشيعي كان متميّزاً عن غيره، كما أنّه لم يكن مسوِّغاً لأعمال السلطان(
)، والصراع كان على أشدّه بين الفقيه والسلطان في الدولة الإيرانية، خلافاً لما كانت عليه الحال في الدولة العثمانية، التي كان السلطان فيها مؤيّداً من الفقيه ومعتبراً من أولي الأمر.

<إنّ الفقهاء في النجف وقم لم يعترفوا بشرعية السلطان في الدولة الصفوية أو القاجارية، على الرغم من أنّهم تعاملوا معها في حدود ما يؤمّن حرية الناس ووحدة المجتمع وسلامة العقيدة والشريعة من سوء التأويل والتحريف، خلافاً لما كان عليه الحال في الدولة المملوكية أو العثمانية وما قبلهما، حيث إنّ هذه الدولة كانت تجد بالفقيه السند الداعم والمسوِّغ لها، باعتبار أنّ حركة الفقه لم تكن سائرةً باتجاه ربط الناس بالإسلام بقدر ما كانت سائرةً باتجاه ربطهم بالسلطة التي أخذت على عاتقها مسؤولية الحكم بما أنزل الله وتأويل النصّ المقدس!

وهذه الوحدة بين الفقيه والسلطان في الدولة العثمانية ــ على سبيل المثال ــ أغضبت بعض العاملين في الفقه والسياسة، أمثال جمال الدين الأفغاني وغيره، ممّن كانوا يعملون لمواجهة الغزو الاستعماري؛ مما حدا به إلى أن يتوجّه بالخطاب إلى الفقهاء في النجف، قناعةً منه بأنّ الساحة في الدولة الإيرانية محكومة فقهياً ومقلدة عملياً، وتفهم الإسلام فهماً جيداً، وأنّ الفقيه فيها له من الحضور والامتداد في الناس ما يخيف السلطان، وهذا ما لم يعمد إليه في الدولة العثمانية التي كانت تعتبر فقه السلطان هو فقه الأمّة، ومن ثمّ هو فقه الإسلام والمسلمين>(
).

إنّ جور الزمان وتحكّم السلاطين لم يمنع من استمرار حيوية الفقه وفاعليته، فاستمرّ حياً على الرغم من كل المضايقات التي كان يتعرّض له فقهاء الإمامية في كلّ عصر، وإذا صحّ القول بأنّ هذا الفقه بقي في الإطار النظري ولم يتعدّاه إلى الواقع، فذلك إنما يكون صحيحاً بلحاظ ما كانت عليه الأمة في ظلّ ولاة الجور، فهو لم يطبق ولم يكن معاشاً، لا لأن فقهاء الشيعة أرادوا ذلك، بل هناك أسباب ودواعٍ أخرى ــ سياسية واجتماعية ــ حالت دون تطبيق هذا الفقه على النحو الذي يؤدي إلى أن تكون الأمة حيّةً به(
)، يقول الإمام الخميني (: <إنّ فقه الشيعة الذي يُعدّ أغنى فقه في العالم، هو فقهٌ تشريعي.. ولا يوجد في العالم فقهٌ بهذا الغنى>(
).

إلا أنّه لم يتسنّ للفقهاء في أزمنة عدّة تطبيق هذا الفقه على نحو عملي؛ إذ بقي في إطاره النظري، والسلاطين وأعوانهم من فقهاء السلطة كانوا يحولون دائماً دون تطبيق هذا الفقه في المجالات كافّة، من خلال إبعاد الفقهاء عن الحكم ومنعهم من أن يكون لهم سلطة؛ لأن الحكم ــ كما يقول السيد الخميني ( ــ في نظر المجتهد الحقيقي هو الفلسفة العملية للفقه الإسلامي أجمع، وفي مختلف الشؤون الحياتية لبني الإنسان، إنّه ــ أي الحكم ــ المظهر العملي لاقتدار الفقه على معالجة كافة المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية(
).

وممّا يدلّ على هذه الحقيقة ما أشار إليه السيد الخميني من أنّ الحكومة الإسلامية تمكّن الفقهاء من الوصول إلى الناس عبر الإذاعة والصحف وغير ذلك؟ هذا فضلاً عما تقدّمه هذه الحكومة من مسائل أخرى هي محلّ ابتلاء الناس لم تعرض لهم من قبل، بمعنى آخر نقول: إنّ الحكم الإسلامي يجعل الفقهاء على تماس مع جميع المسائل والقضايا، وقد لاحظنا كيف أنّه بعد الثورة الإسلامية برزت الحاجة العملية لمسائل فقهية لم تكن ظاهرةً من قبل، وقد عدّها الخميني في رسالته على رسالة الشيخ الأنصاري الذي طرح فيها على الإمام عدداً من التساؤلات، فلتراجع في موضعها(
).

تحرير الفقهاء من يد السلطان

إنّ سد باب الاجتهاد، وتصدّي السلاطين للدفاع عن مؤسّسة الخلافة، ومزاولة القهر الاجتماعي والثقافي من قبل السلطة، ذلك كلّه ساهم ــ إلى حدّ ما ــ في منع الفقهاء الشيعة من إعطاء الفقه الصحيح كلّ أبعاده في الواقع، وقد يكون من المناسب جداً الالتفات إلى مسيرة وحركة الشهيد الثاني الذي قتل في سبيل إعادة المعنى الحقيقي للمذاهب الإسلامية، وتحريرها من أن تكون أداةً بيد السلطة.

يقول تلميذه ابن العودي: <كنت في خدمة شيخنا في تلك الأيام، ولا أنسى وهو في أعلى المقام، ومرجع الأنام، وملاذ الخاصّ والعام، يُفتي كلّ فرقة بما يوافق مذهبها، ويدرّس في المذاهب كلها.. وصار أهل البلد كلّهم في انقياده، ومن وراء مراده، بقلوب مخل في الوداد، وحُسن الإقبال والاعتقاد، وقام سوق العلم بها على طبق المراد، ورجعت إليه الفضلاء من أقاصي البلاد..>(
)، فالغاية من هذه الالتفاتة السريعة إلى سيرة وعمل وعلم الشهيد الثاني أن نعرف أن الفقه الفعّال يتجاوز حدود فقهيّات المذهب الذي ينتمي إليه الفقيه، إلى أن يكون فقهاً إسلامياً حقيقياً يعالج قضايا الأمّة في كل زمان ومكان.

إنّ الشهيد الثاني ( كان يسعى إلى تحرير المذاهب الإسلامية من يد السلطان، وإلى فتح باب الاجتهاد ومواكبة الأحداث وتحكيم الشرع في حياة الناس، وهذا ما كان يمثل ــ بحدّ ذاته ــ خروجاً على سياسة السلطان العثماني الذي حوّل المذهب إلى أداة تخدم السلطان، بل الدين كلّه إلى خدمته، بدل أن يكون السلطان في خدمة الدين، إنّ الفقيه المجتهد لا يتوانى عن إعطاء الفقه جميع أبعاده العملية في الواقع، وهو ما أقدم عليه فقهاء الشيعة في كل زمان؛ وقد بيّن الإمام الخميني ( هذه الحقيقة في مؤلفاته، حينما أشار في كتاب الحكومة الإسلامية إلى الجهود التي بذلها فقهاء الشيعة في سبيل تفعيل الفقه، أسوةً بالأئمة المعصومين الذين لم يدّخروا جهداً إلا وبذلوه من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة.

يقول (: <كان السلاطين والظلمة يبذلون كلّ ما في وسعهم لمحو آثار الرسالة، وبحمد الله فإننا نرى نتيجة تلك الجهود اليوم متجسّدةً في الآثار المباركة، كالكتب الأربعة والكتب الأخرى.. في الفقه والفلسفة والأصول.. وإذا لم نسمّ كل هذه الأتعاب جهاداً في سبيل الله فماذا نسميّها؟>(
).

إنّ حركة الفقه عند المذاهب الأخرى، وبسبب تحكّمات السياسة والسياسيين، خضعت تماماً لمزاجية الحاكم، ومنعت من استكمال طريقها باتجاه الهدف الأساس، ألا وهو إقامة الحكومة الإسلامية؛ لأنّ ماهية قوانين الإسلام، كما يقول الإمام الخميني (: <هي دليل على أنّها جاءت لتكوين دولة، تكون فيها إدارة، ويكون فيها اقتصادٌ سليم>(
)، وكما يقول الأستاذ محمد مبارك: <إنّ مجموع الأحكام الحياتية والمالية والدولية والدستورية لا يمكن أن يعقل إيرادها والالتزام بها التزاماً يعتقد المؤمن بالإسلام بوجوبه والإثم بتركه إلا إذا كان القرآن يفرض على المسلمين تنظيم الحكومة وإقامة الدولة، ولا يُعقل أن يقدّم الإسلام في قرآنه هذه الأحكام لدولةٍ لا تؤمن به أو لا تقوم على أساس عقيدته ومبادئه، ولا يقول بهذا إلا من فقد رشده أو غالط نفسه أو قصد المراوغة والخداع..>(
).

أضف إلى ذلك ما انتهت إليه المذاهب الفقهية والفقهاء في تاريخنا الإسلامي، حيث إنّها اقتصرت في مدارسها على التأليف والتصنيف في حدود المذهب المتّبع، <فكان طالب الفقه يدرسه على إمامٍ معين ويتعلّم طريقته في استنباط الأحكام، فإذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد لجأ إلى دراسة الكتب المؤلّفة في مذهبه، فإما يختصرها أو يشرحها أو يجمع الآراء المتناثرة لأعيان المذاهب في كتاب واحد>(
)، وغابت في هذا العمل ــ وفي هذا الاجتهاد ــ نهائياً فكرة إقامة الدولة، وتطبيق الشريعة في الوقت الذي كان بإمكان هذه المدارس السعي لتفعيل الفقه بجميع أبعاده. والحقّ يقال: إنّ هذه المدارس والحوزات تجاهلت ماهية قوانين الإسلام، وحصرت اهتماماتها الفقهية في جانب معيّن من جوانب الحياة الإنسانية، وهو صقل روحية الإنسان وتربيته على أساس أنّ الإسلام دين التوحيد والأخلاق، وليس منه في شيء التدخّل في السياسة أو إقامة الدولة، فجاء الفقه ناقصاً، والاجتهاد تقليداً، بعدما تمّ إسقاط الفقه السياسي في الإسلام نهائياً لصالح ولاة الجور.
2 ــ 1 ــ التجدد الفقهي ودور الزمان والمكان

يقول السيد الخميني، في معرض حديثه عن التجدّد الفقهي وخصال المجتهد: <إنّ الفقه الإسلامي ليس جامداً.. فالزمان والمكان عنصران أساسيان مصيريّان في الاجتهاد..> وكلمة <مصيريان> في هذا النصّ إنما تعني أنّ عدم ملاحظة الزمان والمكان في عملية الاجتهاد، يجعل منها عمليةً قاصرة وغير ملبيّة للطموحات والتغيرات في الواقع، وهذا من شأنه أن يعود بالإسلام القهقرى تحت عناوين، من قبيل عدم ملاءمة الإسلام لهذا العصر أو ذاك، فالإسلام ــ كما يقول ــ دينٌ كامل وصالح لكلّ زمان ومكان، ودور الفقيه المجتهد الإحاطة بكلّ القضايا المعاصرة؛ لأجل إيجاد الأحكام المطابقة لها بحيث لا يكون هناك أيّ مجال لأحكام أخرى غير إسلامية كي تنفذ إلى الواقع، كما حصل في الأمس واليوم في عالمنا الإسلامي.

يقول الشيخ عبدالله العلايلي في معرض حديثه عن الاختلاف الفقهي فيما بين المذاهب: <إذا واجهتنا مشكلة اليوم أو نازلة من النوازل نأخذ الحلّ من هذا المنجم الفقهي(
)، أو الربيدة الجامعة الحافلة، بقطع النظر عن قائله أو دليله، وبتغيّر الظرف يتغيّر الحكم المعتمد؛ وذلك بشكل أنّ ما رجحناه قبلاً نجعله مرجوحاً، ونأخذ بمقابله الذي هجرناه من قبل، وكل ذلك استناداً إلى أن فقيهاً قال به وأن الظرف اقتضاه؛ فالمرجح إذاً هو الظرف فقط، ما دمنا قد سلّمنا بأقوال الفقهاء جميعاً، فما هجرناه اليوم من قول في مسألةٍ ما ثم اقتضاه الظرف بعد حين نعمد إلى ترجيحه والأخذ به، ولا عجب؛ فالأحكام تتغير بتغيّر الزمان والمكان، والمقتضى من كلّ ذلك هو التيسير، وهما كليتان فقهيتان لا مجال للريب فيهما>(
).

إذن، هناك منجم فقهي فيه من كلّ شيء، والظرف هو الذي يحدّد الشيء الذي تحتاج إليه الأمة في حركتها مع الزمان والمكان، لكنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ما يمكن أن تقوم به الأمة أو الفقهاء فيما لو لم يكن في هذا المنجم حلٌّ فقهي لنازلة أو لواقعة استجدّت على الرغم من أنّه يصرح بأن علم الفقه بحرٌ لا ساحل له، واستنباط درر المسائل اللازمة فيه لحلّ المشكلات يتوقف على مهارة عملية وملكة كلية، لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة(
).

لقد أشار الإمام الخميني ( إلى دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد والأحكام الحكومية والفتاوي، ودور الولي الفقيه في تحديد مصالح المسلمين والدفاع عنها في كل زمان ومكان، باعتبار أنّ مهمة الولي الفقيه إيجاد الأحكام المناسبة لما قد يطرأ على المجتمع من أحداث ووقائع سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية، يقول (: <عندما حكم المرحوم الميرزا الشيرازي بحرمة التنباك كان صادراً في حكمه عن موقف ولاية الفقيه العامّة على الناس والفقهاء الآخرين.. ولم يكن حكمه ذاك قضاءً في نزاع أو خلافاً بين اثنين، وإنما كان حكماً حكومياً روعيت فيه مصالح المسلمين بحسب الوقت والظروف والملابسات وبارتفاع تلك الظروف، ارتفع الحكم>(
).

ولنفرض أنّه حصل في هذا الزمان ما يشبه تلك المعاهدة بين حاكم في البلاد الإسلامية وشركة أجنبية، فهل يكون لهذه الواقعة نفس الحكم الحكومي أم يتغيّر؟ وعلى هذا التساؤل نجيب: إنّ ولي الأمر هو الذي ينظر في مصالح المسلمين، فقد لا تكون مصلحتهم في تحريم التنباك، وقد تكون؛ لأن وظيفة المجتهد ــ كما يقول الإمام ــ أن يكون متقدّماً عدة خطوات على الحوادث؛ ليكون قادراً على اتخاذ ردود الفعل الصحيحة اتجاهها(
).

إنّ الإسلام دين سياسته عبادة، وعبادته سياسة، والاجتهاد في الشريعة من معانيه أن يكون الفقيه رجلاً سياسياً إلى جانب كونه فقهياً؛ إذ إنّ الناس ــ كما يقول الإمام ــ لا تستسيغ أن يقول مرجعها الديني: إنّني لا أعطي رأياً في القضايا السياسية(
).

ومما يدلّ على حيوية الفقه السياسي عند طائفة الإمامية وفقهائها أنّ المرجع الميرزا حسن الشيرازي من فقهاء النجف رفض الاستخدام السياسي للمذهبية، ولاسيما من قبل السياسات الأوروبية، وذلك حينما حاولت السياسة الأوروبية استغلال حادثة رمي حجر على رأسه في سامراء عام 1900م؛ فحاول القنصل البريطاني آنذاك أن يثير المسألة على المستوى السياسي لإحراج السلطان العثماني، فما كان من الفقيه الشيرازي إلا أن ردّ على هذه الإثارة، بأنه لا يعتقد بوجود عداء بينه وبين أهل سامراء.. وأنه لم يرَ حاجةً لدسّ أنف بريطاني في هذا الأمر؛ لأنه والحكومة العثمانية على دين واحد، وقد قدّرت الحكومة العثمانية موقف الإمام الشيرازي وطلبت من الشيخ سعيد النقشبندي أن يشكره على فعله هذا..(
).

إذن، من الخصائص والميزات التي يمتاز بها الفقه الفعّال، أن يكون فقهاّ شاملاً وقادراً على إيجاد الأحكام الملائمة للقضايا في كلّ زمان ومكان، وأن يعمل صاحبه على تحقيقه في الواقع، بحيث يكون له أثر وفاعلية، وأن لا يقتصر به على التنظير والتدوين داخل الحوزات، وفيما بين أصحاب المذاهب، والحقّ يقال: إنّ السلاطين كانوا يغذّون الصراع المذهبي بين الفقهاء حجباً للرؤية عنهم، فغالباً ما كنت تجد أنّ الفقهاء ينظرون ويدافعون عن هذا الرأي أو ذاك، والسلاطين يحكمون الواقع بما لم يقرّر هؤلاء الفقهاء، فالسلطان سواء كان ينتمي إلى هذا المذهب أو ذاك، كان كلّ همّه الحفاظ على ملكه ومصالحه، ولم يكن يهمه أبداً هذا الفقه أو ذاك، وبمعنى آخر: إنّ الفقه كان في جانب والسياسة في جانب آخر، وأيّ اجتهاد كان يؤدّي إلى رفض سياسة السلطان كان يقال عنه: إنّه اجتهاد منافٍ للإسلام ولشريعته السمحاء، وغالباً ما كانت تتخذ إجراءات صارمة بحقّ من يجتهد خلافاً لما يراه السلطان وحاشيته من الفقهاء.

يقول وجيه كوثراني الباحث التاريخي اللبناني: <لم يكن أمر إقفال باب الاجتهاد ومنعه جديداً آنذاك، ولكن الجديد هو ما استتبعه هذا الإقفال والمنع من تدابير وإجراءات استبدادية طالت مجال القراءة لكتب كانت بالأمس من الكتب الحديثية المعتمدة في الثقافة السنّية التقليدية؛ فعبد الوهاب الشعراني (1493 ــ 1565م) فقيه شافعي عاصر المرحلة الأولى من الحكم العثماني لبلاد العرب، وهو أصولي ومحدّث وصوفي، حاول التوفيق في دفاعه عن ابن عربي بين الشريعة والحقيقة الصوفية، ويأتي حذر قراءته على لسان مفتي سورية في أواخر القرن (19)، كما يبدو من سياق الاستجواب في المحاكمة تعبيراً عن حذر سلطاني من أصولية فقهية (نسبة إلى علم الأصول) قد تدفع القاريء المتمعّن إلى استخلاص نتائج قد لا تندرج في الأحكام الجاهزة في الفقه المطبّق، وتعبيراً عن حذر من صوفية منفتحة على تأملات قد تُخرج النص والممارسة الذاتية من قفص الطقس الشعبي المنضبط في قوالب تقديس الوليّ الوسيط والسلطان ظلّ الله إلى رحاب التأمل والتفكر بإلهٍ عادل ورحيم، ووجود ينبغي أن يكون صورةً عن عدل الله ورحمته وحبّه>(
).

ونلاحظ مما تقدم أنّ الفقه في تاريخنا الإسلامي لم يكن فقهاً حيّاً، والاجتهاد كان ــ عملياً ــ غير مجد، فضلاً عن أنّه كان إلى التقليد أقرب منه إلى الاجتهاد، وهذا هو الفقه المتجمّد الذي كان يحول بين الأمة وبين دورها في ممارسة حقّها، ونظم أمرها على ضوء الإسلام وتشريعاته المقدسة، وما كان يسمّى بالاجتهاد في عصور مرّت، وفي عصرنا هذا، لم يكن همّ الفقيه من خلاله إيجاد الحكم الملائم لقضية ما، وتمكين الشرع من خلاله، بل كان محاولةً للتقرب إلى الواقع على النحو الذي يجعل من الواقع حاكماً على النصّ بدل أن يكون النصّ حاكماً عليه، وهذا ما أشار إليه الشهيد مطهري في معرض حديثه عن الفقه والاجتهاد بقوله: <جاء في الحديث الشريف: وأما الحوادث الواقعة.. فهي تشير إلى الأحداث الجديدة التي لا يستطيع أن يحلّها إلا أصحاب المعارف الإسلامية، هذا هو بالضبط سرّ ضرورة وجود المجتهد في كلّ مرحلة من مراحل البشرية، وضرورة تقليد المسلمين المجتهد الحي.. وهنا يظهر الإفراط والتفريط، فبعض المجتهدين يتّبع أذواق الناس ــ وأكثر اهتمامات عوام الناس هو الاتجاه نحو القدم وعدم الاهتمام بقضايا الساعة ــ وبعضهم الآخر يهتم بالمسائل المعاصرة، لكن مع الأسف عملهم هذا يكون على حساب الإسلام فباسم (الاجتهاد الحر) يجعلون المتطلّبات والروح العصرية معياراً للحقّ والباطل، بدل أن يكن الإسلام معياراً لذلك>(
).

إنّ سدّ باب الاجتهاد يُبقي الناس في الماضي مع ما ألفوه وعاشوه في زمان معيّن ومكان كذلك، وكذلك الاجتهاد الحرّ الفالت من عقاله يحمل الناس على تجاوز النصّ دون درايةٍ وإحاطة به؛ من هنا تتبدى لنا قيمة ومكانة الاجتهاد والفقه الفعّال الذي يسير مع النصّ في الزمان والمكان ويواكب حركة المجتمع والناس، ويمنع من التأخّر عن النص ومن تجاوزه أيضاً، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، بل اعتدال في فهم القضايا، وفي إيجاد الأحكام الملائمة لها؛ وهذا ما يتطلّب أن يكون الفقيه محيطاً بالقضايا المعاصرة، وعالماً بأنماط السياسة والمعادلات التي تحكم العالم.

يقول الإمام الخميني: <المجتهد يجب أن يتّصف بالفطنة والذكاء والفراسة اللازمة لقيادة المجتمع الإسلامي الكبير، بل وحتى المجتمعات غير الإسلامية، إضافة إلى الإخلاص والتقوى والزهد، وهي الخصال التي تستلزمها طبيعة المجتهد الديني>(
).

2 ــ فعّالية الفقه بين ممارسة السلطة ومراقبتها 
يقول الإمام الخميني (: <لا يكفي أن يكون دور الفقيه ضبط تدابير السلطة وتشريعاتها على النحو الذي لا تنافي فيه الشريعة الإسلامية>(
)؛ لأن الضبط الحقيقي والفعّال لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن الولاية، والفعلية للفقه تقتضي أن تكون في دائرة الولاية ومن خلالها، وقد أثبتت التجربة في إيران ــ أعني تجربة الدستور ــ أنّ عملية الضبط والمراقبة للقوانين لم تمنع من انهيار الوضع لمصلحة السلطان، باعتبار أنّ الفقهاء في تلك المدّة كانوا من دعاة الالتزام بالمبادئ التي طرحها دستور 1906م، والذي كان من جملة ما نصّ عليه وتضمّنه من مواد ــ خصوصاً المادة الثانية ــ أن يكون للفقهاء الحقّ في مناقشة أي قانون وردّه إذا كان مخالفاً للشريعة الإسلامية؛ هذه المادة كانت أقصى ما تطالب المؤسّسة الدينية آنذاك بتنفيذه(
)، ونتيجةً لعوامل وظروف مؤاتية لم تنفذ هذه المادة، كما أنّها لم تمنع السلطان من الجور والفساد والتعسف؛ لأنّ مراقبة الفقيه لا تكفي فيما لو كان المراد تطبيق الشريعة وإقامة الحكومة الإسلامية، بل لابد أن يمارس الفقيه صلاحياته على نحو الولاية والحكم بحيث يفهم الحاكم ــ أو رئيس الحكومة أو أيّ مسؤول آخر ــ أنّ مجاري الأمور هي فعلاً بأيدي العلماء والفقهاء، وأنّه لا يستطيع أن يتلاعب بالقانون أو أن يُظهر نفسه بمظهر المطيع والمنفذ له، من قبيل ما فعله الشاه عباس الكبير مع المقدّس الأردبيلي حينما امتنع هذا الأخير عن المجيء إلى إيران تلبيةً لطلب الشاه عباس، وقد جاءت الأيام واضطرّ المقدس الاردبيلي لبعث رسالة إلى الشاه عباس بخصوص مظلومية أحد الرجال في إيران.. فكتب المقدّس في آخر الرسالة: عبد صاحب الولاية أحمد الأردبيلي، فردّ عليه الشاه عباس برسالة احترام وتوقير وطلب دعاء، مختومة بالعبارة التالية: كلب الحضرة العلوية عباس..(
).

يقول الإمام الخميني: <من المسلّم به أنّ الفقهاء حكّام على الملوك، وإذا
كان السلاطين يتّبعون الإسلام فعليهم أن يتّبعوا الفقهاء، وأن يأخذوا الأحكام منهم، وفي هذه الحالة فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء ويكون السلاطين مجرّد عمّال لهم>(
).

إنّ حاكمية الفقيه لا تتأتى من مجرّد كونه مراقباً للقوانين كي لا تتنافى مع الإسلام، فالفقه الفعّال والفقيه المجتهد في جوهره يقتضي أن يكون حاكماً لا مراقباً؛ فهناك فرقٌ كبير بين أن يكون حاكماً وأن يكون مراقباً، وهذا الفرق يتبدّى لنا من خلال معرفتنا المسؤولية التي يتحمّلها هذا الفقيه عن حركة وصيرورة المجتمع في حركته نحو التوازن والكمال، وللتمثيل على ذلك نقول: إنّ القانون إمّا أن يكون موافقاً للشريعة أو مخالفاً لها، فإذا كان موافقاً فمجرّد المراقبة له والتأكّد من موافقته للإسلام لا يعني تطبيقه في الواقع أو مسؤوليّته عنه، وإذا كان مخالفاً، فالمراقبة لحركته أو بالأحرى لتنفيذه لا تضمن عدم تطبيقه في الواقع، وقد بيّنت التجربة التاريخية أنّ الفقهاء فشلوا مرّات عدّة في منع السلطان من تطليق قوانين مخالفة للإسلام، هذا فضلاً عمّا نعرفه عن أحوال المجالس التشريعية ودورها في ظلّ السلاطين، سواء في الدولة العثمانية أو
الإيرانية؛ فكم من مرّة تمّ تعليق الدستور ومحاصرة البرلمان؟ ناهيك عما تعرّض له الفقهاء من مطاردة وملاحقة وعذاب، ونخصّ بالذكر الفقيه السيد حسن المدرّس الذي
قتل بسيف السلطان بسبب اعتراضاته الكثيرة على القوانين، وعلى عمالة السلطان للأجنبي..

إنّ فعالية الفقيه إنما تكمن في أن يكون الفقيه حاكماً لا مراقباً، وهناك روايات ونصوص يذكرها الإمام الخميني في مؤلّفاته، وبخاصة في كتاب تهذيب الأصول، وكلُّها يبين فيها ضرورة أن يكون الفقيه حاكماً؛ باعتباره أعلم الناس بما جاء به الأئمة وأقدرهم على استنباط الأحكام من مظانها، وباعتباره دالاً ومرشداً ومجتهداً بإمكانه مراقبة الأحداث والوقائع لإيجاد الحلول والأحكام المناسبة لها؛ فهو مسؤول وسبب حقيقي في وجود الأمة، سواء كان حاكماً أو لم يكن، ولا يضيره أبداً أن يتحكّم السلطان أو أن يكون بالمرصاد له؛ فمهمّته تبقى قائمةً وجوهرية في حياة الناس، وعليه يقع عبء المجتمع لجهة ما هو مسؤول عنه اتجاهه في إيجاد الصيغة الملائمة لإخراجه عمّا هو عليه من ظلمة إلى دائرة النور، تماماً كما فعل الشهيد الأول، حيث لم يكترث لسلطان الاستبداد، ومارس دوره بحرية تامة واجتهد لإيجاد الصيغة الملائمة لخلاص المجتمع ــ وأعني بها صيغة ولاية الفقيه ــ إذ أصّل لها وعمل من أجل تحقيقها في الواقع، ولم يكتف بمراقبة ما كان عليه أهل المذاهب والسلطة التي سدّت باب الاجتهاد، ومنعت منه تحت طائلة العذاب والنفي، وأحياناً القتل.

وإذا دلّ هذا على شيء فإنه يدلّ على مدى الفهم الذي كان عليه الشهيد الأول؛ فلم يرضَ بأن يكون مراقباً، وعمل جاهداً ومجتهداً من أجل الوصول إلى النظرية الملائمة، بصرف النظر تماماً عما كان يعيشه الواقع من مآسٍ واضطرابات واستبداد، تمهيداً للعمل بها وتطبيقها على النحو الذي يضمن تطبيق الشريعة وإقامة الحكومة الإسلامية.

يقول الشيخ جعفر المهاجر: <اعتقد بعض القرّاء أنّ الرجل اخترع الفكرة من عند نفسه اختراعاً، وهو فهم يعود إلى عدم معرفة دور الفقيه المجتهد ووظيفته، أي استنباط الأحكام من أدلتها استنباطاً، وليس اختراعها اختراعاً، ونحن نقول: إنّ الاستنباط هو من مصادر التشريع، أي القرآن والسنّة والإجماع والعقل، ولكن هذا الكلام، رغم أنّه صحيح دون شك، إلا أنّه يُخفي تحته حقيقةً مهمة، ذلك أنّه يتناول مصادر استنباط الحكم، وليس آليّة هذا الاستنباط التي تبدأ عند طرح المشكلة، وهذه لا يجب أن توجد بالضرورة في مصادر الاستنباط، بل في الظروف السياسية والاجتماعية التي يمرّ بها الناس، والإبداع هو في المزاوجة الموفّقة بين الواقع ومقتضياته من جهة وبين النص من جهة أخرى، حينذاك يصل الفقيه والفقه إلى أوج حضورهما؛ من هنا نفهم ــ ضمناً ــ أنّ النصوص التي تعامل معها الشهيد، واستنبط منها ولاية الفقيه كانت ماثلةً أمام الجميع في مصادرها، ولكن العنصر الناقص هو المثير الأساسي للفقيه، أعني حضور المشكلة، وتلك حالة قصورٍ تاريخي، لا يلقاها إلا ذو حظّ عظيم..>(
).

وممّا لا شك فيه أنّ الإمام الخميني ( لاحظ وأدرك حقيقة الولاية في حركتها التاريخية، وتحدّث عن بداهتها بلحاظ تطوّرها التاريخي إلى جانب النصوص والبراهين الدالّة عليها والذاهبة إليها، فقوله: <ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة، قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أنّ من عرف الإسلام ــ أحكاماً وعقائد ــ يرى بداهتها، ولكن وضع المجتمع الإسلامي، ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص، يضع هذا الموضوع بعيداً عن الأذهان حتى لقد عاد اليوم بحاجة إلى البرهان>(
)، هذا النصّ يشير إلى معرفة الإسلام في إطاره النظري، كما عبّر: <أحكاماً وعقائد>، لكنه في حديثه عن وضوح هذه الفكرة لا يتجاهل الاجتهاد والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحتّم هذه الولاية، تماماً كما حتمت هذه الظروف في التاريخ ــ وبخاصة في زمن الشهيد الأول ــ التنظير لها والعمل على تطبيقها في الحدود الممكنة، بعدما تبيّن له أنّ إجابات الواقع ستبقى معدومة ما لم يتمّ التفاعل مع إيجابيات النصّ الذي يحتّم أن تكون الفاعلية، ومن ثم الحاكمية، لمن هو قادر على إحداث هذا التفاعل بينهما، وهذا ما استطاعه الإمام الخميني ( في القرن العشرين؛ حينما أعاد البداهة والوضوح إلى الأذهان والحركة الفقهية الفعّالة إلى الواقع.
*     *     *
الهوامش
تطوّر الفقه السياسي الشيعي، مدخل إلى دراسة الحكم والإدارة عند الشهيد الصدر
تطوّر الفقه السياسي الشيعي
مدخل إلى دراسة الحكم والإدارة عند الشهيد الصدر
أ. سرمد الطائي
أ. سرمد الطائي(*)
تمهيد
يفرض الموقع الحسّاس الذي تحتله الرؤية السياسية أهميّةً متزايدة تمنحها التيارات والاتجاهات والأيديولوجية المختلفة لهذا الحقل الفكري، ويشكّل طرح مضمون واضح ومحدّد للبنية السياسية التحدّي الأكبر أمام أيّ مشروع يقدّم تصوراته عن الآلية التي يقترحها ضمن إطار الإسهام في رسم حركة المجتمع العامّة.

وتختلف مستويات المشروعية والكفاءة تبعاً لتنوّع مصادرها ومرجعيّاتها المعرفية والمنهجية، والمعيار الذي تنتقي على ضوئه الآليات والأساليب والضوابط، مما سيترك أثره الجسيم على نوع أداء الهيكلية السياسية المطروحة، بوصفها فعلاً اجتماعيّاً سياسيّاً يظل لصيقاً بالمحاور الأساسية لما تخضع له الشعوب من خطط تنمية حضارية وما تخوضه من صراعات شرسة في عالم تتقاطعه الدوافع المتناشزة وتحرّكه رغبة الإنسان العارمة في البقاء، فيما لا يؤمّن ذلك ــ بالضرورة ــ المصالح الأساسية لأطراف اللعبة الآخرين.

من جانب آخر، تمثل المرجعية المعرفية نقطةً بالغة الخطورة في عملية التنظير السياسي بوصفه جانباً من الفكر الذي لا يعبّر بالضرورة عن أداة إثباتية بقدر ما يتحرّك لإضفاء الطابع المنطقي على سلوكيات ومواقف واتجاهات تتوخى تأمين مصالح الدوائر الأيديولوجية أو الفئوية، كما يلوح لمن يطالع التاريخ الإنساني المعقّد.

وفي الدائرة الإسلامية، يكفي أن نطالع ما جمعه باحثٌ واحد من عناوين موضوع <الإمامة والسياسة> في سرد ببليوغرافي، لنرى أربعة آلاف عنوان أنتجه التراث الإسلامي من مجمل رصيده المدوّن باللغة العربية فقط(
).

ولا ريب أن التركة الفكرية الإسلامية في هذا المجال لم تكن دوماً ــ بالطبع ــ صفحةً مشرقة تدعو للاعتزاز، وإنما انطوى العديد منها على عوامل التردّي والانحطاط الذي أصاب مجمل التجربة التاريخية للمسلمين، لتنعكس ــ من ثمّ ــ على جوانب حياتهم الحديثة والمعاصرة، غير أنّ من التجنّي أيضاً الحكم على الفكر السياسي الإسلامي بالعجز الكلّي عن تقديم الأفكار الممثلة لمضامين الدين النقية، وحاجات المجتمع المتراكمة طبقاً للظروف والمتغيرات.
الفقه السنّي ونظريات الفكر السياسي
في رواية عبدوس بن مالك، نجد الإمام أحمد بن حنبل ينصّ على أنّ من <غلب بالسيف حتى صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين، لا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه، براً كان أو فاجراً>، ونلاحظ في روايةٍ أخرى للمروزي دعوة ابن حنبل للأمّة أن تترك السلطان وشأنه فيما له من خصوصيات وملكات خلقية: <فإن كان أميراً يُعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه، إنما ذاك له في نفسه>.

وبرغم ما ينقل عن إمام المحدّثين، ممّا يعارض هذه النصوص، كقوله عن المأمون العباسي: <كان لا مأمون>، فإن الذي يظهر ما يبديه من حرص شديد في الفتوى على وحدة المسلمين؛ لذا فهو يوصي أتباعه قائلاً: <عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقّوا عصا المسلمين>(
).

بيد أننا نلمح في رؤيةٍ لأبي حامد الغزالي، تحديده لما هو أبعد من قضية الحرص على وحدة المسلمين، مما ساهم في تكوين الفكر السياسي التبريري الخادم للجور السلطاني، حيث يقرأ الغزالي فتاوي ممالأة السلطان، في إطار تردّي مستوى الإيمان والتقوى عند العلماء وأهل الفقه، فبعد أن يستعرض طبيعة المعارضة العلمائية لسلاطين الظلم، يوجز حال ما عاصره من ظرف قائلاً: <وأما الآن، فقد قيّدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلّموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حقّ العلم لأفلحوا، ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء.. وفساد العلماء باستيلاء حبّ المال والجاه، ومن استولى عليه حبّ الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر؟>(
).

هكذا نجد الأزمة السياسية تتواشج مع أزمة فكرية تستند إلى مأزق تقوائي وأخلاقي، مما جعل دائرة بحث الإشكالية تتسع عند مفكّر آخر من نمط إمام الحرمين الجويني (478هـ)؛ إذ يردّد الجويني في توصيف ذلك الظرف، الذي تحسّست أجيال عديدة مرارته وقسوته: <قد عمّ من الولاة جورها واشتطاها، وزال تصوّن العلماء واحتياطها، وظهر ارتباكها في جراثيم الحطام واختباطها، وانسلّ عن لجام التقوى رؤوس الملة وأوساطها>(
).

وبعد أن يؤكد الجويني انسلال رؤوس الملّة وأوساطها عن التقوى، لا يرى جدوى في ذكر السلاطين عنصراً في الأزمة، بل ينعطف دهشةً وأسفاً على النخبة العلمائية وممثلي المتشرّعة والمتدينين: <.. ليت شعري، ما معتصم العباد إذا طما بحر الفساد.. وبُلى المسلمون بعالم لا يوثق به لفسقه، وزاهد لا يقتدى به لخرقه؟.. أيموج الناس بعضهم في بعض مهملين سدى؟>(
).

إنّ هذا التردّي والانحطاط قاد الجويني إلى الإفتاء ــ بشجاعة ــ بأنّ السلطة السياسية مجرّد آلية لاستيفاء المصلحة ودرء المفسدة، على ضوء فهمه لمقاصد الشريعة، مؤكداً على جواز استقلال الناس حينئذ في الأمور الدينية والقانونية والعسكرية، باعتبار أنها مقاصد لا يجوز تعطيلها حتى لو شغر الزمان عن السلطة المشروعة(
). كما لا ينبغي إيكال الأمر إلى رؤوس وأوساط الملة التي انسلّت عن الورع، ولا ريب أنّ تفعيل هذا المنهج في التعامل مع الواقع من شأنه أن يمنح الرؤية الإسلامية متانةً أكثر ويعمل على تجاوزها للعديد من الأزمات الخانقة، وهو يبرهن على حجم جاهزية الشريعة لتحرير الإنسان خلافاً لما تكرّس تاريخياً ضمن صفحات الفقه السلطوي.

من جهةٍ أخرى، تجعلنا نظائر هذه النصوص المبكّرة والجريئة في تفحّص الواقع ومعالجته، نتوقف عند نتائج بعض التعميمات والتصنيفات التي تلجأ إليها في هذا السياق كتابات يطبعها الحماس غير المنضبط(
)؛ إذ إنّ مطالعة التأريخ السياسي لا تكاد تفيد وجود أثر كبير للخصوصية المدرسية أو المذهبية في ممارسة التخادم مع السلطان الزمني، لقد كان لكلّ بلاط أن يزخر بفقهائه ووعاظه كما يتزين بفرسانه وأدبائه وجواريه، ونجد استحقاقات هذا الحضور، من مظاهر التبرير وخدمة السلطان، في البلاط العثماني (السنّي) والصفوي (الشيعي) ــ مثلاً ــ على السواء(
).
أزمة الفقه السياسي المعاصر
إنّ الفكر الإسلامي المعاصر تجاوز شبهة شقّ عصا المسلمين، واستبعد الرغبة بالوحدة الزائفة تحت ظلّ السلطان الجائر، وراح اتجاهٌ يطرح التساؤل التاريخي العتيد على من لا يزال به حنينٌ إلى وحدة السلف تلك، أياً كان، وفي أي إطار، فـ <..عندما يعمّ الفسوق وينتشر الظلم ويسود الجور ويصبح الفسّاق هم الأئمة والحكّام والولاة بل والمفتون في مجتمع الإسلام، فأيّة حقوق ومصالح ونظم للخلق تدعوهم إلى أن يدفعوا ــ ثمناً للحفاظ عليها ــ الخضوع لدولة الفسّاق؟>(
).

نعم، لقد تجاوز الفكر الإسلامي تلك اللافتة الانهزامية، أو هكذا يفترض، لكن هل استنفد هذا الفكر ــ على الصعيد السياسي ــ مهامّه العالقة والملحّة؟ وبادر بشجاعة ووعي للاستجابة إلى ما يواجهه من تحدّيات؟ وهل تمكّن خطابه من تثقيف الأمة بمبادئ محمد ( العظيمة، بما يرتفع إلى مستوى التحدّيات الراهنة وبقدرٍ كاف من الواقعية والصراحة، بعيداً عن العمليات المألوفة من الاستجابة للتحدّي واستحداث نماذج معدّلة من الأزمات تظلّ منطوية على ذات عناصر التأزم؟

حركاتنا وكياناتنا الإسلامية التي تعبّئ الجماهير ضدّ الأنظمة المستبدّة والجائرة، هل قدّمت مضموناً نظرياً يطمح للتكامل ويطرح بديلاً خالياً عن المحتوى المريض للجور والاستبداد، أم أنّ العديد منها راح يضيف ــ فيما يضيف ــ أزمات جديدة؟ ولا زلنا نشاهد أناساً يطمحون لتدشين تجارب سياسية لا تلزم فيها الشورى حاكماً، ويحرم ضمنها عمل المعارضة السياسية، ويعدّ الكلام في عُرفها عن حقوق الإنسان بدعة(
)! في تكريسٍ لشتى مظاهر التدهور السياسي التاريخية التي عانينا منها الأمرّين.

لعلّ الخطاب السياسي الإسلامي مكلّف اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، بإعادة اكتشاف تاريخنا كأمّة، وتقديم أكبر قدر من الاستيعاب، والوفاء أيضاً لشرعنا الحنيف، وتجسيد ذلك سلوكاً وممارسة ولوناً في الخطاب ذاته ومضامين في الأدبيات، وسعياً دائباً للتوفر على قراءة الأطروحات السياسية الإسلامية المعاصرة؛ بهدف مراجعتها وبناء المشروع الكبير بتواصلٍ واضطراد، وهو ما يحتاج ــ بالطبع ــ إلى تهيئة أفق أرحب، وحرية نظر، ونبذ لأشكال متنوّعة من التعصّب والانحياز وعبادة الأشخاص والعناوين؛ لتفعيل آلية النقد الذاتي البنّاء، وإلا فهل نستبعد أنّ قطاعات احتجاجيّة واسعة ستغيّر معادلة الصراع، كما صنع الجويني قديماً، وستفتح ــ مضطرّةً ــ جبهة جديدة داخلية هذه المرّة، حين تكتشف سريان الداء خارج دائرة الاستبداد الرسمي؟!
الصدر، رؤية تحاول الاستجابة للتحدّي

في إطلالته المبكرة على القرّاء، ضمن نزاله الفلسفي المتميّز مع المادية الديالكتيكية، وعد الإمام الشهيد محمد باقر الصدر بإعداد دراسة خاصّة تحت عنوان (مجتمعنا)، يتناول فيها مفاهيم الإسلام عن الدولة والمجتمع(
)، إلا أنه أجّل ذلك البحث ليبادر إلى تقديم أطروحة (اقتصادنا)؛ إحساساً منه بأولويتها، طبقاً لنمط الصراع الفكري الدائر آنذاك بين الإسلام والاتجاهات الأخرى، أو إيماناً بضرورة استناد المفهوم السياسي للدولة إلى قضايا ومفاهيم تؤسّس في نظائر الحقلين: الفلسفي والاقتصادي، ليتسلّح بهما المشروع الكبير الذي يُراد له أن يقدّم بديلاً واقعياً متماسكاً يتوافر على محتوى إسلام تأصيلي دون أن يتشرنق في حجاب من اللافتات الأيديولوجية المفرّغة من مضامينها.

يبدو أن الشهيد الصدر ــ وهو يحارب على جبهات متعددة، اجتماعياً وفكرياً وسياسياً ــ وجد نفسه مثقلاً بالمسؤوليات المختلفة؛ فغاب في زحمة مزاولته لمهام التدريس وإعداد الكوادر العلمية، ومسؤوليات الكفاح السياسي والإصلاح الاجتماعي، ليظهر ــ بعد ذلك ــ بأطروحة <الأسس المنطقية للاستقراء> أوائل السبعينيات، مطوّراً ما بدأ يتبلور لديه من رؤى تتعلّق بنمو المعرفة البشرية وآلية تكوّنها، في ثنايا البحث الفلسفي أو دروسه الأصولية ومجمل مراجعاته لمباحث الإبستمولوجيا الحديثة، ولكنه ما إن انتهى من ذلك حتى أثقلته هموم التصدّي للمرجعية الدينية في العقد الأخير من عمره، والتي اقترنت مع تصاعد المواجهة بين التيار الإسلامي في العراق ونظام البعث الحاكم، فيقوده ذلك إلى الشهادة المروّعة في نيسان 1980م، وهو لا يتجاوز السابعة والأربعين من العمر.

ومع ذلك، بادر ــ كعادته ــ لتناول إشكاليات الواقع الملحّة، وقدّم بعد تشكيل النظام الإسلامي في إيران عدّة أطروحات موجزة، تعبّر عن تصوّراته حول مفهوم الدولة والقيادة والأمة والمجتمع، في سلسلة حلقات <الإسلام يقود الحياة>، التي أعدّها قبيل استشهاده، وشكّلت هذه البحوث المقتضبة المصدر المهمّ للباحثين في فكره السياسي، وذلك بالطبع إلى جانب نصوص قديمة هامّة كتبها في ريعان شبابه، حينما ابتدأ المشروع السياسي منذ الخمسينيات، وهو ما عرف بـ <الأسس الإسلامية>؛ حيث استخدمت على نطاق واسع من قبل كوادر الحركة الإسلامية في العراق لتثقيف الشباب في حلقات التنظيم السياسي والإرشاد والتوعية الفكرية. فيما عبّرت عن الحقبة الأولى من تصوّراته السياسية.

وبقدر ما حرمتنا تلك المرحلة من نتاج صدري فذّ أكثر تفصيلاً في الفكر السياسي أو الاجتماع السياسي العام، نلاحظ تفرّد المفاهيم والقضايا التي طرحها بخصوصيات مهمة تفوّقت على العديد من الأفكار السائدة، وستعين الباحثين كثيراً ــ عبر أساسها النظري ــ في مراجعة الفقه السياسي الإسلامي وتقويمه، بوصفه استجابةً لأكثر التحدّيات الداخلية حساسيةً وخطورة.

قراءة تاريخية لتطوّر الفقه السياسي الشيعي في العصر الحديث
دخل العقل السليم تحت ضغط من أزمات المجتمع وانتكاساته في تجربة قاسية من الاعتزال الحضاري أو الاستقالة ربما، خياراً لجأ إليه الأسلاف فجمعوا أسس حضارتهم وهربوا بها إلى المساجد والخانقاهات وأقبية التأمل الممزوج بالأسى، ظنّاً بأنّ في ذلك عافيةً للدين والدنيا، بعد أن نستثني عدداً كبيراً من فقهاء البلاط الذين ظلّوا يسجّلون الحضور (الفاعل) عبر الدخول في تحالفات غير نزيهة مع السلطة.

ومع ملاحظة السياق التاريخي، فإنّ فقهاء المذهب الإمامي بدوا أكثر تعبيراً عن ذلك الانزواء، لمواجهتهم قدر العزلة السياسية في وقت مبكر بعد دخولهم في صراعات مع السلطة، حملت ــ إضافةً إلى الخلاف السياسي الجادّ ــ بُعداً عقدياً وكلامياً، مما فسح المجال إلى توسيع نظرية (التقية)، بوصفها سلوكاً مرحلياً كان ذا أهمية بالغة في مواجهة القمع السلطوي، وتحويلها إلى استراتيجية عامة لا تكاد تترك فرصةً للحديث عن المفردات المباشرة في الفقه السياسي.

وقد ولدت هذه الاستراتيجية ــ كنموذج متطرّف للتقية ــ الأجواء المواتية للانفتاح على نصوص شرعية وروائية معيّنة بشكل يعزلها عن ملابساتها الموضوعية، لتنتج تياراً شيعياً كاملاً يحرّم الخوض في حديث الحكم الإسلامي ويفتي بمنع تشكيله، ويتخذ، نظير ما ورد عن الأئمة ( من أنّ كل راية ترفع قبل قيام المهدي فصاحبها طاغوتٌ يُعبد من دون الله(
)، مرجعية نهائية ومطلقة تخوّل الاستسلام الكامل لمجمل الظروف والمتغيّرات، ومع أن المحاكمة العلمية لهذه الروايات قد تسقطها من ميزان الاستدلال، غير أنها تبقى بإيحاءاتها المختلفة تشكّل جواً ذا تأثير سلبي حيال فكرة الحكومة الإسلامية(
)، مما قلّص الفقه السياسي واختزله في دائرة <المسائل التي كانت تبتلى بها الشيعة في جميع العصور، كالخراج والمقاسمة والتولّي عن الحاكم الجائر وغيرها>(
)، مما ليس بعنصر أساسي في هيكل البحث السياسي.

وعلى ضوء من تأثيرات هذه الأعراف، نلاحظ أنه وفي اللحظات المصيرية التي تخللتها فرص نادرة للعمل، كانت أصوات التيار التحريمي ترتفع بمعارضة كلّ جهد شعبي أو نخبوي يسعى إلى الإصلاح السياسي، كما تجلّى ذلك بشكل مثير في القرن الهجري الماضي؛ حين دخلت بعض القيادات الدينية الشيعية في صراع دستوري مع ملوك القاجار الإيرانيين ضمن ما عرف بحركة المشروطة، فبينما كان فقهاء من الطراز الأول قد بادروا إلى تدشين مرحلة جديدة من التكيّف الإيجابي مع حركة المجتمع تنادي بتقييد سلطات الملك، انبرى فريقٌ علمائي ــ بارز هو الآخر ــ ليفتي، وفق قناعاته المتكوّنة في سياق تاريخي خاصّ وملابسات لا تزال غامضة، بأنّ تدوين الدستور بدعة، وأنّ الالتزام به بدعةٌ أخرى، ومعاقبة من خالفه بدعة ثالثة(
)!
إنّ دخول هذه المعارضة الشديدة حيّز الجدل الفقهي كان من المفترض أن يحفّز على إنهاء القطيعة مع قضايا الفقه السياسي، كما حصل في خضمّ الحركة الدستورية ــ أطروحة النائيني مثالاً ــ غير أنّ ما انتهت إليه تلك الحركة وما أعقبها من تطوّرات، عاد ليكرّس ظاهرة الانقطاع والتجاوز لفكرة الحكم الإسلامي، وأقصى هذا الموضوع عن هموم مدرسة النجف العلمية، بل جعلها <تنظر إلى هذا الأمر بقلقٍ وتحفّظ وهي تتذوق الطعم المرّ، وتعاني من خيبة الأمل.. لما آلت إليه تجربة المشروطة في إيران التي انتهت بحكم أسرة بهلوي>(
).
وليس بعيداً عن تلك الأجواء ما حلّ بالشيخ محمد عبده، رفيق الأفغاني الثائر، حيث راح يردّد بعده متبرّماً: <ما دخلت السياسة في شيء إلا أفسدته.. أعوذ بالله من السياسة، ومن كل أرضٍ فيها السياسة، ومن ساس ووسوس وسائس ومسوس>(
)، مما لا يدعنا نستغرب حرق النائيني لبحوثه السياسية أو إلقاءه لها في نهر الفرات، وتبرّؤه من كتابه <تنبيه الأمة وتنزيه الملّة>، الذي كان يعدّ (زبور الحركة الدستورية).

لم يمنع هذا التحفظ الشديد قيام بعض الأفذاذ بخرق قاعدة الانزواء الاجتماعي والسياسي، فتطالع مراجع تأريخ تلك الحقبة أسماء حركية متعدّدة، برزت من الحوزات العلمية في النجف الأشرف، نظير الشيخ محمد جواد الجزائري، والشيخ عبد الكريم الجزائري، والسيد هبة الدين الشهرستاني، والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء وغيرهم.. مما ولّد بمجمله إرهاصات العمل الإسلامي في العراق.

إلا أنّ تلك الجهود التي بذلت، وخضوعاً منها لقساوة المرحلة، اتسمت بطابع فردي لم يكتب له التواصل والتكامل، بوصفه مشروعاً مبرمجاً يتجه إلى غاية محدّدة، باستثناء جهود الحلقة العلمائية التي يتقدّمها المجدّد الشيخ محمد رضا المظفر (1964م)، حيث راح نشاطها ــ منذ الثلاثينيات ــ يكوّن تيار وعي متميز، رفد الحركة الإسلامية بزخم فكري ورسالي هام عبر المؤسّسات التربوية والتعليمية التي شكّلها في النجف(
)، وإضافةً إلى أهمية هذه الجهود، كان لبروز الجماعات والأحزاب غير الإسلامية دور رفع مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل البلاد ووعي الأمة، مما أدى إلى تفعيل فكرة تأسيس تجمّعات تنظيمية مشابهة تعتمد الرؤية الإسلامية، وهو ما كان جمال الدين الأفغاني قد دعا إليه قبل ذلك بكثير، وبادر بنفسه إلى تأسيس عدّة تجارب تنظيمية، كالحزب الوطني الحرّ الذي قاد الثورة العرابية، وجمعية العروة الوثقى السرّية التي أصدر صحيفتها من باريس(
)، مما وجد له صدى واسعاً في أوساط المسلمين السنّة فيما بعد ــ تجربة الإخوان المسلمين مثالاً ــ وتأخّر إلى حدّ كبير عند الشيعة؛ لأسباب لسنا بصدد الخوض فيها(
).
محاولة <الأسس الإسلامية>، ثورة على نظرية العزلة السياسية
كان الشهيد الصدر في طليعة النخبة التي حملت أعباء العمل الإسلامي نهاية الخمسينيات، فبعد أن تكوّنت لديه القناعة الكافية بالعمل المنظّم، كتب رسالةً برهن فيها على وجوب قيام الحكومة الإسلامية في زمن غيبة الإمام المعصوم، وذلك على أساس نظام الشورى من خلال آيات الشورى في القرآن الكريم، كما يروي السيد محمد مهدي الحكيم(
)، وبذلك تكوّنت النواة الفكرية الأولى في تلك المرحلة، للاتجاه السياسي الإسلامي في العراق، تلك الرؤية التي مثلت ثورة علمية تغييرية في مواجهة تيار الاستقالة والانزواء، ليصبح ما كتبه الشهيد الصدر آنذاك (الأسس الإسلامية) النصَّ التوجيهي الممثل لمادّة الحوار في حلقات التوعية السياسية التي نشطت بعد انقلاب 1958م، ويتحدّث السيد محمد مهدي الحكيم عن هذه الأسس قائلاً: <الواقع أنّ السيد الشهيد (الصدر) قدّم أطروحةً رائعة، وفي وقتها لم نكن نتصوّر أنها بهذا الشكل، فهي تحتوي على تصوّرات لدولة فيها رقابة شعبية، وهنالك مجلس شورى محلّي إلى جانب هذه الرقابة..>(
).
معالم الفقه السياسي عند الصدر في <الأسس الإسلامية>
عالج الصدر في تلك الأسس(
) مفردات عدّة، تتعلّق مباشرةً بالفكر السياسي الإسلامي، فبيّن مفهوم الإسلام بوصفه عقيدةً وشريعة ومبدأ كاملاً ينبثق عنه نظام اجتماعي وقاعدة فكرية، ومفهوم المسلم وتحديداته. والمرتد الذي تقبل الدولة الإسلامية توبته حتى لو كان فطرياً، استناداً إلى رأي فقهي تتبناه تلك الأسس، ثم تتطرّق إلى مفردة الوطن الإسلامي واستحقاق الدولة الإسلامية للأرض، وقسّم الدولة إلى ثلاثة أنواع.

ويعتقد الصدر في هذه الأسس أنّ شكل الحكم الإسلامي يجب أن يكون مستمداً من التحديدات الشرعية، ويقدّم في هذا المجال نظام الحكم القائم على الشورى(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ(، محذّراً من تسليم زمام الأمر إلى الفسّاق أو الفجار؛ لأنّ الإسلام لم يرتض أقوالهم في شهادة القضاء فضلاً عن حمل مسؤولية الحكم، ويشير الشهيد الصدر هناك إلى أنّ اختيار شكل الحكم وفق النمط المناسب كما يتوقف على وعي الأمة للإسلام يناط أيضاً بوعيها للظروف الحياتية والدولية، وحينئذ يتساوى في ممارسة حقّ الحكم كلّ المكلفين بأحكام الإسلام، ومن الملاحظات المهمة التي تحدّد علاقة دستور الدولة الإسلامية بالشريعة، التمييز الذي يطرحه بين أحكام الشرع والتعاليم، حيث إنّ الأولى هي المبيّنة بأحد الأدلة الأربعة المعروفة، أمّا التعاليم والقوانين فهي أنظمة الدولة التفصيلية التي تقتضيها طبيعة الأحكام الدستورية لظرفٍ من الظروف المتطوّرة، ولم ترد في الشريعة بنصّ محدد وإنما تستنبط على ضوء الأحوال المتبدلة، كقوانين الأمن والتعليم، الاستيراد والتصدير، والعمل، وغير ذلك، كما يفرد الصدر في هذه الأسس حيزاً مطولاً نسبياً لمناقشة شكل السلطة القضائية، وكيفية ممارستها لمهامها، وآليات تعيين القضاة، وتعدّد البدائل الاجتهادية، وما يتصل بحرية الرأي في الدولة الإسلامية ونحو ذلك(
).

والملاحظ، أن هذه الأسس اشتملت على بذور الأفكار المنضجة التي طرحها الصدر بعد ذلك في أبحاثه الرئيسية، كحاكمية الأمة، وفكرة منطقة الفراغ التشريعي، ومبدأ الفصل بين السلطات، مما سنلحظه ونعرض إليه لاحقاً.

حقبة التحوّل والتطوير عند الصدر، من نظرية الشورى إلى ولاية الفقيه
أخرج الشيخ الصدوق توقيعاً مهماً عن الإمام الثاني عشر (، ورد فيه قوله: <وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم>(
)، وينقل عن الشهيد الصدر أنه كان يواجه مشكلةً سندية في الاعتماد على هذا النصّ، غير أنه تغلّب عليها وتوصّل إلى موثوقية النص المذكور من خلال بلورته لنظرية (التعويض السندي) الرجالية(
)، ويبدو أن توصّله لهذه النظرية وبالتالي اعتماده حديث الشيخ الصدوق، ساهم في تطوير نظريّته السياسية حول الشورى، في الأسس التي كتبها نهاية الخمسينيات، إلى ولاية الفقيه على أساس النصوص المعروفة التي تجابه عادةً بمشكلات سندية ودلالية مختلفة؛ فالذي يظهر من بعض نصوصه الإفتائية(
) أنه تبنّى ولاية الفقيه على ضوء فهم خاص للحديث المذكور، يعمّم سلطة الفقهاء لتستوعب الحوادث الواقعة كافة.

وحيث يصرّ اتجاه فقهي واسع على أن ما ورد في نص الحديث المنقول في التأكيد على حجية الفقهاء أو رواة الحديث على العامّة، إنما هو حجيّة الفتوى وبيان الأحكام، وأن الولاية ــ بمعنى التصرّف والحكم ــ لا معنى للحجية فيها، إذ لا ملازمة بين الحجيّة بذلك المعنى والولاية بوجه(
)، فإن الشهيد الصدر يقدّم فهماً أوسع يمنح الفقيه مهمات أخرى خارج دائرة الإفتاء التقليدي، ويبدو أنّ هذا التحول الذي طرأ على تصورات الصدر اقترن مع بداية تكوّن اتجاه فقهي سرعان ما دعمته المواقف السياسية والثورية، بعد أن بدأ في الستينيات مع الإمام الخميني الذي كان يشدّد على القول بولاية الفقيه.
تأرجح نظرية الصدر بين الشورى وولاية الفقيه
وبالرغم مما ينقله بعضٌ بشأن مرحلة التحوّل هذه(
)، والتي يؤكد فيها أن من أسبابه الرئيسة طروء تغير أساسي على فهم الصدر لأدلّة الشورى في القرآن، نتيجة بعض الاعتراضات العلمية، مشيراً إلى نصوص ينقلها عنه في رسائل متبادلة بينهما(
)، إلا أن الطرح الأساس والأهم الذي قدّمه الصدر أواخر حياته كنصّ علمي مكتوب وواضح، ظلّ يحتفظ بجزء كبير من أفكاره السياسية الأولى التي طرحها في (الأسس)، بل إنّ المقارنة العلمية تفيد أنّ ما قدّمه الصدر من تصوّرات مثلت المرحلة النهائية لأفكاره السياسية، يشكل تعديلاً وتطويراً لذات مفردات التصور السياسي المتضمّن في (الأسس الإسلامية).

ومن الضروري أن يشار هنا إلى وجود اختلاف بين الباحثين في تقسيم المراحل التي مرّت بها تصوّراته السياسية؛ فالسيد محمد باقر الحكيم يسعى في كتاباته إلى دمج مرحلة تبنّي الصدر لولاية الفقيه مع أطروحة حاكمية الأمة وإشراف الفقيه الأخيرة، متجاهلاً أيّ فرق بينهما، كما أنّ هذا يلاحظ في بعض الأعمال الأخرى(
)، وكذلك عند بعض الباحثين الغربيين الذين تناولوا الفكر السياسي للشهيد الصدر، كالأمريكي ريتشارد هيرر(
)، لكنّ السيد كاظم الحائري يميّز بشدّة بين المراحل الثلاث، ويترك مساحةً مستقلة للشورى (المرحلة الأولى) وولاية الفقيه (الثانية) وحاكمية الأمّة مع إشراف الفقيه (الثالثة والأخيرة)(
). ويبدو أن تصوّر السيد الحائري هو المنسجم مع ما تتضمّنه أعمال الشهيد الصدر الموجودة كما يتضح.

الأهمية المنهجية والسياسية لفقه الصدر السياسي
في مطالعتنا الآتية للنصّ السياسي الذي قدّمه الصدر إبّان الثورة الإسلامية في إيران، سنلاحظ أنّه استطاع التغلّب على ما ينقل أنه واجهه من مشاكل علمية إزاء تبنّيه فكرة الشورى وحاكمية الأمة، وقد ساهم بالطبع في تجاوز تلك المشاكل ما أنجزه الصدر من تطوير منهجي لأساليب البحث، وآليات معالجة الدليل الشرعي، وتدعيم قراءة النصّ بمجموعة مفاهيم وتصوّرات إسلامية، تستند إلى مرجعية قرآنية وفهم مستوعب لحركة التاريخ والمجتمع الإنساني، مما أهّله لطرح نظرية ترتكز على فلسفة اجتماعية وأسلوب منهجي تمكّن من الارتفاع بمستوى تصوراته ومعالجاته عن مجمل المناقشات التقليدية التي تقدّم عادةً في هذا الإطار، حيث تفاعلت تصوّراته السياسية مع إبداعه لمنهج التفسير الموضوعي أو التوحيدي للقرآن الكريم، الممثل لمرحلة مطوّرة من نمط تعامله مع النص الشرعي في (اقتصادنا) وغيره، إذ قدّم لنا في محاضرات ألقاها أواخر مزاولته للتدريس (1979م) شكلاً موضوعياً للتعاطي مع النصّ القرآني يختلف عن الشكل التجزيئي السلبي الذي يبدأ بتناول الآيات، محاولاً تحديد المدلول على ضوء ما يُسعفه اللفظ والظهور والقرينة.. عبر <حركة من النصّ إلى الواقع>، بينما يؤكّد الصدر أن الأنموذج الأوفى بحقّ العملية التفسيرية للنص هو التفسير الذي يبدأ من الواقع ليتحرّك نحو النصّ، فيركّز نظره ــ كما يقول ــ على موضوع من موضوعات الحياة، ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني حول الموضوع وما طرحه التطبيق التاريخي، ثم يطرح بين يدي النص موضوعاً مشرّباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية، ويبدأ مع القرآن عملية حوار واستجواب، ليلتحم المدلول القرآني مع الواقع وينفتح الوعي التفسيري لأفقه المرن، فلا يمارس مماحكات لفظية ولغوية منعزلة ومنفصلة عن الواقع وتراث التجربة البشرية(
).

إنّ الشهيد الصدر بدأ في (اقتصادنا) بطرح المنهج الشمولي الذي يقصي النمط الأحادي من الملاحظة، وأكّد ضرورة تركيب الأحكام بمعنى ملاحظة كلّ منها بصفته جزءاً من كلّ، وجانباً من صيغة عامة مترابطة؛ لتنتهي إلى اكتشاف القاعدة العامة التي يعكسها المركّب(
)، وقد أضحى هذا اللون المتفوّق من المعالجة القرآنية والمنهجية سمةً بارزة نلحظها في عمله السياسي الأخير، ضمن (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء) و(لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية)، وهما حلقتان من سلسلة: (الإسلام يقود الحياة).

وبغضّ النظر عن أهمية أفكار الصدر هذه على مستوى التفرّد والامتياز العلمي والمنهجي، فقد تنبّه عديدون ــ خارج دائرة الإسلاميين ــ إلى مدى الأهمية التي تنطوي عليها أفكاره سياسياً، سواء على المستوى القطري أو الإقليمي أو الإسلامي بعامّة، ويؤكّد خبيرٌ بقوانين الشرق الأوسط ــ بعد أن يذكر مساهمة الإمام الخميني في حقل الفكر السياسي الإسلامي ــ : <إنّ ثمّة مساهمة أكثر أهمية في هذا المضمار (إشارة إلى أفكار الصدر الأخيرة)، قدّمت مباشرةً قبل الثورة الإيرانية>، ويضيف: <وحظيت هذه المساهمة التي قدّمها محمد باقر الصدر بمزيد من التقرير في الغرب خلال الأعوام الأخيرة، بوصفها عملاً بارزاً أسهم ــ إلى حدّ كبير ــ في قيام نظام حكم إسلامي دستوري>(
).

ونجد هذه الملاحظة كذلك عند الأمريكي ريتشارد هيرر، الذي تناول الفكر السياسي للصدر، باعتباره الفكر الذي تأسّست في إطاره الحركة الإسلامية في العراق، حيث يؤكّد <أهمية دور باقر الصدر كأحد الآباء الفكريين للدستور الإسلامي الإيراني، وأنّ هذا الدور مجهول نسبيّاً>(
)، ويضيف: <إنّ الدلائل تشير إلى أنّ آية الله العربي هذا قد ساهم بشكل ملموس في تشكيل الإطار.. للنظام الإسلامي في إيران>(
).

ومن الملفت للنظر أنّ هناك باحثاً إيرانياً راح ــ في سياق عرضه لأهمية أفكاره السياسية ــ يؤكّد أثره على الدستور الإيراني حتى وصف بالإفراط في ذلك(
).

من المهم كذلك ملاحظة أنّ التأثيرات تلك تجاوزت الجغرافيا المذهبية؛ لتترك أثرها على مختلف الدوائر الإسلامية، كما يؤكّد باحث تونسي في معرض حديثه عن المرجعية الفكرية والأيديولوجية للتيارات الإسلامية في تونس(
).

أطروحة خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، إطار قرآني تاريخي لنظام الحكم
في هذه الأطروحة الموجزة (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء)، يقدّم الصدر تصوّراته التي يفلسف من خلالها بُنية المجتمع التوحيدي القائم على الأسس الإلهية، وهو ما سينعكس مباشرةً على شكل نظام الحكم الذي يتبنّاه، فيوضح وجود خطّين (ربانيين) يتكوّن منهما المجتمع: الأول خطّ الخلافة. والثاني خطّ الشهادة، حيث بيّن الصدر ــ عبر آيات قرآنية متعدّدة ــ موقع الإنسان من الكون بوصفه خليفةً لله سبحانه وتعالى، ينوب عنه في إعمار الأرض وبناء الحضارة، حيث يستلّ هذا المفهوم من عدّة نصوص قرآنية، كقوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرض خليفة..( (البقرة: 35)، (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ( (يونس: 14)، وغيرهما، وهذه الخلافة ــ عند الصدر ــ تشريف وتكريم للإنسان، وتمييز له عن سائر عناصر الكون، استحقّ بها أن تسجد له الملائكة وتدين له بالطاعة كلّ قوى العالم، حيث لم تكن تلك الخلافة استخلافاً لشخص آدم ( فقط، وإنما كانت للجنس البشري كلّه؛ لأنّ من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ــ وفقاً لمخاوف الملائكة التي عكسها نصّ الاستخلاف القرآني ــ ليس هو آدم بالذات، بل الآدمية والإنسانية على امتدادها التاريخي، وهذا التعميم في الاستخلاف يتضح من الآيات الأخرى التي خاطبت المجتمع البشري في مراحل متعددة: (إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ( (الأعراف: 69)، وإنما كان آدم هو الممثل الأول لها، بوصفه أوّل إنسان أخذ هذا الموقع فسجدت له الملائكة ودانت له قوى الأرض(
).

إنّ هذه الخلافة التي أوتيها المؤمنون، كما يعبّر أبو الأعلى المودودي، خلافة عمومية (popular vicegerency)، لا يستبدّ بها فردٌ أو أسرة، كما جاء في الحديث: <كلكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعيته>(
)، كما أنها ليست خلافة في حدود استصلاح بقاع الأرض وإنمائها فقط، وإنما تشمل أمور الحكم؛ لأن الإنسان إذا كان مسؤولاً ومكلفاً بالعناية ــ حتى بالبهائم وتدبير شؤونها ــ فإنه بالأحرى مسؤولٌ عن تدبير نفسه ومجتمعه، أي الخلافة في الحاكمية(
)؛ لذا فإن التفكيك بين نحوي الخلافة الإنسانية والفصل بين التشريعي والتكويني، بافتراض أنّ أدلة الاستخلاف يمكن صرفها إلى معاني استنماء الأرض وعمرانها(
)، غير ممكن بملاحظة التلازم الوثيق بين مسار التنمية العامة والمسار الإداري والسياسي، وكم هو دقيق تفسير الإمام موسى بن جعفر ( لقوله عز من قائل: (ويحي الأرض بعد موتها( (الروم: 19)، بأنه سبحانه إنما يبعث رجالاً يحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل(
).

فأيّ تنمية يمكنها مواكبة رهانات التاريخ وتدافع الحضارات، في ظلّ نظام لا يوفّر للأمم حقوقها؟ وأيّ استبداد إنساني، وأي غطرسة بشرية تفرغ جموح ساديتها وعقدها وشعورها الجارف بالنقص والانحطاط، يمكنها أن تمنح الأمم سوى تكريس مظاهر السقوط الاجتماعي المؤلم، الذي ينسجم لوحده مع ما تطمع إليه تلك الغطرسة واللاشرعية من استحواذ واستعلاء ووجاهة مزيفة.. أياً كانت مضامينها ونسيجها القيمي والفلسفي والديني المندرجة في إطاره؟! إنّ لعملية الاستخلاف ــ بهذا المفهوم الواسع عند الصدر، وبارتكازها على فهم تاريخي وقرآني محكم ــ معطيات مهمّة على أكثر من مستوى؛ فهي تعني انتماء الجماعة البشرية إلى محور استخلافي واحد، هو الله سبحانه وتعالى، بوصفه بديلاً عن سائر الانتماءات الأخرى. مما يبرز المحور الثوري للدين الرافض لألوهية ووصاية ومالكية ما سوى الله سبحانه وتعالى(
)، كما أن الخلافة هذه تعني تقديم الأساس المتين للتساوي في عبودية الله وتجسيد روح الأخوة العامة التي نادى بها الدين الإسلامي(
).

ومن المعطيات المهمة أيضاً تعبير الاستخلاف عن الاستئمان الإلهي لبني البشر؛ ولذا عبّر القرآن الكريم عنه بالأمانة: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان( (الأحزاب: 72)، حيث تصبح الجماعة المستخلفة غير مخوّلة بأن تعمر الأرض بهواها أو باجتهادها المنفصل عن التوجيه الإلهي، كما تكشف من جانب آخر أنّ الإنسان حرّ؛ إذ بدون الاختيار والحرية لا يبقى مجالٌ للمسؤولية والتكليف.

خصائص الشهيد والخليفة

في قراءته لمسار خطّ خلافة الإنسان تاريخياً، يحدّد الشهيد الصدر خصوصيات الخليفة أو الإنسان الأول الذي بدأ حياته بفارق جوهري عن بدايات الآخرين، حيث لم يمرّ بمرحلة الطفولة التي يجد فيها المرء نفسه في حضانة عائلته، فكان آدم ( بحاجة إلى دار حضانة استثنائية تؤهله لممارسة دور الخليفة على الأرض، وهي ما عبّر عنها القرآن بالجنّة، التي مرّ فيها آدم مع حواء بتجربة خاصة نما خلالها إحساسهما الخلقي وشعورهما بالمسؤولية، وذلك بعد الهزّة الروحية التي أعقبت ارتكاب الخطيئة(
).

إنّ هذه الرعاية التي تلقّاها آدم ( هي التي ستتطوّر وتتبلور في مستوى أعلى بشكل عملية توجيه وإشراف أوسع، لابد أن تتحدّد بكيان يمارس دوره على الأرض ويتولّى توجيه مسار خطّ الخلافة الإنسانية، وهو ما يسمّيه الصدر: خطّ الشهادة، الممثل للتدخل الرباني من أجل صيانة الإنسان، حذراً من تحوّل وجوده إلى مجرّد عبث يكرّس النزوات والشهوات، وفي اعتقاد الصدر فإن القرآن قسّم الحاملين لأعباء هذا الخطّ إلى ثلاثة مستويات، في قوله عز من قائل: (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ الله وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء( (المائدة: 44)، فالأصناف الثلاثة: النبيّون ــ الربانيون ــ الأحبار، وهم الشهداء، حيث يمثل الربانيون ــ عند الصدر ــ درجةً وسطى بين العلماء والأنبياء، هي مرتبة الإمامة، بينما يفسّر الأحبار بالعلماء وأهل الاختصاص في الشريعة، وحيث إنّ المستوى الثالث من الشهداء (الأحبار = العلماء) لا يتوفر فيهم عنصر العصمة عن الخطأ، فإنه بدوره بحاجة إلى شهيد ورقيب يعبّر عن المقياس الموضوعي(
) الذي يحتكم إليه في تقييم ممارسة (الحبر) لمهامه؛ وذلك ما سيتمثل عند الصدر بالرقابة الشعبية.

إنّ خطي الشهادة والخلافة منفصلان في الحالة الطبيعية، حيث يمثل الخليفة بالأمة والجماعة الإنسانية التي تتولّى الإدارة للأرض، بينما يمارس الشهيد دور التوجيه والإشراف، وهكذا بدأت الجماعة الإنسانية خلافتها على الأرض؛ فكان الأنبياء ( يمارسون مهمة الإشراف الرباني على الأمّة الحاكمة والمعمّرة للأرض.

لكن، وفي بعض مراحل المسيرة الإنسانية، يكون المجتمع غير مؤهّل لتمثيل خطّ الخلافة الإلهية، حين يخالف عهد الله ويخون الاستئمان الرباني ويحكم بالأهواء ويظهر الفساد (صدق نبوءة الملائكة)، فيجرّ الله سبحانه الظلمة من موقع الخليفة، وأما المستضعفون فهم مغلوبون على أمرهم ولا يمكنهم ممارسة هذا الدور الكبير، فيندمج خطّ الخلافة مع خطّ الشهادة، بمعنى أن الأنبياء والربانيين والأحبار يتسلّمون ــ مؤقتاً ــ منصب الخليفة، إضافةً إلى منصب الشهيد، بحكم ضرورات مشروع التغيير الواعي الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الإنسان لتحمّل الأمانة الإلهية.

ويشترط الصدر في الاندماج هذا توفّر درجة عالية من العصمة عن الخطأ، لكي يكون الفرد هو (الشاهد) وهو المشهود عليه (الخليفة)، غير أن أنموذج الأحبار (العلماء) يستطيع أيضاً تولّي هذا الدور ــ مع عدم عصمته ــ في حال تكون الأمّة عنده محكومة للطاغوت، إذ إنّ خط الخلافة لن يتمثل حينئذاك ــ عملياً ــ إلا في حدود ضيّقة، وفي نطاق تصرّفات الأشخاص ودوائر الحسبة البسيطة، أمّا إذا حرّرت الأمّة نفسها وأمسكت بمقاليد الأمور، فإنّ خط الخلافة سوف ينتقل إليها ويأخذ موقعه الطبيعي بعد تأهّل الإنسان لحمل أعبائه مرّةً أخرى، وتستأنف الأمّة ممارسة دورها في حكم الأرض سياسياً واجتماعياً على أساس الاستخلاف الرباني(
).

وهكذا يبدأ الصدر بترتيب مفردات شكل الحكم الإسلامي بعد تحديد معالم الخطّين اللذين يكوّنان محور حركة المجتمع في ضوء انفتاحة الواعي على المفهوم القرآني وأنساق حركة التاريخ.

نظرية الصدر في شكل النظام السياسي
قام الشهيد الصدر باستخدام نتائج هذا المنهج في بناء شكل الدولة الإسلامية الذي يراد له الاستجابة لكلّ من خطوط الشريعة العامّة ومقاصدها، ومتطلّبات الواقع، وطبيعة المؤسّسات السياسية والإدارية المعاصرة، وذلك كما نراه في <لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية>.

يقرّر الصدر أنّ إقامة الدولة الإسلامية التي تأتي ــ موضوعياً ــ بعد ثورة الأمّة وتحريرها لمقدراتها، تعيد حقّ الخلافة إلى الأمة وتفصله عن خطّ الشهادة، فتمارس الأمّة دورها السياسي والقيادي في إدارة البلاد، طبقاً لقاعدتين قرآنيتين:

أ ــ قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ( (الشورى: 38)، حيث يعطي هذا النص الأمّة صلاحية تولّيها لحكم البلاد بطريق الشورى، ما لم يرد نصّ شرعي واضح يستثني مورداً ما.

ب ــ قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ( (التوبة: 71)، حيث يتحدّث هذا النص عن ولاية المؤمنين، وأنّ كل واحد منهم يتولّى المؤمنين الآخرين، ويريد بالولاية تولّي أمر الآخر والمسؤولية عنه على ضوء من اقتران ذلك ــ قرآنياً ــ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واضح في سريان الولاية بين كلّ المؤمنين بصورة متساوية، وينتج عن ذلك لزوم الأخذ بمبدأ شورى الأكثرية عند الاختلاف، بصفته آلية عملية للحكم والولاية الجماعية.

نظرية الشورى: مقارنات ومناقشات

تقترب فكرة الشهيد الصدر عن الشورى ــ تاريخياً وسياسياً ومعرفياً ــ من الاتجاه الفقهي المنتمي ــ مدرسياً ــ إلى المذهب السنّي، فضلاً عن التقائها مع أطروحات شيعية متميّزة، حيث يتمّ الاعتماد على إلزامية رأي الأكثرية، في ترتيب شكل الحكم الإسلامي، كما نلاحظ في قانون جماعة الإخوان المسلمين ــ كنص تنظيمي ــ وآراء وفتاوي غير واحد من المنظّرين، كالشيخ محمود شلتوت والشيخ مصطفى السباعي، والشهيدين: سيد قطب وعبد القادر عودة(
)، وذلك في مقابل اتجاه آخر طرح ــ مع التزامه بفكرة الشورى ــ إشكاليةً في اتخاذ الأكثرية معياراً لفرز الآراء وتعيين اللازم منها.

يعتقد أبو الأعلى المودودي في بعض كتبه أنّ الأمور وإن قضت إلزامية الرأي الأكثر في عامة الأحوال، إلا أن الإسلام لا يجعل العدد ميزاناً للحقّ والباطل: (قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ( (المائدة: 100)، فإنه من الممكن في نظر الإسلام أن يكون الفرد أصوب رأياً من سائر أعضاء المجلس النيابي(
)، كما يصرّ العلامة الطباطبائي على أنّ النظرية الإسلامية تمتاز عن هذا النظام المعهود في الديمقراطيات الغربية؛ إذ ليس المقياس هو أكثرية الأصوات، وإنما اتّباع الحقّ(
)، وفي هذا السياق، نجد محاولات أكاديمية لطرح مضمون جديد لمفهوم الأغلبية والأكثرية؛ إذ تفسّرها بأنها <أغلبية حجّة وبرهان ومنطق وفكر لا أغلبية عددية>(
).

غير أنّ محاولة سلب الأصوات الأكثر سمة المعيار والمقياس في إطار العمل الشوروي، فضلاً عن أنها تفرغ الشورى عن مضمونها، لا تقدّم البديل العملي المتيسّر الذي يمكن على أساسه فرز الحقّ من الباطل، ونلاحظ أنّها عالجت هذه المشكلة بطرق غير سليمة؛ فاضطرّت بعضها أن تعود إلى الاستبداد وإيكال القرار النهائي عند الاختلاف إلى (الأمير) كما صنع المودودي(
)، وانتهت أخرى إلى معيارية البرهان والحجة! غافلةً عن أنّ ذلك هو ما يدّعيه كل واحد من الفرقاء(
)، وعوّلت ثالثة، بفذلكة غير منهجية أبداً، على طبيعة المجتمع الإسلامي الذي تسوده التقوى والفضيلة، مما ينتج عدم تعدّي أكثرية الأصوات حدود الصالح الاجتماعي(
)، فيما هو في الحقيقة ــ بغض النظر عما يحفل به من مثالية ومدى ابتعاده عن واقع الملابسات التي تكتنف تجارب ممارسة الحكم والسلطة ــ محاولة خاصة لاستئناف فهم (الأكثرية) كآلية توفر الحدّ الأدنى من ضمان الحقّ في دائرة معقّدة ومتناشزة الدوافع والقناعات، بمعزل تام عمّا يحمله المجتمع من ناظم قيمي.

إنّ هذه الحقيقة ــ كما يبدو ــ هي التي دعت أبا الأعلى المودودي إلى القول أخيراً بإلزامية الأكثرية والتراجع عن تصوّره الأولي(
)، بعد أن لم يجد معياراً آخر غير العودة المرّة إلى استبداد الأمير، وهذه الحقيقة نفسها هي التي سوّغت للعديد من منظّرينا القول: إنه لا يعرف طريقاً لحلّ الاختلاف في شؤون الحكم إلا بأكثرية الأصوات، كما ترمي إليه عبارة المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية(
).

آليات الحكم والنشاط السياسي عند السيّد الصدر
تمارس الأمة ــ بصفتها خليفة ــ مهامها السياسية عند الصدر، عبر آليات متعدّدة، كما يلي:
أولاً: يعود للأمة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية.

ثانياً: ينبثق عن الأمة بالانتخاب المباشر مجلس نيابي تتمثل صلاحياته في:

أ ــ يقوم هذا المجلس بمنح أو حجب الثقة عن أعضاء الحكومة التي يشكّلها رئيس السلطة التنفيذية.

ب ــ على المجلس أن يحدّد أحد البدائل الفقهية التي كثيراً ما تجتمع في الموضوعات المختلفة إثر تعدّد الاجتهادات في الفقه.

وهنا لا يذكر الصدر <الأعلمية الفقهية> مرجعاً للبديل الفقهي، كما اعتاد المنهج المألوف في مجال الترجيح عند الاختلاف والتعارض، بل يمنح نوّاب الأمّة مطلق الصلاحية باختيار الأوفق من الآراء والأكثر تأديةً للصالح العام، موظفاً ــ بذكاء ــ ظاهرة تعدّد الاجتهادات الفقهية في حلّ إشكاليات متعدّدة، منها مسألة مواكبة الشريعة للتطوّرات المستمرة(
)، قريباً من فكرة الشيخ محمد عبده في هذا المجال، والتي يعبّر عنها بالتوفيق والتلفيق بين آراء المذاهب والاتجاهات الفقهية والحقوقية المختلفة(
).

ج ــ يتولّى هذا المجلس ملء ما يعبّر عنه بـ <منطقة الفراغ التشريعي>؛ بوضع قوانين مناسبة تستلهم من روح الشريعة وتراعي فيها المصالح العامة.

ويشير بعض الباحثين إلى أنّ فكرة منطقة الفراغ موجودة عند متقدّمي الفقهاء، حيث كانوا يطلقون عليها (منطقة العفو) الذي سكت فيه الشرع ولم يُبد رأياً(
)، ونجد أنّ الشهيد الصدر قام ببلورة الفكرة وتنضيجها ثم زجّها في حلّ إشكالية ثبات الشريعة ومرونتها، حيث يذهب إلى أنّ الشارع ترك منطقة فراغ لم يملأها بالتشريعات الإلزامية، وأناط بالدولة ملء تلك المنطقة على ضوء الظروف المتطوّرة، دون أن يدلّ ذلك على وجود نقص أو إهمال في التشريع، بل يعبّر عن استيعاب وقدرة في الشريعة على مواكبة الحياة عبر تركها دائرة مباحث واسعة(
).

وبقدر ما تمثله فكرة دائرة الفراغ هذه من إبداع، فإنها تعبّر في سياقها المعرفي الحسّاس عن إعادة اكتشاف خصائص الشريعة، وتشكّل المنهج للعلاقة بين الوحي والتاريخ(
)، في إطار محاولة أنصار الوحي أن يستوعبوا من خلاله الحركة التاريخية بأقدارها الشائكة.

لقد أناط الشهيد الصدر في <اقتصادنا> ملء مساحات الفراغ التشريعي بولي الأمر، انسياقاً مع إيمانه في تلك المرحلة بولاية الفقيه، غير أنه عاد ــ كما لحظنا ــ واعتبرها من صلاحيات ممثلي الأمة في طرحه السياسي الأخير، استجابةً لمفهوم الاستخلاف، وكان من المفترض أن يعمّم هذا في سائر أعماله، إلا أنه وفي بعض حلقات (الإسلام يقود الحياة)، ظلّ يردّد مفردات (اقتصادنا) ذاتها؛ فاعتبر أنّ ملء الجانب المتحرّك والمتغير من الاقتصاد الإسلامي يدخل ضمن صلاحيات الحاكم الشرعي، مع إيجابه رجوع الحاكم إلى أصحاب الاختصاص(
). وقد سبّب هذا حيرة بعض الباحثين، كالسيد كاظم الحائري، الذي ظلّ متردّداً في تعيين رأي الشهيد الصدر إزاء من يتولّى ملء دائرة الفراغ(
).

لكن ملاحظة نصوص الصدر في (خطوط تفصيلية عن اقتصاد..) تفيد أنه لم يكن هناك بصدد الحديث عن منح الفقيه سلطة ملء منطقة الفراغ، وكان يتحدّث ــ تحديداً ــ عن معالجة الجانب المتحرّك من الاقتصاد الإسلامي، بلا إشارة إلى المساحات المتحرّكة الأخرى من الشريعة، وهي أوسع بكثير طبعاً من شؤون الحقل الاقتصادي؛ ولذا فإنه وضمن الموضع الأصلي المخصّص أساساً للحديث عن الدولة، ينيط شأن منطقة الفراغ بالأمّة ومجلسها، ولابد من اعتبار ما ورد في (صورة تفصيلية..) مجرّد إشارة إلى قضية تدخل الدولة في نظام المجتمع الاقتصادي عن طريق ذكر الحاكم أو وليّ الأمر كمثال وحسب، كما أنّ ذلك يمكن أن يكون انسياقاً مع لغة (اقتصادنا) الخاضعة لمرحلتها الخاصّة التي أشرنا إليها.

وعلى أعلى التقادير، فإنه بذل المزيد من الاهتمام بالجانب الاقتصادي واستثناء له من موارد منطقة الفراغ الواسعة التي يتحرّك عمل المجلس النيابي خلالها، لم يحمل هذا الحقل من طابع تخصّصي معقد مثلاً؛ حيث نلاحظ ذلك أيضاً في تشديده هناك على لزوم استشارة الفقيه لأهل الاختصاص.

وعلى أية حال، فهذا الاختلاف لا ينبغي أن يُلقي بالغموض على نصوص الشهيد الصدر الواضحة في (لمحة تمهيدية) و(خلافة الإنسان..)، وإنما نؤكّد هذه القضية على أساس من إلزام منهجي يوفره استناد هيكل الدولة الذي طرحه الصدر إلى تفسيره المعمّق لحركة التاريخ وبُنية المجتمع التوحيدي، على ضوء خطي: الخلافة والشهادة، اللذين يفرضان تمايزاً وظيفياً هاماً بين الأمّة والفقيه، فلو أوكل الشهيد الصدر ملء منطقة الفراغ للفقيه أيضاً فإنه لا يكاد يُبقي أيّ مضمون محصّل لحاكمية الأمة وخلافتها التي برهن عليها وفصّل مقتضياتها وطبيعتها، وأكّد على حجم معطياتها السياسية والاجتماعية والتنموية، إضافةً إلى أنّ الفقيه سيتحوّل حينئذ إلى (شاهد) و(خليفة) في آن واحد خارج الحدود الضيّقة لمورد الاندماج ــ الذي أكّد على استثنائيّته ــ بين الاتجاهين التاريخيين: الخلافة والشهادة، كما فصّله هناك واستعرضناه.

د ــ مهامّ هذا المجلس الرئيسة هي الإشراف على سير تطبيق الدستور ومراقبة عمل السلطة التنفيذية، ومساءلة أعضاء الحكومة إن تطلّب الأمر(
).

الحقوق السياسية للأمة

يتجلّى في هذا الفهم لدور الأمّة اعتراف الشهيد الصدر ذو المدى الواسع بقدر كبير من الحقوق السياسية للأمة والأفراد، تلك الحقوق التي لا يقيّدها بالعمل المؤسّساتي التابع إداريّاً للحكومة، وإنما يوسّعها لتشمل الحقّ في مزاولة مختلف ألوان النشاط السياسي المستقلّ(
).

كما أنّ نقل منصب الخلافة مفهومياً وموضوعياً وسياسياً من الأشخاص / السلاطين ــ حسبما تكرّس تاريخياً ــ إلى الأمّة الجامعة لقطاعات الجمهور وشرائحه المتنوعة، يمثل خطوةً هامة في تهشيم المتراكمات التاريخية العسيرة التي كرّست مفهوم (الرمز) و (الكاريزما) الإنساني المستبدّ، الممثل لإله آخر يستمدّ ألوهيته من مبرّرات لاهوتية خاصّة، مضافاً إلى ما ينطوي عليه مفهوم الخلافة ــ كما طرحه الصدر ــ من أهمية فلسفية واجتماعية وسياسية متزايدة، وذلك إذا ما لوحظ وجود تيار آخر في الفكر الإسلامي يستهلك الإنسان ويحجّم دوره ويقيله من موقع المسؤولية؛ فيُسلمه إلى متاهات القدر تحت غطاء من عُقد كلامية عسيرة، تعمل على استلاب وجودية الإنسان وقوانين الكون، بالاقتصار على قدرة الفاعل الإلهي الأعلى بحيث تنفي في دائرتها وسائط التأثير الإلهي.

ففي إطار الصورة التي قدّمها الشهيد الصدر لمكانة الإنسان، في دائرة الإيمان بجدلية منصفة للإنسان والغيب والطبيعة، كما يسمّيها بعض الباحثين، لا يبقى مجال للفهم الاستلابي للحاكمية السياسية، الذي يحاول التأكيد على حاكمية الله، بشكل يوظّفها في إلغاء إرادة الإنسان وبنحو يسحق مكانه ويجرّده من صلاحياته الطبيعية(
)، فيما يكون في الحقيقة تحكيماً لأطراف إنسانية أخرى، ستدّعي نيابتها عن الإله في الاستبداد بالسلطة.
المرجعية الموضوعية، مشروع إداري إصلاحي
هذا فيما يرتبط بموقع (الخليفة = الأمة)، أما خطّ (الشهيد = المؤسّسة المرجعية)، فإنّ الصدر يوليه أهميةً كبيرة على ضوء من قناعته بضرورة وجود هذا الخط (الشهادة) متمثلاً بـ (الأحبار)، كمشرف على مسير خطّ الخلافة وموجّه له. وبينما فسّر الصدر ــ مبدئياً ــ الأحبار بالعلماء في النص القرآني المعتمد من قبله، إلا أنه راح يعبّر عن مصاديقه بالمرجعية الرشيدة(
)، مشيراً ــ بوضوح ــ إلى أطروحته المعروفة بالمرجعية الموضوعية أو المرجعية الصالحة، التي صنّف فيها المرجعية الدينية إلى مرجعية الشخص الذاتية، ومرجعية المؤسّسة الموضوعية.

ففي العقد الأخير من حياته، كان الصدر ينظّم اجتماعاً أسبوعياً، يضمّ عينةً من تلاميذه البارزين، ويتداول فيه شؤون الأمّة الإسلامية المختلفة، في سياق تفكيره الدائب لوضع استراتيجية عامة للعمل الإسلامي، تتبنّاها زعامته الدينية والفكرية، وكان ضمن ما طرحه في تلك الاجتماعات ــ على ما يذكر تلاميذه ــ مشروع المرجعية الموضوعية. أي الشكل المعدّل والمنقح من الأنموذج المرجعي السائد، والذي كان يسجّل عليه ملاحظات عدّة(
).

ويريد الصدر بالمرجعية الموضوعية الجهاز المؤسّساتي الذي يرأسه المرجع الديني (الذات)، ويمارس من خلاله مهامه المتعدّدة من خلال (موضوع)، أي مجلس، يضمّ علماء الأمّة والقوى الممثلة لها دينياً، بنحو يرتبط المرجع نفسه بهذا المجلس في ممارسته للعمل المرجعي، وبذلك تكون هذه المرجعية أسلوباً موضوعياً مشتركاً يتميّز عن المرجعية (الذاتية) المتمثلة بشخص الفقيه فقط، بوصفه عاملاً واحداً في الممارسة تنتهي مرجعيّته بموته، ويؤكّد الصدر على هذا الهيكل المؤسّساتي؛ <لئلا ينتكس العمل المرجعي بانتقال المرجعية إلى من لا يؤمن بأهدافها الواعية> على حدّ تعبيره(
).

وهكذا يريد الصدر أن ينتقل بالممارسة المرجعية من الشكل الفردي المعهود تاريخياً إلى الأنموذج الموضوعي، الذي يتمّ في إطار مجلس ولجان متعدّدة المهام، تشترك في صنع القرارات وتنظيم شؤون المؤسّسة الكبيرة، الأمر الذي سيؤهّل الجهاز المرجعي لأن <يصون.. عمله.. من التأثر بانفعالات شخص المرجع>، كما يصرّح، وسيكون هذا الجهاز المنظم ــ الذي ينيط به مهمّة (الشهادة) ــ بديلاً عن <الحاشية (البطانة) التي تعبّر عن جهاز عفوي مرتجل، يتكوّن من أشخاص جمعتهم الصدف والظروف.. لتغطية الأهداف (الآنية) بذهنية (تجزيئية) وبدون أهداف محدّدة وواضحة> كما ينصّ؛ وذلك لأنّ المرجعية الدينية المألوفة والتي أخفقت ــ باعتقاده ــ في الارتفاع إلى مستوى الأمة، تمارس عملاً عشوائياً وبروح تجزيئية وبدافع من ضغط الحاجات الجزئية المتزايدة، دون أن تعمل برؤية استراتيجية عامة تكون بمستوى حاجات المجتمع.

إنّ أطروحة (المرجعية الموضوعية) هي مشروع لتأهيل (الأحبار) إلى ممارسة دور (الشهادة) على حركة (الخليفة = الأمة)، عبر جعل عملية (الشهادة = الإشراف) تطبيقاً مؤسّساتياً حديثاً ومنظماً يخضع بدوره إلى أطر استشارية (داخلية = لجان وهيئات ومستشارين)، تضمن ــ قدر الإمكان ــ التقليل من آثار محدودية الشخص غير المعصوم وضعفه، والتي تمثل تحدّياً حقيقياً لمسيرة التنمية السياسية التي تعتمد عليها بشكل أساس استراتيجية الإسلام في الدعوة إلى الحقّ ونشر الهدى وتحرير الإنسان.

*     *     *
الهوامش

الدور الزمكاني في الاجتهاد الفقهي، قراءة في نظرية الإمام الخميني
الدور الزمكاني في الاجتهاد الفقهي
قراءة في نظرية الإمام الخميني
الشيخ أحمد مبلّغي
الشيخ أحمد مبلّغي(*)
المقدمة
يمثل ما يجري اليوم في حوزاتنا العلمية من البحث عن دور الزمان والمكان في الاجتهاد نهضةً علمية تتعطّش إلى إثبات أنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وأنّه يبقى ثابتاً لا تحرّكه تيّارات الشكوك، ولا تُعجزه الظواهر المعقّدة في الحياة البشريّة، ولا تُخضعه تقلّبات قضايا المجتمع الإنساني.

والذي شقّ طريق هذه النهضة العلمية المباركة هو الإمام الخميني (؛ إذ قام في هذا المجال بتأسيس نظريّة علميّة، ترى أنّ موضوع الحكم يتغيّر بتبدّل الزمان والمكان، وهي نظريّة تتّسم بما يلي:

أوّلاً: إنّ لها جذوراً في مدرسة أهل البيت (.

ثانياً: إنّها تقوم على دعائم تستقرّ في أعماق الفكر الأصولي لدى الإماميّة.

ثالثاً: إنّها تُعتبَر ــ بحقًّ ــ مفتاح العلاج العلمي لما يستجدّ من القضايا في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولذلك ارتأينا في هذا المقال، أن نتصدّى لتحليل هذه النظرية واستعراض بعض الجوانب العلمية المتعلّقة بها، مما يتمّ في ضوئه تبيين سمات النظرية وإثبات صحّتها.

يقول الإمام الخميني: <إنّ لعنصري الزمان والمكان دوراً حاسماً في الاجتهاد؛ فالمسألة التي كان لها سابقاً حكم خاص يُصبح لها حكمٌ جديد فيما لو وقع في ظلّ مجموعة من العلاقات الحاكمة على السياسة والاجتماع والاقتصاد في نظام ما، بمعنى أنّه بالمعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يعلم أنّ الموضوع الحالي ــ الذي يبدو وكأنّه لا يختلف عن الموضوع الأول ــ هو موضوعٌ آخر، وتبعاً لذلك فهو يتطلّب حكماً جديداً>(
).

تحليل نظرية الدور الزمكاني في الاجتهاد
نحلّل هذه النظريّة باستعراض بعض النقاط:

أولاً: موقف النظريّة من المنهج الاجتهادي
ما هو موقف هذه النظرية من المنهج الاجتهادي السائد في الحوزات العلمية، وهو ما نعرفه عبر مفاصل:
1 ــ المنهج الاجتهادي السائد، الاتجاهات منه والمواقف
كلّ حركةٍ تدعو للتجديد لا يخرج موقفها إزاء المنهج الاجتهادي الذي يسود الآن الحوزات العلمية عن ثلاثة:
الأول: رفض المنهج الاجتهادي السائد واقتراح إحلال منهج جديد مكانه.

الثاني: الدعوة إلى عقد تركيب بين المنهج الاجتهادي والمنهج الجديد، يحدّد إطاره العلمُ والتجربة البشرية.

الثالث: القيام بتطوير المنهج الاجتهادي السائد، بإضافة قاعدة أو قواعد إليه تتناسق مع أسسه وأطره.

ويشترك الموقف الثاني ــ أي الذي يتمّ فيه عقد تركيب بين القديم والجديد ــ مع كلّ من الأول والثالث في موارد، كما يختلف عنهما في أخرى.

2 ــ موارد الاشتراك والافتراق بين الموقف التجديدي والتركيبي
أ ــ يشترك الموقفان في الاشتمال على عنصر رفض المنهج الاجتهادي، غير أنّ الرفض في الأول يتمّ بصورة كاملة، كالمنهج الذي تبنّاه بعض المستغربين أو المنافقين في إيران، بينما يتمّ الرفض في الثاني بالنسبة إلى عناصر خاصّة من المنهج الاجتهادي، وفقط كنتيجة تستدعيها عملية التلفيق بين القديم والجديد؛ وكمثال على الرفض الذي يتمّ في الموقف الثاني، ما اقترحه أحد كتّاب أهل السّنة من أن نوسّع دائرة الإجماع ــ الذي يعدّ عنصراً من عناصر المنهج الاجتهادي ــ بصورةٍ تجعله ينطبق على التصويت الذي يتمّ من قبل عامّة الناس، حتى يصبح هذا الإجماع مصدراً في مجال السياسة والحكومة؛ لإنشاء الحكم الذي يجب أن ينزل عليه كل المسلمين(
).

ب ــ يشترك الموقفان في تبنّي لزوم الرجوع إلى العلم والتجربة لتأسيس منهج جديد، غير أنّ هذا المنهج يكون في الثاني تركيباً من المنهج السابق وما يضاف إليه.
3 ــ موارد الاشتراك والافتراق بين الموقف التركيبي والتطويري
أ ــ يتبنّى الموقفان ــ الثاني والثالث ــ عدم كفاية الاجتهاد الدارج في الحوزات.
ب ــ يتبنّيان معاً ضرورة إضافة شيءٍ إلى المنهج الاجتهادي؛ ليتدارك به بعض ما فقده في مواجهة بعض الأحداث، غير أنّ الموقف الثاني يدعو إلى أن يكون ما يضاف عناصرَ تتكوّن على ضوء العلم والتجربة، بينما يدعو الثالث إلى أن يكون المضاف مأخوذاً من الأسس والمواد عينها التي أخذت منها العناصر والقواعد في المنهج التقليدي، ففي الحقيقة يؤدي الموقف الثاني إلى إضافة العلم والتجربة بوصفهما مصدرين جديدين إلى مصادر الاجتهاد المعروفة، فيما يحافظ الموقف الثالث على هذه المصادر، ولا يضيف إليها أيّ جديد.

4 ــ دعوة الإمام الخميني للحفاظ على المنهج التقليدي
لم تستهدف نظرية الإمام الخميني إعطاء طريقة تستبطن شيئاً من رفض المنهج التقليدي، بل نجده يصرّ على حفظ هذا المنهج، حيث يقول: <يجب عليكم السعي لحفظ الفقه التقليدي الذي هو تراث السلف الصالح>(
)، بل يصل في مبلغ حرصه على هذا المنهج إلى حدّ يجعل الخروج عنه سبباً لضعف أركان التحقيق والتدقيق(
).

ولو وقفنا عند هذا الكلام وقفة تأمّل لوجدنا أنّه ( كان يريد الإشارة إلى أنّ الخروج عن الفقه التقليدي يؤدّي إلى انهيار صرح الفقاهة، باعتبار أن هذا الصرح الشامخ لا يقوم إلا على أساس التحقيق والتدقيق وما لهما من أركان؛ تلك الأركان التي جرى الفقه الجواهري ــ أي الاجتهادي على طريقة صاحب الجواهر ــ على أساسها.

والحقيقة، إنّ هذا التركيز الشديد على حفظ التدقيق الفقهي يمثل امتداداً لتركيز الفقهاء على أن يكون همّهم الأول استعمال الدقّة للاجتناب عن الوقوع في مغبّة فقه جديد؛ إذ نجد أنّهم كانوا يصفون كلّ رأي لم يتمّ على أساس الدقة المعهودة بينهم بأنه فقه جديد؛ ومن هنا يُعلم أنّ الإمام الخميني لم تكن دعوته إلى التجديد قائمةً على انتهاج أحد الموقفين: الأول والثاني، إذ إنّهما يستلزمان رفض المنهج الاجتهادي، إما كلّه، كما في الأول، أو بعضه كما في الثاني.

من هذا المنطلق، لا يرى الإمام الخميني أيّة قيمة للمحاولات التي تستهدف الوصول إلى أحكام الإسلام دون الركون إلى الاجتهاد، بل يعتبرها أعمالاً قد تجعل من يمارسها مسانداً للرأسمالية أو المدارس المنحرفة الأخرى(
).

5 ــ حراكية الفقه التقليديّ عند الإمام الخميني
ثمّة نصّان دالان للإمام الخميني هنا هما:
أ ــ إنّ الاجتهاد المصطلح لا يكفي لإدارة المجتمع(
).

ب ــ إنّني أؤمن بالفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري، ولا أرى جواز مخالفته، فالاجتهاد يصحّ بذلك الأسلوب، بيد أنّ ذلك لا يعني أنّ الفقه الإسلامي ليس مرناً متحركاً بذاته(
).

وبضمّ هذين النصّين إلى بعضهما تُعلَم صحّة ما ادّعيناه من أنّه  ( كان يدعو إلى ما يتضمّنه الموقف الثالث؛ إذ يقوم هذا الموقف على عنصرين:
الأوّل: إنّ الاجتهاد السائد في الحوزات العلمية لا يكفي لحلّ المسائل المستجدّة.

الثاني: يجب إضافةُ شيء إلى هذا المنهج يُستمدّ من العناصر نفسها التي كان أخذ منها.

فنظريّة تغيّر موضوع الحكم بتبدّل الزمان والمكان جاءت لكي تضيف إلى المنهج التقليدي قاعدةً تنسجم مع أركانه، أمّا ماذا تعني هذه القاعدة؟ وكيف تنسجم مع المنهج التقليدي؟ فهو ما سندرسه قريباً، إن شاء الله تعالى.
ثانياً: انسجام النظريّة مع أركان المنهج التقليدي
تقوم أسس المنهج التقليدي على ما يلي:
1 ــ خلود الشريعة الإسلاميّة
من المعلوم أنّ المجتهد لولا إيمانه بهذا المبدأ لما بذل جهده في سبيل فهم النصوص لأخذ الأحكام منها، ولو فقد يوماً إيمانه هذا لما اجتهد بعد ذلك أصلاً، وهذا يكفي ليجعلنا نُذعن بأنّ هذا الإيمان ذو دور فاعل في خلق مناخ الاجتهاد التقليدي.

وهذا المبدأ تبنّته نظريّة تغيّر الموضوعات بجدّية، بل هو يشكّل في الواقع فلسفة تأسيس هذه النظرية؛ حيث هدفها المنشود أن تعكس مظاهر خلود الشريعة الإسلاميّة، يقول الإمام الخميني ( مخاطباً بعض المجتهدين: <إنكم في نفس الوقت الذي يجب أن تسعوا فيه للحيلولة دون ارتكاب ما يخالف الشرع، ابذلوا تمام جهدكم كي لا يتّهم الإسلام بالعجز عن إدارة العالم في المجالات الاقتصادية والسياسيّة والاجتماعية والعسكريّة المعقّدة>(
).

2 ــ مرجعية الشريعة في النوازل والوقائع المستجدّة
كلمة القضايا المستجدّة عنوان لا يختلف مفهومه بحسب اختلاف العصور، لكن تختلف مصاديقه باختلافها، فلكلّ عصر مصاديق خاصّة من القضايا المستجدّة، وعليه لا تصرّ نظريّة تغيّر الموضوعات على أكثر من دعوى أنّ معظم قضايا هذا العصر قضايا معقّدة، تختلف عن قضايا العصور السابقة، وأنه يجب السّعي لاكتشاف أحكامها في الإسلام، وأنّ ذلك يتطلّب سعياً خاصاً واستعداداً مضاعفاً؛ يقول الإمام الخميني (: <على المجتهد أن يحيط بمسائل زمانه علماً>(
).

3 ــ الاجتهاد عبر القواعد المؤيدة من الشرع والعقل والعرف

سبّب هذا المبدأ نشوء علم الأصول، باعتباره علماً يتكفّل إعطاء هذه القواعد، وإنّ نظرية تغيّر الموضوع لم تذهب باتّجاه رفض هذا المبدأ، بل قامت على أساسه، فنشأت ضمن النطاق الأصولي، غير أنّها أضافت إلى تلك القواعد قاعدةً أخرى ليست بمعزل عن سائر القواعد الأصولية، وهي أنّ العلاقات البشرية في مجالاتها كافة قد تتغيّر موضوعياً في ظلّ التطور الزمني لتغدو موضوعاً جديداً للحكم الشرعي.

وهذه الإضافة لا ضير فيها، مادامت منسجمةً مع التفكير الأصولي، أي أنّها لا تحوي مشكلةً علمية في ذاتها بما هي إضافة؛ يقول الإمام الخميني ( ــ مخاطباً الحوزات العلمية ــ : <يجب أن يسعوا (المجتهدون) إلى أن تتعمّق يوماً بعد يوم روح الدقّة والبحث والنظر والابتكار، وأن تضاف البحوث إلى البحوث>(
).

وهذه الإضافة قد تصبح ضرورةً مؤكّدة يجب السعي إليها، وذلك في مثل مسألة حلّ المعضلات المستجدّة، حيث يؤول المنهج الاجتهادي لما وضعه العلماء على ضوء الشرع والعقل والعرف، ومعلوم أنّهم لم يضعوا إلا ما كانوا يحتاجونه في الاستنباط المتناسب مع قضايا عصرهم، وحيث تجدّدت اليوم قضايا معقّدة، كان على المجتهد ــ انطلاقاً من ذلك الارتكاز القائل بلزوم الاجتهاد ــ أن يفتّش عن سبيل  يتلاءم مع المنهج الاجتهادي؛ بغية استنباط أحكام هذه القضايا الجديدة.

والذي يهمّنا، أن نرى هل تنسجم النظرية مع التفكير الأصولي أم لا؟ أي هل لها جذور في علم الأصول أم لا؟ وكذلك هل يمكن إثباتها أم لا؟

ثالثاً: جذور نظرية الدور الزمكاني في أصول الفقه
نقصد بالجذور الفكرية الأصولية للنظرية تلك المرتكزات والأفكار الأصولية التي لولاها لما قامت النظريّة نفسها، وهذه الجذور لو ثبت وجودها يثبت أنّ هذه النظرية لم تكن بمعزلٍ عن التفكير الأصوليّ، وهذه الجذور هي:

1 ــ عدم خلوّ الواقعة من الحكم: وهذا مبدأ يقبله الأصوليّون؛ وسرّ جعلنا ذلك من مرتكزات النظريّة أنّها تفترض أنّ الموضوع إذا تبدّل فله حكمٌ لا محالة في الإسلام، ومعلوم أنّه لولا مبدأ عدم خلوّ الواقعة من الحكم لا يستقيم الاعتقاد بوجود حكم شرعيّ للموضوع بعد تغيّره في ظلّ تبدّل الزمان أو المكان.

2 ــ عدم جواز تعميم حكم الموضوع إلى موضوع آخر إلا بدليل: وهذا مبدأ يتّفق عليه السنّة والإمامية، وإن كان بينهما اختلاف في سعة وضيق دائرة التعميم المقبول؛ تبعاً لاختلافهم حول أدلة التعميم؛ فأهل السنّة يرون القياس معتبراً في الشرع، فذهبوا ــ لذلك ــ إلى دائرة أوسع للتعميم، بينما لا يقبل الإماميّة بذلك إلاّ في بعض الموارد، مثل ما نصّ فيه على العلّة أو أحرز فيه مناط الحكم.

والسرّ في اعتبار هذا المبدأ من مرتكزات هذه النظريّة أنّه مع فرض تبدّل الموضوع بحسب تغيّر الزمان أو المكان إلى موضوع آخر، فلا يمكننا تعميم حكم ما قبل التبدّل إلى ما بعده.

3 ــ صلاحية الموضوع لكي يكن موطناً للتدقيقات الأصولية: لقد فطن الأصوليون من خلال دراساتهم إلى أنّ الموضوع ميدانٌ رحب لتجول فيه الآراء وتُعمَل فيه التدقيقات الأصولية، وأرض خصبة تنمو فيها النظريات التي قد تنبثق منها الإبداعات الأصولية، والكثير من الروائع الأصولية نشأت في ظلّ البحث في الموضوع، وفي ظلّ هذه العناية بالموضوع اندفع الإمام الخميني للتركيز عليه، ممّا أمكنه من طرح هذه النظرية.
4 ــ اتّجاه الشارع إلى تكثير الموضوعات: إنّ معرفتنا بالإسلام تهدينا إلى أنّه قد يحسب لعروض حالة في موضوع أو زوالها عنه حساباً جديّاً، بحيث قد يتكوّن من جرّاء هذا العروض أو الزّوال موضوعٌ شرعي؛ ولذا توجد في الإسلام فروع كثيرة، ولا يخفى أنّ ذلك ينفع في تقريب الأذهان إلى وجود موضوعات كثيرة في الإسلام، فلا يمكن أن نحكم على أساس ذلك بعد كلّ عروض أو زوال بتكوّن موضوع ما، أي تنفع في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. وهذه الحقيقة سادت الفكر الأصولي ممّا جعله يميل إلى أن يعتبر للأشياء والوقائع حدوداً يتميّز بها بعضها عن بعض.
وقد نشأت هذه الفكرة في ظلّ مدرسة أهل البيت (؛ إذ كانوا يصرّون على إبداء هذه الحقيقة، لكي يتبيّن بطلان القياس الذي يتطلّب نفي حدود يقينية للأشياء، وإثبات حدود ظنّية لها، وكمثال على ذلك، الرواية الواردة عن الإمام الصادق (: <ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلاّ وله حدّ كحدود داري هذه، ما كان منها من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة>(
).

5 ــ انقلاب الموضوع: والمثال المعروف لانقلاب الموضوع هو انقلاب الخمر خلاًّ، ولم يختلف أحدٌ في أنّ حكم الموضوع بعد الانقلاب مغاير لحكمه قبله؛ لأنّ الانقلاب يجعله موضوعاً جديداً، وقد لعبت هذه المسألة دوراً مهماً في خلق مناخ مساعد على تأسيس نظرية الزمان والمكان، بل يمكن القول: إن نظريّة تغيّر الموضوع تعدّ في الحقيقة تعليقاً على قضيّة انقلاب الموضوع المسلّم بها، بمعنى أنّ النظريّة تقول: إن تبدّل الموضوع لا ينحصر بهذا المورد (انقلاب الموضوع) بل يمكن أن يتمّ بصورة أخرى، وهي تبدّله في ظلّ تغيّر الزمان والمكان.
هذه جملة من الأفكار الأصولية التي هيّأت الأرضيّة الأصولية للإمام الخميني لتأسيس نظريّته هنا.

رابعاً: نظرية الدور الزمكاني في الاجتهاد، الأدلّة والشواهد
1 ــ إثبات النظرية على أساس تنقيح المناط
إن شدّة تأثير الزمان والمكان في إيجاد آثار مستحدثة لموضوعٍ ما قد يجعل الفقيه يحرز أنّه حدث في الموضوع مناطٌ آخر للحكم؛ فإنّ التطوّرات الزمنية قد تعطي للموضوع ــ لشدّة عمقها ــ آثاراً جديدة، تتبلور في نوعيّة التعامل الذي يحصل بينه وبين سائر الموضوعات، ولو ألقينا نظرةً معمّقة إلى الظواهر الاجتماعية لوجدنا أن هناك الكثير من الموضوعات كانت لها آثار حسنة وبنّاءة في الماضي، فجاء الشارع لها بأحكام متناسبة معها من الحلّ والجواز، غير أنّ هذه الموضوعات أصبحت الآن ذات آثارٍ سيّئة في بعض جوانبها؛ فالفقيه الفطن والعالم بأمور الزمان لا يسمح لنفسه أن يُغمض عينيه عن تلك الآثار السيّئة، التي قد تؤدّي إلى محق الروح الدينيّة أو الإضرار باقتصاد المجتمع أو أهدافه السياسيّة.

فالملكية ــ مثلاً ــ كانت لها أحكام في الإسلام، وقد أصبحت لها الآن آثار جديدة، بلغت في اتّساع دائرتها حدّ الرأسمالية، تلك الآثار التي تشكّل أعظم وأوسع خطر على الإنسانية، وعلى تطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق أهدافها السامية؛ فهنا ــ أي إذا ما بلغت الملكية حدّ الرأسمالية ــ لا يمكن القول بأنّ مناط الحكم لم يتغيّر، دون أن يعني هذا أن نحكم بصورة مطلقة على أنّ الملكية بكلّ مراتبها في هذا الزمان أصبحت موضوعاً جديداً، بل البالغ منها حدّاً يتغيّر المناط فيه هو الموضوع الجديد.

الدليل الشرعي بين العنوان والمعنون
لو قيل: كيف يمكن الركون إلى ذلك مع أنّا نجد حكماً لعنوان الموضوع في لسان الدليل الشرعي؟ فإذا لم يتغيّر هذا العنوان ــ والمفروض أنّه لم يتغيّر، إذ الواقع هو الذي يتغيّر حسب النظريّة ــ فعلم الأصول يرشدنا إلى الأخذ بإطلاقه والحكم بعدم تبدلّه.

وفي الإجابة نقول: صحيح أنّ الأصوليين يعتنون بعنوان الموضوع وإطلاقه وعمومه، غير أنّ هناك أصلاً اتفقوا عليه، وهو أنّه ينبغي أن لا يُعتني بالحدود الظاهرية الثابتة لما جعل في دليل شرعي موضوعاً للحكم، وهو إنما يكون فيما لو أحرز أنّ الحكم قد رُتّب على هذا الموضوع بلحاظ وجود مناط خاص فيه، وهذا ما يعبّر عنه بتنقيح المناط، ومعنى عدم الاعتناء بالحدود الظاهرية للموضوع أنّ الموضوع في الواقع هو هذا المناط مع ما له من حدود، ولذا لو وجد هذا المناط في مورد آخر يحكم له بذلك الحكم استناداً إلى الدليل عينه.

وتجدر هنا الإشارة إلى أمرين:

الأوّل: لا ينبغي أن يُتصوَّر أنّ تنقيح المناط لا يمكن أن نجعل لَه هذا الدور الأساس الواسع النطاق، مع أنّ الأصوليين قلّما يتفق أن يُعملوه، إذ إنّ سرّ ضيق دائرة إعماله في الماضي كان يكمن في ضيق مجاله، بيد أنّ مجاله أصبح الآن متّسعاً في ظلّ التطورات الزمنية، فيجب إعمالُه وتنشيطه وإحياؤه بصورة تتناسب مع الظروف الراهنة.
الثاني: إنّ الحكم بتبدّل الموضوع ليس أمراً يتسامح فيه، بل يدور مدار إحراز حدوث مناط جديد فيه؛ من هنا فالحكم بالتبدل يعدّ جزءاً من عمليه الاجتهاد، فلا يجوز لأيّ كان القيام به.

2 ــ لزوم محاولة معرفة الموضوع
لم يكن المجتهد سابقاً مجبوراً على بذل جهد لمعرفة الموضوعات؛ أما نظرية تبدل الموضوع فتحكم بأنّ المجتهد لابدّ أن يجهد جهدين: جهدٌ يبذله في سبيل معرفة الحكم، وجهدٌ آخر في سبيل معرفة الموضوع؛ إذ لو لم يكن يعرف الموضوع، كيف بإمكانه إحراز تغيّر المناط فيه؟
3 ــ احتياج الاجتهاد إلى العلوم البشرية
إنّ عملية الاجتهاد اليوم بحاجة إلى بعض العلوم الحديثة لمعرفة الموضوعات، وليس معنى ذلك لزوم أن يكون المجتهد عالماً بهذه العلوم، بل يمكنه التشاور مع الأخصائيين فيها، لكنّ الحكم بعد هذا التشاور في أن المناط هل تغيّر في الموضوع أم لا؟ يختصّ بالمجتهد نفسه، وغنيّ عن البيان أنّ الاحتياج إلى بعض العلوم في عملية الاجتهاد لا يعني أن هذه العلوم تدخل عملية الاستنباط؛ فهي لا تخضع للعلوم ومقتضياتها أصلاً، بل الحاجة إليها تأتي ــ كما قلنا ــ في إطار معرفة الموضوع فحسب، إذاً فقد تلعب هذه العلوم الدورَ الذي يلعبه العُرف.

خامساً: النظرية ومشكلة الثبات والتغيّر

والبحث هنا يتمّ عبر نقاط:
1 ــ تحديد مجالات المتغيّر والثابت

لابدّ لكل نظرية تستهدف إثبات المرونة في الإسلام أن تحسب للتغيّر حساباً إلى جانب الثبات؛ بمعنى أن ترفع اليد عن الثوابت لصالح المتغيّرات في بعض المجالات، غير أنّ تحديد هذه المجالات يظل هو النقطة الحسّاسة في تأسيس النظريّة، إذ قد يغيب عمّن يمارس عملية التنظير العلمُ بالحدود الواقعية لكل من الثبات والتغيّر، بحيث قد يجعل الثابت في مجال المتغير والمتغير في مجال الثابت، أو قد يوسّع أو يضيّق دائرة كل منهما أكثر ممّا يستحق، أو قد لا يصل إلى معرفة كيفية جعل الإسلام المتغيّرات تحت سيطرة الثوابت.

والنظريات التي تقع فيها مثل هذه الأخطاء تترك آثاراً سيئة جداً على الفهم الإسلامي؛ فمثلاً توسعة دائرة المتغيرات أكثر ممّا لها يمكن أن تنتهي إلى ما يجعل جوهر الدين في معرض الزوال، أو يجعله خاضعاً للتطوّرات، كما أن تضييق دائرتها يمكن أن يجمّد الدين عن الحركة، ويمنعه عن مواكبة المسيرة الإنسانية.

2 ــ المعرفة بالتطوّرات الزمكانية الحادثة

ينبغي أن لا يفسح المجال في تأسيس مثل هذه النظريات إلاّ لمن له معرفة بالتطورات الزمنيّة التي أحدثها العلم والتجربة البشرية، وإلا فإن العالم الذي لا يُعير اهتماماً لتغيّر الزمن والأحداث والظروف لا ينقدح في ذهنه البحثُ عن مسألة الثابت والمتغيّر، ولو واجه بحثاً كهذا لا ينظر إليه بعين الاعتبار، كما أنّ من يسعى لتأسيس نظرية من هذا النوع ليس محميّاً من تحكيم مقولاته المسبقة التي أخذها من العلم والتجربة، كما وقع ذلك لكثير من الباحثين.

ولذلك فإن الخطر الذي يسمّيه الشهيد الصدر (: خطر العنصر الذاتي الذي يحفّ عملية الاكتشاف، يبدو أنّه خطر جدّي، ذلك الخطر الذي يعني <إن أضاف الممارس خلال عملية الاكتشاف شيئاً من ذاته، وساهم في العطاء فإنّ البحث يفقد أمانته الموضوعية وطابعه الاكتشافي الحقيقي>(
).

3 ــ مجالات الثبات والتغير

والذي بإمكانه أن يمنع من تسرّب هذا الخطر إلى النظريّة هو تقيّد من يمارس عملية الاكتشاف بضوابط وحدود المنهج الاجتهادي الأصولي، فمن ليست له معرفة أو إلمام بمعالم أو خطوط هذا المنهج سيقع في انحراف كبير خلال ممارسته لعملية الاكتشاف هذه، إنّ موطن المتغيّر ــ حسب نظريّة تبدل الموضوع ــ عبارة عن موضوع الحكم المتأثر بالزمان، وعليه يكون للثبات مجالات ثلاثة، كما للتغير مجالين.

أما الثبات، فمجاله ما يلي:

أ ــ الحكم: لا مجال للتغيّر والتبدل في الحكم الشرعي في أيّ زمان أو مكان، وبما أنّ النظرية لا تعتبر الحكم متغيّراً فهي تتّسم بميزة مهمة، وهي عدم تنافيها مع الحديث القائل: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؛ إذ إنّها لا تعتبر للزمان والمكان حقّاً في تغيير الحكم حتى تكون ــ من ناحية ــ داعيةً إلى التشريع، بل تعتبر لهما الحقّ في تغيير الموضوعات، وهذا شيء خارج عن التشريع، كما أنّها ــ من ناحية أخرى ــ لا تقول بعدم وفاء الإسلام بمتطلبات العصر، بل ترى النظام التشريعي الإسلامي متمكّناً من مواكبة الأعصار.

يقول الإمام الخميني (: <إنّ القوانين الإسلامية تصلح ــ بصورةٍ دائمية ــ للتطبيق على كلّ الظروف الزمانية والمكانية، فليس هناك حكم إسلامي يكون مفيداً في زمان ومضراً في زمان آخر، نعم في بعض الأزمنة لا يتحقّق موضوع حكمٍ ما فيؤدي إلى أن يترك ذلك الحكم>(
).

ب ــ الموضوعات الثابتة على كلّ حال: مثل موضوعات الحدود الشرعية، أو الكثير من الموضوعات الأخلاقيّة.

ج ــ الموضوعات القابلة للتبدل إلى غيرها بحسب تغيّر الزمان أو المكان، غير أنّها لم تقع بعدُ في ظروفٍ تجعلها عرضةً للتأثر بأحدهما، وهذا معناه أن صرف القابلية للتأثر بالزمان أو المكان لا يكفي للحكم بتبدّل الموضوع، بل يجب إحراز أنّ هذا التأثر قد تمّ بالنسبة إلى هذا الموضوع.

أمّا التغير، فمجاله:

أولاً: انقلاب الموضوع من حالة إلى حالة أخرى، والتغيير الذي يتمّ هنا يكون في كلّ من الظاهر والواقع، كانقلاب الخمر خلاً، ويتفق جميع العلماء هنا على أنّ الموضوع يصبح بالانقلاب جديداً، فيلحقه حكم آخر، وهذا القسم من التغيير خارج عمّا كانت النظرية بصدده.

ثانياً: حصول حالة التفاعل لموضوع ما مع الموضوعات الأخرى في ظلّ مجموعة من العلاقات، وهذا هو الذي كانت النظرية بصدد بيانه وإثباته، والتغيير الذي يتمّ هنا يحصل في الواقع وإن لم يُرَ في الظاهر.

يقول الإمام الخميني (: <إنّ الموضوع (الواقع في ظلّ العلاقات الجديدة) يبدو أنه نفس الموضوع الأول ظاهراً، مع أنه موضوع جديد>(
).

إنّ نظرية تبدّل الموضوع ــ ومن خلال تناولها هذا القسم من التغيير في الموضوع ــ تمكّنت من إدراج كل ما يمكن أن يحصل في ظلّ حركة الزمن أو تغير المكان من التطوّر في هذه المنطقة ــ أي منطقة الموضوع ــ فبحسب هذه النظرية يستوعب الفقه أيّ تطور أو تغير، ويتصدّى لبيان حكمه؛ فهي تملي على الفقيه أن لا يتردّد أمام أيّ تطور وأن يبحث في الشريعة الإسلامية عن حكم كل موضوع يظهر إلى ساحة الواقع المعاش.

على عاتق الحوزات العلمية القيام بـ: 1 ــ إدراج هذه النظرية في عداد المسائل الأصولية، واختيار موضع مناسب لها. 2 ــ تأسيس فروع لها. 3 ــ وتعميق الاستدلال في إثباتها.

*     *     *
الهوامش
من البنك اللاربوي إلى الاقتصاد اللاصنمي / القسم الثاني
من البنك اللاربوي
إلى الاقتصاد اللاصنمي

القسم الثاني
د. عادل عبدالمهدي
د. عادل عبدالمهدي(*)
الاقتصاد جزء من كلّ، صاحب الحقّ الأول والحقوق المشتقة
الملكية المزدوجة؛ الطولية أو الخارجية
كان لابدّ للشهيد الصدر من أن يبدأ من تعريف أصحاب الحقوق ومن البدايات التي عند ترتيبها يمكن ترتيب بقية العلاقات، ونقصد بذلك نظام الحقوق الذي يطالب الإسلام بإقامته، والذي ستشكّل ــ انطلاقاً منه ــ الدوافع والآليات الاقتصادية التي ستمنح الاقتصاد الإسلامي ميزاته، بوصفه مذهباً له أسسه المستقلّة التي قد تشترك أو تتقاطع مع بقية المذاهب الاقتصادية؛ يقول الشهيد الصدر: <يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية في نوعية الملكية التي يقرّرها اختلافاً جوهرياً؛ فالمجتمع الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكية، أي بالملكية الخاصّة كقاعدة عامة؛ فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم، ولا يعترف بالملكية العامة إلا حين تفرض الضرورة الاجتماعية، وتبرهن التجربة، على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك؛ فتكون هذه الضرورة حالةً استثنائية، يضطرّ المجتمع الرأسمالي ــ على أساسها ــ إلى الخروج عن مبدأ الملكية الخاصة، واستثناء مرفق أو ثروة معينة من مجالها؛ والمجتمع الاشتراكي على العكس تماماً من ذلك؛ فإنّ الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام، الذي يطبّق على كلّ أنواع الثروة في البلاد، وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذاً واستثناءً، قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعية قاهرة؛ وأما المجتمع الإسلامي، فلا تنطبق عليه الصفة الأساسية لكلّ من المجتمعين؛ لأن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في القول بأن الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكية في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدأ عاماً، بل إنه يقرّر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتنوعة) بدلاً عن مبدأ الشكل الواحد للملكية؛ وإن تنوّع الأشكال الرئيسية للملكية في المجتمع الإسلامي، لا يعني أن الإسلام مزج بين المذهبين: الرأسمالي والاشتراكي، وأخذ من كلّ منهما جانباً؛ وإنما يعبر ذلك التنوّع في أشكال الملكية عن تصميم مذهبي أصيل، قائم على أسس وقواعد فكرية معينة، وموضوع ضمن إطار خاص من القيم والمفاهيم، تناقض الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة، والاشتراكية الماركسية>(
).
وعندما يؤكّد الشهيد الصدر أن مفهوم الملكية يقوم على قواعد ومبادئ محدّدة، فهو ينطلق في ذلك من الحقيقة التي سجّلها، وهي أنّ الاقتصاد جزءٌ من كلّ، وأنّ مجمل الصراع الفكري والاجتماعي سيتركز حول هذه النقاط؛ فإما أن يسيطر المجتمع على الاقتصاد أو يسيطر الاقتصاد على المجتمع، وأن مزية النظام الإسلامي هو سعيه لتحقيق الأمر الأول عبر مفاهيم محدّدة؛ لتبقى القيم العليا والقيم الإنسانية هي العليا، بينما اضطرّت المذاهب الأخرى إلى قبول خضوع المجتمع للاقتصاد بكل النتائج الخطيرة على الإنسان وعلى مستقبل الإنسانية، والذي لا مجال للتعرّض إليه الآن؛ لذلك لابد للمذهب الإسلامي في الاقتصاد أن يؤسّس البدايات المفاهيمية والعقائدية أولاً ليصل إلى تحديد الأسس والمنطلقات والحقوق والدوافع التي ستستقرّ عليها البنية الاقتصادية ثانياً؛ لتنتظم بعد ذلك الآليات الاقتصادية الواقعية والعملية عندما سيتحرّك كل مكوّن أو كل شخص اقتصادي نحو الدوافع التي تشكّلت له وللحصول على الحقوق التي ترتبت له.
وبدايات الإسلام هي التوحيد بكل المعاني التي تأخذها كلمة التوحيد. يقول الشهيد الصدر: <فالتوحيد هو جوهر العقيدة الإسلامية، وبالتوحيد يحرّر الإسلام الإنسان من عبودية غير الله (لا إله إلا الله)، ويرفض كل أشكال الألوهية المزيّفة على مرّ التاريخ، وهذا هو تحرير الإنسان من داخل؛ ثم يقرّر كنتيجة طبيعية لذلك تحرير الثروة والكون من أيّ مالك سوى الله تعالى، وهذا هو تحرير الإنسان من خارج، وقد ربط الإمام أمير المؤمنين ( بين الحقيقتين حين قال: <العباد عباد الله والمال مال الله>؛ وبذلك حطّم الإسلام كلّ القيود المصطنعة والحواجز التاريخية التي كانت تعوق تقدّم الإنسان وكدحه إلى ربه وسيره الحثيث نحوه، سواء تمثلت هذه القيود والحواجز على مستوى آلهة ومخاوف وأساطير وتحجيم للإنسانية بين يدي قوى أسطورية، أو تمثلت على مستوى ملكيات تكرّس السيادة على الأرض لطاغوت، فرداً كان أو فئة أو طبقة على حساب الناس، وتحول دون نموّهم الطبيعي، وتفرض عليهم بالتالي علاقات التبعية والاستعباد>(
).

الملك لله هو المرتكز الأول لأيّ نظام إسلامي يريد أن يؤسّس مذهباً اقتصادياً يحرّر الإنسان من كل أشكال العبوديات، وإنّ الكثير من المسلمين ومن المستشرقين لا يرون أهمية هذا التأسيس؛ فمن المسلمين من لا يرى في هذا الحقّ سوى ترديداً لفظياً لن يعني شيئاً على صعيد الواقع؛ ومنهم من استولى ــ صراحةً أو ضمناً ــ على حقّ الله وجعله حقاً شخصياً له، بينما لم يبذل الكثير من المستشرقين جهداً لفهم أهمية هذا التأسيس، بل سارعوا للتأكيد بأنّ هذا المفهوم لن يحمل سوى عملية استلاب وخداع؛ ليستولي حكّام الجور على حقوق الناس عبر إيهامهم أنّهم هم الذين يتصرفون بمالكية الله وحقوقه.

لكنّ الحقيقة الأكيدة هي أنّ ملكية الله كانت حاضرةً تماماً في التاريخ الاقتصادي للمسلمين، وأن رؤية محاولات الخداع والسيطرة عليها فقط دون رؤية ما فعلته هذه الملكية لا يمثل سوى نصف الحقيقة؛ فجعل الملكية مطلقةً لله سبحانه وتعالى هو سحب للملكية من الآخرين، ليعاد تأسيسها لاحقاً، ليس كحقّ مطلق أو مقدّس، بل كوظيفة اجتماعية؛ لتمنح للأفراد والجماعات والهيئات حقوق الاستملاك والتصرف والحيازة والتمتع والاستفادة والإجارة بدون أية قدرة شرعية للتعسّف بهذا الحقّ، كما فعلت أشكال الملكيات الرومانية والجرمانية(
)، والتي جعلت من الملكية الخاصّة حقاً مقدّماً يحمل الكثير من الصفات العدوانية والاستغلالية؛ لذلك يقول رجا غارودي: <إن الملكية ــ كما عرفها القانون الروماني ــ تخوّل المالك حقّ الانتفاع والمنفعة، بينما الملكية في مفهوم الإسلام هي وظيفة اجتماعية، أي أنّ مصالح الفرد تابعة على الدوام لمصالح الجماعة>(
).
لذلك تولّدت مفاهيم اختصّت بها التجربة الإسلامية كمفاهيم الفيء والخراج، ومفهوم رقبة الأرض أو الملك أو الصوافي والموات والأنفال والأوقاف العامة والخاصة، أو الحبوس وغيرها، والتي كانت دون أدنى شك أكبر أنواع الملكيات في التجربة التاريخية للمجتمعات الإسلامية؛ وهذه التأسيسات حمت الأمّة من عسف الظالمين الذين لولا مالكية الله لاستطاعوا أن يحوّلوا هذه الحقوق إلى موروثات وأملاك خاصّة، بكل النتائج التاريخية التي يمكن أن تحملها مثل هذه التطورات؛ إذ درس الكثير من الباحثين والمستشرقين من أمثال مكسيم رودنسون وكلود كاهن، ظروف البلاد الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي، وتساءلوا ــ دون أن يصلوا إلى جواب مقنع ــ عن عدم تطوّر البلاد الإسلامية حينذاك إلى النظام الرأسمالي رغم أنّ شروط نموّها ــ كما عرفتها أوروبا ــ في القرن السابع عشر والثامن عشر، من عمليات التراكم الرأسمالي وتطوّر العلوم والاكتشافات والصناعات الحرفية، إلى ما يشبه المانيفاكتورات ووجود الأسواق والتبادل النقدي، والأهم من ذلك كله وجود القوة العاملة المستعدّة لتأجير نفسها بأعداد كبيرة، قد كانت متوفرةً حينذاك في البلاد الإسلامية.

إن ارتباط الملكية الدنيوية بمالكية الله لم يكن حقاً استأثر به الحكام أو المتسلّطون، بل كان سياجاً وضماناً للأمّة التي ارتبط حقّها بحق الله؛ فمن يريد أن ينكر حق الأمة يجب أن ينكر حق الله؛ يقول الماوردي: <وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمّة، فقد أدّى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم>(
)؛ إذ يرد في نهج البلاغة: <كلّم به عبدالله بن زمعة، وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً، فقال (: إنّ هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين، وجلب أسيافهم، فإن شَركتهم في حربهم، كان لك مثل حظّهم، وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم>(
)؛ ويرد للإمام علي ( في وصيته لمالك الأشتر عندما ولاه مصر قوله: <وتفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم؛ لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله؛ وليكن نظرك عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً، فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو بالّة أو إحالة أرض اعتمرها غرق، أو أجحف بها عطش، خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خفّفت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلدك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجّحك باستفاضة العدل فيهم، معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، والثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم، فربما حدث لهم من الأمور ما إذا عوّل فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإنّ العمران يحتمل ما حمّلته، وإنما يأتي خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء ظنّهم بالبقاء، وقلّة انتفاعهم بالعبر>(
).

ويقول أبو يوسف: <وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب (قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام، وقالوا: أقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر، فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات، وقال: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدي شيء، ولئن بقيت ليبلغن الداعي بصحاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه>(
).

لهذا بقيت معظم الأراضي في المجتمعات الإسلامية بوصفها أهم مصدر للملك، ورغم كل ضغوطات التسلط، بقيت في جزئها الأعظم أرض خراج، وهذه فيء للمسلمين كلّهم وليس لفرد أو لهيئة. أما الجزء الكبير الآخر من الأراضي، وهي أراضي الصوافي والموات، فقد بقيت ملك الولاية أو منصب الإمام، أي ملك الأمة، يتصرّف بها الإمام العادل أو الولاية لمصلحة الأمة. وهكذا يكون الشكلان الرئيسيان للأرض ــ ولغيرها أيضاً ــ وهما: العامرة والموات، ملكاً للأمة أو للمسلمين، بعد أن أسست مالكية الله ورسوله شروط هذا التصرف أو التمليك، وأنّ هاتين الملكيتين، أي الملكية العامة للأمة وملكية الدولة، وإن اتفقتا في المغزى الاجتماعي إلا أنهما تعتبران شكلين تشريعيين مختلفين؛ لأنّ المالك في أحد الشكلين هو الأمة وفي الشكل الآخر هو المنصب الذي يباشر حكم تلك الأمة من قبل الله(
).
وهكذا نرى أن جميع تلك المفاهيم، كمفهوم الملكية المزدوجة أو الداخلية والخارجية، كما يسمّيها الشهيد الصدر، أو الملكية الطولية كما يسمّيها الشهيد مطهري، ستنظّم بشكل اجتماعي ودقيق مفاهيم الملكية الأخرى، كمفهومي: الملكية الخاصة والعامة، فلا يتحول هذان الأخيران إلى مجرّد قطبين متصارعين يحاول أحدهما أن ينقضّ على الآخر، بل سيكونان مكوّنين مختلفين يتكاملان ويختلفان في إطار نسيج واحد تحرّرت أسسه في مجال الملكيات من أن تكون استبداداً بيد الجماعة على الأفراد، أو بيد الأفراد على الجماعة، أو بيد الدولة على هذه وتلك،  فمالكية الله ستلعب دور المشرف والمنظّم والضابط لتوازن فعال قائم على الإنصاف ــ لا التساوي ــ بين الجماعات والأفراد والهيئات التي تنتقل إليهم ــ حسب أوزانهم وأدوارهم ومواقعهم ــ الملكيات الدنيوية، دون أن تتحوّل إلى حقوق مقدّسة لا تتبدل ولا تُمس، وعندما نقول: إنّ هذا المفهوم قد حرّر الأسس، فإن هذا لا ينفى وقوع الاستبداد وطغيان عنصر على عناصر أخرى، بل يعني أنّ وقوع الاستبداد واللاتوازن، وهي أمور جارية تقع بشكل ثابت ومستمرّ، سيفرز نفسه منذ البداية كحالات لا شرعية لن تستطيع أن تكتسب شرعيتها؛ لعدم قدرتها على النيل من الأسس التي تقوم عليها مفاهيم الملكية؛ لذلك سيتمّ الانقضاض عليها في محاولات متكرّرة عند أول فرصة ممكنة؛ لذلك دخلت المجتمعات الإسلامية ما يسمّى بالتاريخ المعاصر، وهذه المفاهيم ما زالت على قوتها، لم تستطع أن تطيح بها ممارساتٌ طويلة من الاستبداد، دخلت المجتمعات الإسلامية ما يسمّى بالعصر الحديث وهي تنظم حقوقها وواجباتها على أساس حقوق الله ورسوله والجماعة وحقوق الناس، أو كما يلخّصها الشرع بأعمال الحلال، بينما يتمّ تشخيص الانحراف والأعمال اللاشرعية والاستبدادية بمعايير الإسلام والشرع، باعتبارها أعمال حرام يجب محاربتها.
الحقيقة الاقتصادية وما فوقها، أو المصالح الطبيعية والمصالح الاجتماعية
إنّ موضوعة <الاقتصاد جزء من كلّ> التي تضع الأمور في نصابها وتجعل الاقتصاد يدور في فلكه الطبيعي، لا يستبد به ولا يستبد هو بالآخرين، أمرٌ في غاية الخطورة في نظام التفكير والقيم الإسلامية، فعندما يصبح الاقتصاد هو المحور الذي تدور حوله بقية الأمور، وعندما يصبح السوق والربح هو المحور الذي يدور حوله النشاط الاقتصادي، ومن ثم القيمي والأخلاقي، فإنّ الإنسان سيطلق في ذاتياته عقال الاستبداد والأنانية؛ وعند ذاك ستفرّخ القيم الاجتماعية إنساناً جشعاً لا يهمه إلا مصالحه الخاصّة يغذيها من عدوان واستغلال متكرّر، ليس لأخيه الإنسان فحسب، بل لكلّ ما حوله من بيئة وطبيعة وسنن كونية.

أما في القيم الإسلامية، فلا يمكن التفكير بتأسيس مذهب اقتصادي دون ارتباطه بمجمل القيم الإسلامية حول الوجود والكون والحياة والموت؛ لذلك سترتبط المفاهيم الاقتصادية بالمفاهيم المافوق اقتصادية، أو كما يسمّيها الشهيد الصدر: المصالح الطبيعية والمصالح الاجتماعية.

وسنضرب مثالين حول أهميّة هذه الروابط في المفاهيم والتطبيقات الاقتصادية في الإسلام.
حقوق الطبيعة (العوامل فوق الاقتصادية) ملك للأمة ويجب أن تدخل في الحساب الاقتصادي
لا ينكر غلبة الطابع الزراعي أو المهني والتجاري البسيط على الاقتصاد في بداية التشريعات الإسلامية ذات الطابع الاقتصادي؛ ولا ريب أنّ الاقتصاديات المعاصرة باتت أكثر تعقيداً، بحيث من المتعذر في حالات عديدة تطبيق الممارسات القديمة على الأوضاع المستجدة؛ لكننا هنا لا نناقش الممارسات، بل نناقش المنطلقات التي سمحت في تلك العصور بإدخال حسابات الطبيعة والعوامل فوق الاقتصادية في الحسابات الاقتصادية، في حين نجد أنّ طرق الاستثمار الحديثة تستلب الطبيعة والعوامل فوق الاقتصادية مكاسبَها؛ فإن هذا التدمير للطبيعة وللبيئة الذي يجري في أعالي البحار وفي عمق القارات وفي الفضاءات الخارجية، ناهيك عن طبيعة الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الوطنية التي يقوم بها الرأسماليون والمالكون والتي يراكمون فيها أرباحهم وريوعهم؛ ليستأثروا بمفردهم بمكاسب لا تعود لهم فقط، بل تعود للمجتمع والطبيعة والعوامل فوق الاقتصادية أولاً وقبل كلّ شيء، فالتشريعات الإسلامية انطلقت من احترام كلّ الاعتبارات والمكوّنات التي تدخل في عملية الإنتاج وتحقيق المكاسب والأرباح، وهذه نظرة سريعة لموقفها من مسألتين أو مثالين هما: الزكاة والخراج.
أ ــ مثال الزكاة: أحد شرطي زكاة المواشي هو: <أن تكون سائمة ترعى الكلأ فتقلّ مؤنتها ويتوفر درّها ونسلها، فإن كانت عاملةً أو معلوفةً فلا تجب فيها زكاة> (
) على قول معظم المذاهب؛ ويقول أبو يوسف: إن المسلم <إذا مرّ على العاشر بغنم أو بقر أو إبل، فقال: إنّ هذه ليست سائمةً، أحلف على ذلك، فإذا حلف كفّ عنه، وكذلك كلّ طعام يمرّ به عليه، فقال: هو من زرعي؛ فليس عليه في ذلك العشر>(
)، وكذلك في الأرض <فقدر الزكاة العشر إن سقيت عذباً أو سيحاً، ونصف العشر إن سقيت غرفاً أو نضحاً>.

ب ــ مثال الخراج: وكذلك يختلف خراج الأرض بمدى مساعدة العوامل الطبيعية أو فوق الاقتصادية؛ فكلما كانت هذه أكثر محاباةً وموائمة له فإنه سيتحمل خراجاً أعلى، وكلما قلّت استفادة المنتج من هذه العوامل وبذل في ذلك جهداً أكثر تأثر بنتائج جهده، يقول الماوردي: لذلك قسّمت الأرض ثلاثة أقسام: <فالأرض تختلف في ثلاثة أوجه ويؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه: ما يختصّ بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقلّ بها ريعها. ما يختصّ بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار، فمنها ما يكثر ثمنه، ومنها ما يقلّ ثمنه، فيكون الخراج بحسبه. ما يختص بالسقي والشرب؛ لأن ما التزم المؤنة في سقيه بالنواضح والدوالي لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقي السيوح والأمطار>(
).

صحيحٌ أنّ هذه القواعد غالباً ما حرّفت وأرهق الحكّام عاتق الناس بالتكاليف الباهظة والمؤن المرهقة، لكن الأمر ــ كما يذكر الشهيد الصدر ــ يتعلّق بتشريعات تشبه ما نسمّيه اليوم بالقوانين المدنية التي لابد أن تعكس مفاهيم البنى التحتية. هذه التشريعات تعبّر عن منطلقات لم تستطع البنية الفوقية حينذاك الهرب منها؛ مما يعكس طبيعة المفاهيم الإسلامية والاجتماعية السائدة، وقد تعمدنا أن ننقل عن أبي يوسف والماوردي؛ لأهمية عملهما وما عكساه من تقنين الحالة القانونية للدولة في ذلك الوقت، وكذلك لإبراز دور العمل ومكافأته كلّما بذل جهداً إضافياً هو الموقف الصحيح الذي يزرع التوازن بين شتّى العوامل ومختلف العاملين والمساهمين في العملية الإنتاجية؛ لكي لا تتستّر مواقف الربا والاستغلال وراء مسمّيات لتستفيد قلّةٌ على حساب الأغلبية الساحقة؛ فالعوامل فوق الاقتصادية لا تجد ما يعوّضها لا في الأجر ولا في الربح ولا في الفائدة ولا في الريع؛ على العكس فإنّ المالكين يستأثرون بمزايا هذه العوامل، وما مفهوم <الريع التفاضلي> الذي يتكلّم عنه ريكاردو واستفراد المالك بمردوداته ومنافعه إلا مثال للمنهجين الفكريين المتضادين: الأول الذي يحاول أن يجعل من الاقتصاد ومن يهيمن عليه الحقيقة الأولى والأخيرة التي تحتوي كل ّما عداها، والثاني الذي يحاول أن يسيطر على الاقتصاد ويضعه في خدمة المجتمع ومحيطه وبيئته؛ وستتواصل هذه الخلفية المفاهيمية في احترام الطبيعة ومنتجاتها والعمل في آن واحد لتضع حاجزاً أمام رأس المال المرابي والاستغلالي من العبث والاستفراد، إذ يذكر الشهيد الصدر أنه <سيكون بمقدور رأس المال أن يستأجر عمالاً لاحتطاب الخشب من أشجار الغابة أو استخراج البترول من آباره، ويسدّد لهم أجورهم ــ وهي كلّ نصيب العامل في النظرية الرأسمالية للتوزيع ــ ويصبح رأس المال بذلك مالكاً لجميع ما يحصل عليه الأجراء من أخشاب أو معادن طبيعية، ومن حقّه بيعها بالثمن الذي يحلو له، وأما النظرية الإسلامية للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج؛ لأن رأس المال لا يظفر بشيء عن طريق تسخير الأجراء لاحتطاب الخشب واستخراج المعدن وتوفير الأدوات اللازمة لهم، ما دامت النظرية الإسلامية تجعل مباشرة العمل شرطاً في تملّك الثروة الطبيعية، وتمنح العامل وحده حقّ ملكية الخشب الذي يحتطبه والمعدن الذي يستخرجه؛ وبذلك يقضي على تملّك الثروات الطبيعية الخام عن طريق العمل المأجور، وتختفي سيطرة رأس المال على تلك الثروات التي يمتلكها في ظلّ المذهب الرأسمالي لمجرّد قدرته على دفع الأجور للعامل وتوفير الأدوات اللازمة له، وتحلّ محلّها سيطرة الإنسان على الطبيعة>(
).

بل إنّ المشرّع الإسلامي ذهب ليقف عند كلّ التفاصيل الدقيقة دون أن يترك منها شيئاً إلا حاول أن يخصّص له موقعه المناسب؛ فهو يفكّك كلّ العناصر ويحاول أن يعيد الحقوق لكل عنصر؛ وما دمنا في مجال الطبيعة فإنّ المشرع يعطي للحبّة دورها وللآلة دورها، وللمالك دوره، وللعمل دوره، وللأرض دورها، وتطبّق هذه الأحكام حتى في حالة الغصب؛ وينقل الشهيد الصدر عن السرخسي: <إن غصب حنطةً فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل، فعليه حنطة مثل حنطته، ولا سبيل له على الزرع عندنا، وعند الشافعي الزرع له؛ لأنه متولّد من ملكه>(
)، ويذكر الشهيد الصدر أنه <سئل الإمام الصادق عن رجل أتى أرض رجلٍ فزرعها بغير إذنه، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال الإمام: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه>(
).
مفهوما: الرزق والكسب في الاقتصاد الإسلامي
أما المثال الآخر الذي نقدّمه لتوضيح أهمية ربط العوامل الاقتصادية بالعوامل فوق الاقتصادية في تفكيك العلاقات وإعادة بنائها بشكل عادل ومتوازن وفعّال، فنستقيه من المعاني الخاصّة التي أعطتها الأدبيات الإسلامية لكلّ من مفهومي: الرزق والكسب.

أ ــ الرزق: يتضمّن مفهوم الرزق حلقة الوصل بين الموضوعة الاقتصادية والموضوعات ما فوق الاقتصادية، كالطبيعة التي وضعها الله في خدمة الإنسان؛ أو مجموع المكاسب التي يرثها أو يحصل عليها الإنسان وينتفع بها دون أن تكون نتاج جهده المباشر، يقول تعالى: (وَمَا أَنزَلَ الله مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا( (الجاثية: 5)، فالرزق والرازق والرزاق <صفة الله تعالى؛ لأنه يرزق الخلق أجمعين، وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم>(
). فالرزق عطاء يحمل في جانب رئيس منه ــ إن لم يكن كلّه ــ عنصراً خارجياً لا علاقة للإنسان به؛ فالأرزاق عطايا كأرزاق الجند فهم مرتزقة، أو أرزاق فئات من الناس، والأرزاق في نهاية التحليل ترتبط بالعوامل فوق الاقتصادية من جهة والعمل والسعي أو الكسب من جهة أخرى؛ يقول أمير المؤمنين (: <الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك>، ويقول ابن خلدون: <فلابد في الرزق من سعي وعمل>(
)، ثم يردف قائلاً: <ثم إنّ ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته في إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمّي ذلك رزقاً>(
).

ب ــ الكسب: أما الكسب فهو مجموع المكاسب والأموال المتحصّلة على أساس العمل، والتي يتمّ إنفاقها والانتفاع بها؛ فهو يرتبط أولاً بمفهوم الجهد أو العمل، لهذا يقال: <الكسب يقوم على أساس العمل المنفق>(
)، ويقال: الكسب هو <الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة>(
)، ويقول ابن خلدون: الكسب هو <في الاقتناء والقصد في التحصيل>(
).

وتشير الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة إلى حقّ الإنسان في كسبه وارتباط الكسب بالسعي والتحصيل والعمل، يقول الله سبحانه وتعالى: (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ( (الطور: 12)، (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ( (البقرة: 431)، (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ( (البقرة: 682)، ويرد في الأحاديث الشريفة: <أطيب ما يأكل الرجل من كسبه>، <أفضل الأعمال الكسب من الحلال>، فالكسب مفهوم يرتبط أساساً بالعمل المجرّد قبل التوزيع؛ فالعمل أساس الكسب؛ لأنه <لو قدر أحد عطل من العمل جملة لكان فاقد الكسب بالكلية، وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته وعلى نسبة ذلك نموّ كسبه ونقصانه>(
).

ما يميز الرزق عن الكسب وما يوحّدهما: يتميّز الرزق عن الكسب من ناحية أن الكسب هو المكاسب قبل الانتفاع بها، أما الرزق فهو المكاسب بعد الانتفاع بها. يقول ابن الأزرق: <إن تلك المكاسب، من معاش ومتموّل، كلاهما إن انتفع به سمّي رزقاً، وإن لم ينتفع به سمّي كسباً>(
)، ويضرب ابن خلدون وابن الأزرق مثال الإرث لتوضيح الفرق بين الرزق والكسب؛ فالإرث بالنسبة للمورث كسب؛ لأنه عمل فيه، وبالنسبة للوارثين رزق؛ لأنهم كسبوه بدون عمل مباشر؛ يقولان: <فالإرث بالنسبة للهالك كسب، وبالنسبة للوارثين متى ما انتفعوا به رزقاً>(
).

ويرتبط الكسب بالعمل أو بالإنتاج، بينما يرتبط الرزق بالتوزيع، ويلاحظ أنّ مفهوم الرزق يسبق مسألة الكسب ويليها؛ لأن الرزق يرتبط بمفهوم فوق اقتصادي أيضاً وليس بالمفهوم الاقتصادي فقط.
وتلخّص هذه الرؤية قدرة الفكر الإسلامي على صياغة أفكاره عن التوزيع والإنتاج بمفردات كانت شائعةً قبل أن تغيّبها أحاديات الفكر والمفاهيم التغريبية التي حملها إلينا الاقتصاد السياسي؛ فدمّر دون أن يبني؛ ولقد شرح الصدر في كتابه: اقتصادنا، أهمية التوازن في الرؤية الإسلامية لمسألة التوزيع قبل الإنتاج والتوزيع بعد الإنتاج؛ لأنّ الإسلام لا يقوم على مفاهيم اقتصادية مجرّدة إطلاقية تفتقد الدقة، والتي تزخر بها أدبيات الاقتصاد السياسي، مثل <من لا يعمل لا يأكل> أو <لكلّ حسب عمله> أو <لكلّ حسب حاجته>؛ فالفكر الإسلامي يعرف ويشخّص ويدرس الخصائص ويتعرّف على المنافع والأضرار الجزئية والكلية، الآنية والمقبلة، ويربط الحقوق والواجبات الاقتصادية بالحقوق والواجبات الاجتماعية، ويرى الدنيا بعين الآخرة، والآخرة بأعمال الدنيا؛ فأكثر من نصف المجتمع ــ من أطفال وشيوخ وعاطلين وفقراء ومرضى وطلاب وغيرهم ــ لا يعملون؛ والإسلام ينظر إليهم ويرى واجبه رعايتهم وحمايتهم وضمان أوضاعهم، لا أن يمنع عنهم العيش؛ إنّه يقول مثلاً: (كل امرئ بما كسب رهين(، بكل الدلالات والأبعاد الاقتصادية وفوق الاقتصادية؛ ليحتوي ويتجاوز تلك المقولات المدقعة في اقتصاديتها، وبناؤه يقوم على الحقائق الكلية التي تضع الاقتصاد في مكانه كما تضع الأمور الأخرى في مكانها في علاقات تبادل وأثر وتأثير.
وبالتأكيد، يرى الإسلام أهمية العمل والسعي والكدح، لكنه يضع ذلك كلّه في مكانه بدون غلوّ أو إهمال؛ كما يرى الفكر الإسلامي أهمية الاقتصاد في تحرير الإنسان، لكنه لا يرى أنّ هذا التحرر يمكن أن يتحقّق عبر الأساليب والمستويات الاقتصادية مجرّدةً دون غيرها، ناهيك عن اعتبارها الأساس في ذلك؛ فتحرّر الإنسان يكون ــ أولاً ــ من داخل، وهذا هدفٌ يمكن أن يتحقق في أبسط المجتمعات وفي أكثرها تعقيداً، وإذا ما تحرّرت عقيدة الإنسان أو الاجتماع من الأصنام، فإنّ أهدافاً عليا ــ اقتصادية وغير اقتصادية، بطبيعتها المحدّدة مادياً ونوعياً ــ تصبح قابلةً للتحقيق، ولا تتطلّب مراحل تاريخية، أو التضحية بالأخلاق لمصلحة الاقتصاد أو بالآخرة لمصلحة الدنيا. أو تحقيق الرفاه على حساب فئات أخرى أو أمم أخرى؛ وسيتسنّى حينذاك التوزيع فعلاً حسب قاعدة: (لكلّ حسب عمله) و(لكلّ حسب حاجته)، وذلك في موازين ونصابات محدّدة. وقد قدّم التاريخ برهانه على أنّ ذلك أمرٌ ممكن، ويحمل الواقع إمكانيات تحقيق ذلك إن تضافرت الجهود وانعقدت النوايا، وإنّ ما يمنع ذلك ليس الواقع الموضوعي كما يقولون، بل الإرادات المتعسّفة والمصالح الفاسدة التي تسيطر بإرادة الحديد والنار والاستغلال والتجهيل.

إن التأسيسات المفاهيمية التي أطلقها الشهيد الصدر وثلّة من علماء ومفكّري الأمة قبل عقود قليلة من الزمن؛ لإعادة تفكيك العلاقات في البنك الربوي وإعادة تأسيسها في إطار علاقات لا ربوية جديدة، سرعان ما أفرزت ــ رغم كلّ الصعوبات والعقبات وأشكال المحاربات ــ مئات المصارف اللاربوية التي تنتشر اليوم في العالم، بما في ذلك العالم الغربي، فالإسلام يضع الاقتصاد في مكانه المناسب من الدائرة الاجتماعية ويتعامل مع المجتمع بموازين دقيقة ومنطلقات وأهداف محدّدة، لا تقبل العشوائية، ولا الصنمية، ولا العدوان، ولا الاستلاب، ولا اغتصاب الحقوق.

الحقيقة الاقتصادية أو الانتقال من الوعي الاقتصادي إلى العفوية (الآلية) الاقتصادية
تدور الحقيقة الاقتصادية حول إنتاج المكاسب والسلع المادية والخدماتية، وتحمل المكاسب والسلع في داخلها مساهمات الأشخاص الاقتصاديين، كلّ حسب نصيبه ودوره، وإذا ما استطاعت مالكية الله أن تشكّل الغطاء التشريعي أو المفاهيمي لإعادة تعريف الأشخاص الاقتصاديين وحقوقهم وواجباتهم، كأمة وولاية، وكدولة ومواطنين. وكأفراد وجماعة، وكجماعات وهيئات؛ أو إذا ما استطاعت مالكية الله ومفاهيم ما فوق الاقتصاد أن تكشف ــ على الأقل ــ القوى الصنمية التي تستبطنها المكاسب والسلع، فإنّ الطريق سيبدو أكثر وضوحاً لبناء اقتصاد متطهّر يحمل الفائدة لكلّ الأفراد والجماعات التي يتشكّل منها النسيج الاجتماعي.

فالآلية في الأسواق ستبرز ــ إذاً ــ عبر المكاسب والسلع؛ وستنتظم آليات إنتاج وتداول وتوزيع ومردودات السلع عبر الأسعار التي تحملها من حيث مستواها ومن حيث توزع الحصص التي سيقدمها السعر لكل طرف من الأطراف.

وإذا ما انطلقنا من الواقع الاقتصادي المعاصر ونظرنا إلى طريقة تكوّن الأسعار في الأسواق، نجد أنّ الأسعار دالّة للأرباح بكل أنواعها، من ريوع وفوائد وإدارة ونفقات وضرائب، والأجور والمواد الطبيعية. وستؤثر في أسعار السلع مستويات الطلب، ومرونات العرض وعوامل الندرة والوفرة، وتوفر البدائل المحلية والأجنبية، والمنافسة، وغيرها من عوامل منظورة وغير منظورة.

ولكي نفكّك هذه المفردات، أو لكي نزيح الصنمية عنها، لابد أن نقترب أكثر من هذه المفردات؛ لنرى ما تخفيه وراءها من علاقات واستثارات ستظهر في السلع وأسعارها ومدى استحقاقها لها، ولنأخذ عنصري العملية الرئيسيين وهما: الرأسماليون بأرباحهم من جهة، والعمّال بأجورهم من جهة أخرى، لنرى ــ باختصار شديد ــ سياقات العملية وما تقود إليه.

أ ــ الرأسمالي: إن كان لا يمكن أن ينكر دور العمل في تأسيس الثروات وبالتالي رأس المال، لكنه لا يمكن أن ينكر أيضاً دور رأس المال في توليد وتحريك وتجديد العمل؛ هناك علاقة عضوية بين الطرفين. فرأس المال قد يتولّد من خارج مجالات العمل، وقد يجده الإنسان جاهزاً أمامه، ما عليه سوى استثماره، وذلك عندما توفره له الطبيعة أو عندما توفره له مكاسب الأجيال الماضية؛ إذ بدون ربط الاقتصاد بما فوق الاقتصاد، أو بدون أخذ الاقتصاد جزءاً من كلّ، سنسقط في واحد من الموقفين: إما النظري الذي يبرّر الاستغلال ويقلّل من شأن ودور العمل، أو المدقع في ماديّته الذي لا يرى سوى دور الإنسان والعمل في الإنتاج، ولا يرى دور العوامل الماورائية أو الطبيعية أو التاريخية أو العقلية في هذه العملية؛ ولهذا السبب عندما يعتبر ماركس أنّ رأس المال ما هو سوى العمل الميّت أو الماضي، وأنّ دور العمل الحيّ هو إحياء العمل الماضي، فإنّه يقع في مغالطة كان لابد أن يقع فيها؛ إذ سيربط بين معدّل الربح والتركيب العضوي لرأس المال؛ فيقول ــ لاعتماده على مصدر واحد لتبرير القيمة وهو العمل ــ : كلّما ازداد التركيب العضوي لرأس المال، أي ازدادت نسبة رأس المال أو الآلات مقارنةً بالعمل.. انخفض معدّل الربح؛ لربطه بين فائض القيمة والعمل مجرّداً عن كلّ ما عداه؛ هذا الاستنتاج يناقض ــ بشكل صارخ ــ الحقائق المتكرّرة التي تبرهن أنّ معدلات الربح قد ارتفعت بشكل جنوني، مع تغيّر التركيب العضوي لمصلحة التكنولوجيا وزيادة حصة رأس المال، وأنّ فرضيات ماركس في هذا المجال بقيت نظريةً وحسابية، ولم تعش حقيقة أرض الواقع؛ لأنّ رأس المال وإن كان ــ اقتصادياً ــ من نتاج العمل الحيّ أو الميت، إلا أن عوامل نشأته تتجاوز هذا العامل من الناحية التاريخية والمافوق اقتصادية.

لكنّ هذا الدفاع عن شرعية رأس المال أو الإشارة لبعض عوامل نشأته لا تعني تبرير كلّ سلوكه، خصوصاً عندما يدخل عالم الاستغلال والسحت، وهي الصفات التي صارت ملازمةً لذلك النوع من الرأسمال الذي نمى في ظلّ نظريات الاقتصاد السياسي المعاصرة؛ ففي هذه النظريات التي انتقلت للأسف الشديد إلى مجتمعاتنا لتدمير ذلك المفهوم الملتزم من رأس المال، يقف الرأسمالي ــ وبالتالي الربح ــ عنصراً مبادراً أول لتحديد الأسعار؛ فمالك رؤوس الأموال أو المبادر ــ حسب تعبير الاقتصادي النمساوي شومبيتر ــ سيبدو كربّ للسلعة، فهو الذي فكّر بإنتاجها ووفر كامل الشروط من أموال وعمل ومواد أولية وآلات وعقارات للقيام بذلك؛ ثم هو الذي أنزلها إلى الأسواق، وهو الذي سيستلم أثمانها؛ ليعيد تسديد النفقات على العمّال والموظفين والتجّار والمؤجرين وأصحاب الخدمات والمجهّزين والضرائب وغير ذلك؛ وهو الذي تحمّل المخاطرة، فالمالك سيبدو المبادر الأول ليس فقط لوضع السقف الذي يقبله للأسعار بما يضمن معدّلات الربح التي يعتقدها عادلةً وطبيعية بالنسبة له، بل هو أيضاً المبادر لإطلاق عملية الإنتاج أصلاً، والتي لن يلتئم شملها إلا بنداء منه، فبدونه لن تتحرك العوامل الأخرى، وهذا الدور المهم يستغله الرأسماليون ــ دون شك ــ لتوليد القبول العام بأنهم لا يمثلون أرباب المال فقط، بل أرباب الاقتصاد والمجتمع، إن لم نقل: أرباب الدنيا كلّها.

وسيولد التقادم والأعراف والقوانين قناعات لكلّ الأطراف بأنّ هذا الوضع هو الوضع الطبيعي، وسيضطرّ العمال ــ باعتبارهم المنتجين الحقيقيين ــ للقبول بهذا الوضع رغم شعورهم بالمرارة من ضعف حصّتهم وأنهم هم الذين يشقون ويتعبون ويضعون خبراتهم، لتتحول المواد الخام إلى سلع يتداولها الناس وينتفعون بها.

وهنا يستمر الربح هو المنظم الأول للأسعار في الأسواق، وتلعب كل الأمور الأخرى، من عرض وطلب أو منافسة وندرة، وعمل ومواد؛ دوراً لاحقاً وثانوياً أمام متطلّبات الربح ودوافعه؛ فلم تعد الدولة حكماً بين العمل ورأس المال، ناهيك أن تمثل هي العمل، كما أرادت ذلك بعض التجارب الاشتراكية، بل صارت الدولة ــ في ظلّ نظريات الاقتصاد السياسي، وكل أشكال الاقتصاد التجزيئي ــ هي رأس المال؛ ليصحّ عليها قول ابن خلدون: إن <الدولة والسلطان هي السوق الأعظم؛ أمّ الأسواق كلّها، وأصلها ومادتها في الدخل والخرج، فإن كسدت وقلّت مصاريفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه>(
).

ب ــ العمل: يعتبر العملُ العنصرَ الوحيد ــ بين مجموع عوامل الإنتاج ــ الذي يسهل حسابه على أسس محسوسة ومباشرة على الأقل باعتباره سلعةً لها معادل معين ومحدّد؛ وبهذا يختلف عن بقية العوامل كالرأسمال وعناصر الإدارة والتنظيم التي ترتبط كلّها بعوامل ذاتية أو فوق اقتصادية عامة، فيما تمثل الطبيعة عنصراً سلبياً في أعمال الإنتاج للسوق؛ ذلك إذا لم يحرّكه عامل العمل أو الرأسمال.
ويرتبط العمل بكيان محدّد، هو الإنسان، وبقدرة خاصة لدى الإنسان، وهي قدرته أو قوّته على العمل، والقدرة على تصوّر وجود إنسان فرد يعيش منعزلاً بالاعتماد على جهده الخاص ليس إلا، مقابل استحالة تصور أن يعيش رأس المال أو الربح إلا كعلاقة اجتماعية، هذه التصورات تشكّل خلفية نظرية، ولكن تاريخية وعملية أيضاً بأن الأساس والأصل في القيم المتولّدة هو جهد الإنسان وعمله؛ وعندما نقول: القيم المتولدة، فإننا نقول أيضاً: قيمة البضاعة، وبالتالي سعرها والحقوق والمداخيل التي ستتشكل لبقية العناصر المشاركة في مجمل عملية الإنتاج والتوزيع والإدارة، لكن هذه الخاصية للعمل التي كان يجب أن تعطيه الحق الأول تحوّلت ــ في ظلّ أنظمة التعسّف والجور والاستبداد ــ إلى نقمة على الإنسان، وعندما نقول: أنظمة الجور والاستبداد، نشير إلى كل الأشكال التي أخذتها تلك الأنظمة عبر التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي، القديم والمعاصر، بحيث استطاع هذا الأخير (المعاصر) أن يقنّن الاستغلال بقوانين وقيم وأعراف أخذت أبعاداً شمولية وعالمية تتحكم اليوم بمصير الشعوب والأمم قاطبةً، بما في ذلك الغرب الرأسمالي.

كلّما ازداد التجريد والتصنيم وانتصر <الاجتماعي> و<السياسي> على الإنساني والفطري ــ بالمعاني القرآنية ــ تراجع الحقّ الأصلي والأساسي لمصلحة الحقوق المشتقة والثانوية؛ لتقدّم الأخيرة على الأولى ولتزداد الشقّة لمصلحة الأخيرة التي تراكم لنفسها في كل يوم حقوقاً ومكاسب تجعلها أكثر قوةً وقدرة؛ وليفقد الاقتصاد ــ أكثر فأكثر ــ الحبل الأساس الذي يشدّه إلى أرض الحقيقة والواقع، ونقصد به جهد الإنسان وسعيه وكدحه باعتباره خليفة الله على الأرض.

لكن، لماذا تحوّلت هذه الخاصية التي كان يجب أن تكون نعمةً على الإنسان إلى نقمة عليه؟ السبب في ذلك بسيط؛ فالجزء الذي ينتج قيماً مادية في الإنسان هو جزء بسيط وواضح؛ إنه جزء يمكن حسابه بدقّة بالسعرات الحرارية؛ فالإنسان في النهاية لكي يديم حياته، بحاجة إلى كمية محدّدة من الطعام والشراب، وإلى ما يقيه من البرد والمطر، وإلى تلبية حاجياته الجنسية؛ ذلك إن لم يتم تعطيل هذه القابلية عبر عمليات الإخصاء المعروفة في التاريخ؛ عند ذاك إذا ما استطاع عنصر <السياسة> و <الاجتماع> أن يأسر هذا الإنسان، فإن ما سيحتاج إليه ــ كأنموذج مجرّد ــ ليس رعاية الإنسان نفسه وكامل متطلباته الإنسانية، بل استلاب خاصّيته تلك، أي جهده وكدحه، وما سيسعى لإدامته ليس الإنسان ككل، بل جهد الإنسان، أي ما يعادل تلك الكمية من السعرات الحرارية وبعض المستلزمات البسيطة ليس فقط لإبقائه حياً، بل لكي يقدّم أفضل جهد ممكن؛ وما يستهلكه في النهاية هي سلع، يمكن وزنها وحساب معادلاتها من السلع الضرورية، وهو ما يشكّل القاعدة الرئيسية للأجور؛ ذلك إن لم نقل: قيمة العامل كإنسان عندما يشترى ويباع من أجل جهده وعمله (الرق).

هذا هو الأساس الاقتصادي للعبودية واسترقاق الإنسان، فالأجور عندما تقوم على أساس حدّ الكفاف ــ وهو الأساس التاريخي لها ــ تكون عبارة عن الأشكال المعاصرة للعبودية، ليس إلا، ولابد من الإشارة هنا إلى أن ارتفاع الأجور أو انخفاضها لا علاقة له بتخليص هذا الشكل من الأجور من جوهرها العبودي، تماماً كما لا يخلص العبودية من معانيها وجود أرقّاء منعّمين لسبب أو آخر. فالأهم من مسألة مستوى الأجور هو الطبيعة والجوهر الذي تمّ فيه التعامل مع العمل والجهد الذي بذله الإنسان: هل هو في إطار سياسي واجتماعي وضع الأولوية للإنسان وكامل حاجياته وعوامل فطرته وخصائصه كما جبلها الله سبحانه وتعالى عليه، أم هو لمصلحة <سياسي> و <اجتماعي> لا يتعامل مع الإنسان إلا كحيوان لا يعطيه إلا بقدر ما يتوقّعه من لحم وشحم مقابل، أو كآلة لا قيمة لها إلا بقدر ما تخدمه وتزيد من أرباحه وموارده؟ لذلك لا فرق بين تلك النظرة التي تقول: <وأبق لهم لحوماً يعقدون بها شحوماً>(
)، أو نظريات الاقتصاد السياسي المعاصر التي نظمت مجمل نظرية الأجور فيها على أساس مستوى الكفاف؛ لتنفرد عوامل الإنتاج الأخرى، من ربح وريع وفائدة وغيرها، بحصيلة العملية الإنتاجية.

ورغم أنّ ماركس تقدّم خطوةً كبيرة عندما توصّل إلى أنّ ما يتمّ توظيفه ليس العمل وإنما قوة العمل، رغم ذلك فإن نظريات الاقتصاد السياسي الرأسمالية والاشتراكية على حدّ سواء استمرّت(
) على فرضيات تربط بين معدل الأجور ومستوى الكفاف، أي الحدّ الذي يسمح للعامل بإدامة نفسه وعائلته ليس إلا؛ لذلك ارتبطت معدلات الأجور بأسعار الخبز والمواد الأساسية للحياة؛ وإن نظريات الأجور الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك القديمة، اللهم إلا في تجاوزها في البلدان الغربية لمعدلات الكفاف، بدءاً من القرن التاسع عشر؛ فحتى ذلك القرن كانت الأجور العالمية قريبةً من بعضها البعض؛ لارتباطها بسلّة الضروريات، لكن وبدءاً من العملية الاستعمارية والامبريالية، بدأ الغرب بالانفكاك عن العالم بعد أن استولى على ثروات ومكاسب الشعوب الأخرى، وبعد أن دخلت الرأسمالية عنده مراحل لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل؛ فتولّدت قوانين اقتصادية عالمية تنظّم انتقال القيم، وعلى رأسها القوانين المعروفة بتباين التراكم على الصعيد العالمي والتطوّر غير المتكافئ والتبادل غير المتكافئ.

في ظلّ هذه التطورات بدأ الاقتصاد السياسي بالكلام عن مفهوم المتوسط الاجتماعي للأجر؛ انطلاقاً من مفاهيم مستوى المعيشة، وذلك لتبرير ارتفاع الأجور في الدول الغربية بعشرات المرات لمعدلاتها في الدول الأخرى، رغم ذلك فإن ارتفاع معدلات الأجور ــ كي ترتبط بمتوسط معين للمعيشة ــ لم يأت إحقاقاً لحقّ العمال، بل لإعطاء تغطية مفاهيمية لعملية النهب الاستعماري؛ فالمتوسّط الاجتماعي يجب أن يقاس في ظلّ ظروف الاقتصاديات الغربية التي تحوّلت إلى اقتصاديات عالمية بالمتوسط الاجتماعي للأجر عالمياً وليس وطنياً؛ لأنّه في بقية أجزاء العالم التي تحوّلت اقتصادياتها وأسواقها إلى مجالات ملحقة بالاقتصاد العالمي ومراكزه المتروبولية، فإن الحدّ الأدنى للأجور ما زالت تشدّه فلسفة قاعدة الكفاف، كما تبرهن على ذلك حالة مليارات البشر التي تعيش خارج العالم الغربي أو المهمّشة في داخله؛ ولا شك أن الفكرة الإسلامية تعارض مجمل هذه النظرة الاستعبادية التاريخية والمعاصرة للأجور، رغم أنّ الكثير من المسلمين كانوا ــ ومازالوا ــ  يتعاملون مع هذه المسألة وفق معايير الاقتصاد السياسي أو بقايا النظرة العبودية؛ يقول الشهيد الصدر: <أما مركز الإنسان في النظرة الإسلامية فهو مركز الغاية لا الوسيلة، فليس هو في مستوى سائر الوسائل المادية لتوزيع الثروة المنتجة بين الإنسان وتلك الوسائل جميعاً على نسق واحد، بل إنّ الوسائل المادية تعتبر خادمةً للإنسان في إنجاز عملية الإنتاج؛ لأنّ عملية الإنتاج نفسها إنما هي لأجل الإنسان، وبذلك يختلف نصيب الإنسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية في الأساس النظري، فالوسائل المادية إذا كانت ملكاً لغير العام وقدمها صاحبها لخدمة الإنتاج، كان من حقّه على الإنسان المنتج أن يكافئه على خدمته، فالمكافأة هنا دَين على ذمّة المنتج يسدّده لقاء خدمة، ولا تعني ــ نظرياً ــ مشاركة الوسيلة المادية في الثروة المنتجة. وهكذا يفرض مركز الوسائل المادية ــ في النظرة الإسلامية ــ عليها أن تتقاضى مكافأتها من الإنسان المنتج بوصفها خادمةً له، لا من الثروة المنتجة بوصفها مساهمة في إنتاجها، كما يفرض مركز الإنسان في عملية الإنتاج بوصفه الغاية لها أن يكون وحده صاحب الحقّ في الثروة الطبيعية التي أعدّها الله تعالى لخدمة الإنسان>(
).

على كلّ حال، فمن بين عوامل الإنتاج الثلاثة أو الأربعة التي يحدّدها الاقتصاد السياسي، ونقصد بها الطبيعة التي تأخذ الريع، والرأسمالي، ومالكي الآلات والإنتاج الذين يختصون بالربح والفائدة، والأجر الذي يختصّ بالعمل، وخلافاً لنظريات الاقتصاد السياسي ونظريات العبودية المتجبرة التي لا تعطي للأجر من سعر البضاعة سوى ذلك الجزء الذي يديم حياة العامل أو مستوى الكفاف، فإنّ المذهب الاقتصادي في الإسلام لابد أن يقلب هذه المعادلة العبودية، وينظّم قانوناً موضوعياً حقيقياً، وأن يرتب حقاً للعمل عبر الأجر في سعر البضاعة يقوم على متوسط اجتماعي متوازن مع عموم الحالة الاجتماعية في البلاد؛ وبعد أن يأخذ الأجر حصته العادلة من سعر البضاعة، توزع الحصص المتبقية على العناصر الأخرى اللازمة للإنتاج، ونقصد بها الربح أو الريع أو غير ذلك، وعلى قدر مساهمتها في مجمل العملية؛ عندها يمكن أن نستعيد ــ مرةً أخرى ــ رسم قاعدة الربح الخفيف أو المعتدل الذي تتكلّم عنه التشريعات الإسلامية.

وفي الحقيقة، فإن هذه مسألة يجب الالتفات إليها والتربية عليها؛ لأن إحدى عوامل الفتنة في بلداننا هي مسألة الأجور ومعدلاتها؛ فالنظرة الإسلامية لا تقول بأجور عالية أو منخفضة، بل تقول: إنّ الإنسان غاية وليس وسيلة؛ وإن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان، لا أن يكون الإنسان في خدمة الاقتصاد الذي لا يطبّق قاعدة: <إنما أموالكم تردّ إليكم>؛ فإذا ما طبّقت القواعد أو المفاهيم الإسلامية وأعطت للإنسان حقه ووفرت له حياةً كريمة، فلابد أن تقترب من المتوسط الاجتماعي لمستوى المعيشة في البلاد، وإذا ما أخذ المسؤولون أنفسهم حقّهم، كما يقرّره المتوسط الاجتماعي لمستوى المعيشة حسب معايير البلاد، ولم ينشغلوا بتكديس الثروات وبناء القصور التي تحيط بها أكواخ الفقر والجوع، فإنّ حالةً من القبول العام ستولد في البلاد، وسنقترب من صورة المجتمع المسلم الذي لا يقيس إسلاميّته بمدى غناه أو فقره، بل يقيسها بمدى تقواه وكرامته وقوته، وستزول عن مجتمعاتنا عوامل كثيرة تثير الفتن والانشقاقات الداخلية التي ترهقه وتمنع عليه أن يستجمع طاقاته ومكاسبه؛ ليراكمها في أعمال العمران والبناء، التي تسمح له بحياةٍ كريمة ومعافية.
مراجعة وكلمة أخيرة
إن الواقع الذي نعيشه هو واقع معاصر، اختلف ــ نوعياً ــ عن الحياة الاقتصادية التي كانت منظمةً عليه هذه البلدان قبل المرحلة الاستعمارية والامبريالية، إنّ المفاهيم والأحكام التاريخية تبقى عناصر مرشدة وهادية لاكتشاف المناهج الصحيحة الآن؛ لكنّ هذه المناهج عندما تقرّر بشكل أصولي وأخلاقي فإنها هي التي ستقرّر مدى تواصلها مع القديم ومدى انفكاكها عنه؛ فالاجتهاد المعاصر يجب أن يبني فقهاً اقتصادياً معاصراً، يستطيع أن يدافع عن القواعد الأخلاقية بطريقةٍ فاعلة وعملية، فلا أخلاقية أو مبدئية بدون جانب عملي، ولا جانب عملي بدون أخلاقية ومبدئية.

لا ريب أنّ العمل يشكّل ــ فعلياً ــ القاعدة الموضوعية الوحيدة لبناء الهيكل الرئيس للسعر والأسعار في الأسواق؛ وبالطبع عندما نقول: الهيكل الرئيس، فإن ذلك لا يعني السعر النهائي للبضاعة، بل يعني المرتكز الرئيس الذي انطلاقاً منه يمكن تقدير مساهمة بقية الأطراف، لكن لا ريب أيضاً أنّ رأس المال يشكّل القاعدة التاريخية والفعلية التي تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات الأسعار وتنظيم الأسواق على أساس معدلات الربح، والذي تحوّل إلى دور أول ورئيس في هذه المرحلة على الأقل، بسبب عامل التحكّم والسيطرة الذي نجح في بناء الاقتصاد والسوق العالمية والوطنية باعتبارها الشخص الاقتصادي المشرف والمبادر الأول، والذي تأتي مواقف ومساهمات الأطراف الاخرى، وبالتالي نصيبهم من الحصة الاجتماعية كتبع وليس كسابق له.

إنّ متطلبات الموقف الأخلاقي والواقعي ستتأرجح بين خيارين؛ فتطبيق قاعدة العمل والسعي والكدح كأساس، قد تعني حرمان الاقتصاد من ذلك العنصر المبادر والمقتدر (رأس المال)؛ وهذه سياسة إن لم تكن الأمّة قد تهيّأت لها فستقود إلى نتائج معاكسة، خصوصاً على صعيد الفئات العليا والوسطى، والتي تمتلك قدرات مادية وديناميكية وتعبوية عظيمة؛ لتستغلّ كل نقاط الضعف، ولتحرّك كل عوامل الفتنة ولتتحرك معها كل المناخات الدولية ــ بما قد لا تنفع معه الأعداد الكثيرة المستفيدة من إعطاء الأولوية للعمل ــ لحرف الموقف المبدئي وتحويله إلى موقف غير عملي قد يعطّل كلّ مناحي الحياة. وتبيّن تجارب الحياة القديمة والمعاصرة أنّ مثل هذه الأمور عندما تحدث فإنّ القطاعات التي سبق وأن وجدت مصلحتها في القرار المبدئي ستكون هي نفسها الجيش الذي ستتحرّك به القوى اللامبدئية.
بالمقابل، ستعني متطلبات الموقف العملي أنّ القانون الذي سيجد طريقه إلى الاقتصاد والحياة العامة والمجتمع والقيم والأخلاق، سيكون أخلاق السوق التي تتنافس من أجل الربح، ولا شيء آخر غير الربح؛ وعندما نقول: أخلاق السوق، فلا شك لدينا أن الأخلاق التي تنظمها السوق العالمية هي التي ستغزو أوطاننا وبيوتاتنا وأسواقنا، شئنا أم أبينا. وهذا واقعٌ قد يغري الكثير من القوى في البداية، لكنه سيعني في نهاية المطاف الضرر والفساد لكلّ قوى الأمة، من عمّال وتجار وفلاحين ورأسماليين ورجال دولة وغيرهم. مما سيعيد البلاد إلى نفس المعارك وأجواء الفتن والصراعات دون أن تشهد ظروف استقرار وبناء ممّا يبقي الأمة في حالة ضعف ووهن؛ ليتركها أسيرة الأوضاع الخارجية والدولية.

سيبقينا منطق الثنائيات، وخصوصاً ثنائي العمل ورأس المال، أو ثنائي الفردي والجماعي، في الحلقة المفرغة؛ فلابد من كسر هذه الحلقة عبر طرف ثالث يقيم التوازن لهذه العلاقات، بما يسمح بشدّ حبل الأخلاقية مع حبل الواقعية؛ وهذا الطرف هو مالكية الله أو المالكية الطولية أو المزدوجة، بما في ذلك ربط الاقتصاد بما فوق الاقتصاد، أي بالمعركة الدينية والسياسية والفكرية والاجتماعية والحضارية؛ ليس لأن هذه المالكية تعادل تلك العناصر، بل لأنها تسمح لنا بحُسن السيطرة على طرفي المعادلة، وتوجد لنا تصورات ومناخات تسمح لنا بالسيطرة على العناصر بشكل أفضل، فعندما يدخل هذا المفهوم في التطبيقات العملية ونبدأ بصياغة المواقف انطلاقاً منه، فإنّ مواقفنا الاقتصادية لن تبقى في حدود الرفض والقبول المجرّدين، بل سنتمكّن من التفاعل مع كلّ المواقف الصغيرة والكبيرة التي نراها تسير في الخطّ الطولي لتلك المالكية، هذه الرؤية ستسمح لنا بتفكيك الأمور؛ إذ بدل أن نرى الجانب الاقتصادي المجرّد، سنربط هذا الجانب بالمصالح الكلية للأمّة؛ فمصالح الرأسماليين الوطنيين مثلاً سيتمّ بحثها على ضوء مصالح المسيرة ككل، وما يمكن أن يقدّموه من أعمال إحسان وبناء يخدم الدين والدعوة، وليس فقط عبر مفهوم الاستغلال، ونعلم جيداً أنه بغياب حلول عامة وكلية في تحطيمها ــ أي مصالح الرأسماليين الوطنيين ــ سيفتح المجال لمصالح أكبر وأكثر بشاعة، وهي مصالح الامبرياليين والاستعماريين؛ فالهدف الأكبر والأول يجب أن يكون إضعاف جزئي أو كلي لتلك المصالح الأخيرة، خصوصاً وأنّ الرأسماليين الوطنيين إذا ما تعاضد الناس معهم وتعاضدوا هم مع الناس وخوطبت فيهم المشاعر الدينية الصادقة، فإنّ الكثير من عوامل الاستئثار والاستغلال يمكن أن تخفّف، وإنّ كثيراً من الحلول يمكن أن تقدّم للمستضعفين والمنتجين، على حدّ سواء، حتى قبل إيجاد الحلول الشاملة والكلية.

وهذا المثال يمكن تعميمه في كلّ الحالات والمواقف الصغيرة والكبيرة؛ فهناك في كلّ مسألة ــ نظرية أو عملية ــ مواقف تسير بالخطّ العرضي للأصنام والشياطين أو تسير بالخط الطولي مع ما يأمرنا الله به، أو الاثنين معاً، وإنّ بحثنا وعملنا يجب أن ينصبّ على التعرف على هذه المواقف والتمسّك بها أو الاصطفاف معها ومتابعتها وتدقيقها؛ لأنّها هي الطريق لإعادة بناء أوضاعنا، ولنتخلص من ظروف الاستلاب والتبعية والتمزيق التي وقعنا فيها، والتي لا أمل لنا لانتصار النهج الإسلامي في الاقتصاد أو في غيره دون تغيير كامل شروطه ومعطياته.
وفي المجال الاقتصادي، نضرب بعض الأمثلة لمثل هذه المواقف التي قد لا تعبّر عن شيء مهم إذا ما أخذت بمفردها، لكنها تشكّل منهجيّةً كاملة لكي تتحرّك الأمة وشبابها ــ مجدّداً ــ في طريق التخلص من الأوضاع الفاسدة وإقامة ما يأمرنا الله؛ بالبحث عن الحلول الجزئية في إطار مراكمة المواقف للحلول الشاملة، أو في انتظار مراكمة الأزمات في النظام الاقتصادي الربوي والصنمي الاستغلالي وخبو بريقه وقدراته أو الاثنين معاً.

فمثلاً في الموقف من الفائدة الثابتة أو الفائدة المتحرّكة، قد يكون موقفنا ميّالاً للفائدة المتحركة؛ لما يتضمنه الأول من جذور ربوية، وما يتضمنه الثاني من أسس تضاربية؛ وهكذا علاقة إعادة توزيع الدخل، عن طريق إجراءات الدولة أو الزكاة والخمس والصدقات، لمصلحة الفقراء على الإنفاق الاستهلاكي يمكن أن نرفض افتراض الدخل المطلق(
) وافتراض دورة الحياة(
) لنقبل بافتراض الدخل النسبي(
) والدخل الدائم(
)؛ لأن الأول والثاني ربما لا يتفقان مع أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بالإسراف والبذخ وحبّ الظهور، وتحرّم الربا، وتوصي بالوالدين والأقربين، بينما قد يكون افتراض الدخل الدائم أكثر ملائمةً، وكذلك الدخل المطلق، شريطة إدخال بعض التعديلات عليه؛ وذلك لأن سلوك المسلم يتطابق مع قوله تعالى: (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا( (الإسراء: 92)، ثم إنّ فرضيتهما تقود لأن يكون الميل الحدّي للاستهلاك والميل الحدّي للادخار موجبين؛ ففي هذه المسائل كلها يجب النظر في آن واحد إلى تحسين معيشة الفقراء وفي نفس الوقت إلى تشجيع الادّخار والاستثمار، لكن بالمقابل إلى معدلات الاستيراد(
).

ومن الأمثلة، أهمية التركيز على موضوعات الاقتصاد الجزئي micro_economy التي هدفها حسابات الربح والسوق بوصفها وسائل وحيدة في الاقتصاد، والاهمال الكامل للاقتصاد الكلي macro_economy، فإن الأولوية يجب أن تعطى للاقتصاد الكلي؛ لأنه يتعلّق بالدخل القومي والتوزيع والثروة، لكنّ هذه الملكية لن تنفعنا فقط في تأسيس المفاهيم، بل يمكن لها ــ أيضاً ــ أن تخرجنا من المحاور الثنائية، لتدخل عناصر ثالثة ورابعة وخامسة في القوى الاقتصادية أو ما يمكن تسميته بالأشخاص الاقتصاديين الذين يساهمون في العملية الاقتصادية؛ فالولاية العامة والولايات الجزئية يمكن أن تكون أحد الأشخاص الاقتصاديين الذين يتميّزون بأفعالهم عن الفرد أو الجماعة أو الدولة؛ والدولة بتمثيلها للشعب والأمة يمكنها أن تكون أحد الأشخاص الاقتصاديين الذين يلعبون دوراً عظيماً في التوازن، وكذلك الهيئات المعنوية والحقيقية والروابط الأسرية والعشائرية والمؤسّسات الدينية والاجتماعية.. تستطيع ــ هي وغيرها ــ أن تلعب أدواراً اقتصادية لا تقلّ شأناً عن غيرها.
وتساهم هذه القوى ــ بعضها أو كلّها، سواء في إطار الحل الشامل أو الحلول الجزئية مع بقاء الأوضاع الراهنة ــ في رفع مستوى الوعي والهمّة والنشاط، وتوفير أكبر الواحات الصالحة والمتطهّرة، وكذلك في تنويع الحركة وفي إلغاء الاستئثار والثنائيات، وفي ضخّ روح الحيوية والمبادرة في مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ ليصبح السوق والاقتصاد جزءاً من كلّ، لا أن تصبح جميعاً أسرى السوق وصنميات الاقتصاد.
*     *     *
الهوامش
دراسات الشريعة من فقه المقاصد إلى فقه القواعد، مطالعة تاريخية
دراسات الشريعة

من فقه المقاصد إلى فقه القواعد

مطالعة تاريخيّة
السيد منذر الحكيم
السيد منذر الحكيم(*)
مدخل إلى العصر الأصولي الجديد
تعدّ مدرسة الوحيد البهبهاني المدرسة الأصولية الحديثة التي سيطرت على الحواضر العلمية الإسلامية الإمامية بعد الهزيمة التي ألحقتها بالمدرسة الإخبارية الحديثة، من هنا كانت هذه المدرسة في أوج نشاطها وحيويتها لما كانت قد حقّقته من انتصارات علمية رائعة ورائدة أدّت إلى نضج المسلك الأصولي في فهم نصوص الشريعة وأحكامها؛ فجهود الوحيد البهبهاني الرائدة أسفرت عن منهج يجمع بين العقل والنقل، ويعطي لكلّ منهما دوره في عملية الاستنباط، ويحدّد له مجالاته التي تتناسب مع طبيعته وخصائصه بوصفه مصدراً معرفياً ووسيلةً للوصول إلى مقاصد التشريع وتفاصيلها.

لم تتطرّق هذه المدرسة الأصولية لكلّ واحدة من هاتين الأداتين على حساب الأخرى؛ من هنا استطاعت تأصيل منهج الاستنباط، فضلاً عن تقييمها لأدواته؛ فاعتمدت على أصول وقواعد معرفية لا يمكن نسفها وإبطالها.

إنّ شبهات الإخباريين كانت تشكّل حوافز ونقاط انطلاق للبحث الجادّ عن مشروعية علم الأصول الذي شكّل المنهج السليم لفهم الشريعة من مصادرها، وقد انعكس هذا التطوّر الأصولي في المنهج والقواعد على عامة مجالات البحث الفقهي ممّا أدى إلى تطوّر الدراسات الفقهية أيضاً، وتعميقها وإنضاجها على أسس علمية متينة.

وتكشف الآثار الفقهية والأصولية التي صدرت خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر ــ بما تضمّنته من مناهج حديثة في التأليف ــ عن الاتجاهات الفقهية والأصولية لعلماء هذه المرحلة من مراحل التطوّر الأصولي والفقهي في المدرسة الإمامية، وإحدى الظواهر الملفتة للنظر في هذه الحقبة التاريخية هي ظاهرة الاهتمام بتدوين القواعد الفقهية من قبل جملة من الفقهاء المتميّزين، بدءاً بالوحيد البهبهاني (1208هـ) نفسه وخيرة تلامذته، مثل الميرزا القمي (1232هـ) والسيد بحر العلوم (1212هـ) وكاشف الغطاء (122هـ) وكبار تلامذته، وتلامذة تلامذته.

إنّ هذا الاهتمام الذي تجلّى في جملة من الكتب الأصولية والفقهية بشكل ضمني، قد ظهر على شكل تيار قوي في تدوين كتب القواعد الفقهية بشكل مستقل أو بشكل رسائل فقهية، وتكفي مراجعة سريعة لتراث هذه المجموعة من الفقهاء، الذين عاشوا في النصف الأول من القرن الثالث عشر، للوقوف على حجم هذا التوجه إلى القواعد الفقهية، فضلاً عن الأصولية، ومدى التطور العلمي في مستوى ومحتوى البحوث الفقهية.

فلو أخذنا قاعدة نفي الضرر مثلاً، وقسنا ما كتبه الميرزا أبو القاسم القمي ــ وهو من خيرة تلامذة الوحيد البهبهاني ــ مع ما كتبه مثل الفاضل التوني الذي يعود عصره إلى بدايات القرن الحادي عشر، وكذلك ما كتبه الشهيد الأول الذي يعود عصره إلى القرن الثامن الذي يعتبر بداية عصر تقعيد القواعد، لوجدنا البون شاسعاً في المحتوى والمنهج معاً.

عصر القواعد الفقهية

يعتبر عصر الوحيد البهبهاني عصر الاهتمام بالقواعد الفقهية بشكل خاص، فتلامذته و.. قد أدلوا بدلوهم في هذا المضمار، ويشكّل كتاب (عوائد الأيام) للفاضل النراقي أنموذجاً جيداً لهذا الاهتمام.
يمثل كتاب (كشف الغطاء) جهداً رائداً في الخط القواعدي للفقه، كما أن كتاب (العناوين) للمراغي يعتبر ثمرةً من ثمار جهود هذه المدرسة، ولكلّ منهما خصائصه ومميزاته، غير أنّ هذا البحث التقويمي والمقارن يتطلّب فرصةً وزماناً يتسع له، ونحن في هذه العجالة ندعو المهتمّين بتطوّر الفقه الإمامي لتعميق وإشاعة هذه الدراسات التاريـخية المقارنة التي سوف تكشف لنا أبعاداً مغمورة من فقه عظمائنا، وسوف تفتح أبواباً جديدة للتطور الفقهي، فضلاً عن أنها سوف تؤثر على العقلية الفقهية لطلابنا حينما يتّجهون للقواعد الفقهية التي تشكّل حلقة الوصل بين فقه المقاصد وفلسفة الفقه من جهة، والتنظير الفقهي وفقه الأنظمة من جهة أخرى، ونحن بأمسّ الحاجة إلى هذا الاهتمام الواسع بكل أبعاد الفقه ومجالاته التي طالما تغافل عنها فقهاؤنا؛ لأنها لم تكن محلّ حاجة قصوى في عصورهم، أو لأن الظروف لم تكن لتسمح لهم ليدلوا بآرائهم في هذه المجالات التي هي اليوم أهمّ المجالات التي تدعو الفقيه للاهتمام الجادّ بها.

ظهور حركة تقعيد الفقه، مشروع الشهيد الأوّل (786هـ)
إذا استعرضنا تطوّرات حركة التأليف الفقهي الإمامي، نجد الشهيد الأول محمّد بن مكّي العاملي (786هـ) قد أفرد مجموعةً من القواعد الفقهية في كتاب مستقلّ أسماه (القواعد والفوائد)، وقد وصفه في إجازته المعروفة لابن الخازن: <إنّه مختصر يشتمل على ضوابط كلية أصولية وفرعية، تستنبط منها الأحكام الشرعية، لم يعمل للأصحاب مثله>، ووصفه تلميذه المقداد السيوري (826هـ): <إنه يشتمل على قواعد وفوائد في الفقه، تأنيساً للطلبة بكيفية استخراج المنقول من المعقول، وتدريباً لهم في اقتناص الفروع من الأصول، لكنه غير مرتّب ترتيباً يحصّله كل طالب وينتهز فرصة كلّ راغب، فصرفت عنان العزم إلى ترتيبه وتهذيبه وتقرير ما اشتمل عليه وتقريبه، وسمّيته بنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية>.

فالشهيد الأول ــ حسب نصّه ــ هو أول من اقتحم هذا الميدان من أصحابنا الإمامية، وتلميذه المقداد هو أول من رتّب هذه القواعد ترتيباً قدّم فيه القواعد العامّة لكلّ الأبواب الفقهية على القواعد الخاصة بكل باب فقهيّ، مقدّماً فيها أبواب العبادات على سائر الأبواب.

وليس معنى ذلك أن هذه القواعد لم يذكرها الفقهاء في مصنّفاتهم، بل إنها قواعد وردت في نصوص الكتاب العزيز والسنّة الشريفة، كما وردت في طيّات بحوث الفقهاء، لكن تطوّر حركة التدوين الفقهي وتطوّر اتجاهات الفقهاء في حركة التأليف لتحقيق مقاصد يبتغيها الفقهاء، والتي منها إسعاف المتعلّم والمتفقّه بالقواعد المحدودة التي تعينه على استنباط ما لا حصر له من الأحكام للوقائع المستجدة في الحياة.. دعت الفقهاء إلى أن يشعروا بضرورة الاهتمام بالقواعد بشكل مستقلّ بعد أن كانوا يعتمدون على القواعد الأصولية ويجدون فراغاً هائلاً في ميدان القواعد الفقهية المتناثرة بين كتب الأصول وكتب الفقه معاً، فالفقيه إذا لم يزوّد نفسه بالقواعد الفقهية سيجدها عاجزةً أمام المستجدات.
من هنا؛ نستطيع أن نعتبر عصر الشهيد الأول بداية عصر الاهتمام بالقواعد الفقهية المدوّنة بشكل مستقل تقريباً، وقد طبع كتابه في جزئين، بتحقيق فضيلة العلامة السيد عبد الهادي الحكيم(؛ فالحركة الفقهية الإمامية في مرحلة استقلالها عن التأثر بالفقه ومحاكاته قد توّجت نشاطها بالاهتمام بالقواعد الفقهية بشكل مستقل، واستمرّت هذه الاهتمامات منذ عصر الشهيد حتى عصرنا هذا، بالرغم من تسلّل حالة استثنائية طارئة دامت مدة طويلة نسبياً، وكادت أن تعصف بأسس المنهج الأصولي لفهم الشريعة الإسلامية، وهي ظاهرة الجمود والحرفية في التعامل مع النصوص الفقهية الدينية، وقد استفحلت هذه الظاهرة حتى ولّدت ردود فعل قوية باتجاه عقلنة الفقه وإبعاده عن سيطرة الاتجاه الإخباري الذي أخذ يتّسم بنوع من الجمود والسطحية والوقوف عند ظواهر النصوص.

من الشهيد الأول (786هـ) إلى الوحيد البهبهاني (1205هـ)
 وبعد محاولات طويلة لزعزعة أركان وأسس الفقه الإسلامي الإمامي الذي وقف في وجه المدّ المتطرّف والمتبلور في مدرسة الرأي أو التي اصطلح عليها بعضٌ بمدرسة اجتهاد الرأي في قبال مدرسة اجتهاد النصّ، وقد تزعّم الأئمة حركة مقاومة هذا الاجتهاد، واستمرّ ذلك قروناً، حتى تطرّف بعضٌ ظنّاً منه أنّ دخول العقل في عملية الاستنباط سوف يجرّها إلى فخّ الرأي والقياس والاستحسان، فكان التيار الإخباري؛ حتى استبسل مجموعة من الفقهاء الأصوليين ــ وعلى رأسهم الوحيد البهبهاني (1205هـ) وخيرة تلامذته الأصوليين ــ للوقوف امام اتجاهين متطرّفين: الاتجاه الإفراطي والاتجاه التفريطي، أو اتجاه العقلنة واتجاه الجمود، وكرّسوا جهودهم لانتشال علم الأصول من الإشكاليات التي كانت تطرحها المدرسة الإخبارية باستمرار، وتجعلها مستمسكاً لعدم شرعيّته بشكل من الأشكال.
وكانت هذه الجهود تنصبّ على أمهات مسائل علم الأصول، وهي كبريات القواعد الأصولية من جهة، ومهمّات القواعد الفقهية التي لا يستغني الفقيه عنها من جهة ثانية، وبهذا أرسى الوحيد وتلامذته قواعد الاستنباط ومباني الأحكام على أسس علمية متينة، سيما في فوائده الحائرية، ثم نجد تلامذته الكبار مثل المحقق الميرزا القمي والشيخ جعفر كاشف الغطاء وبحر العلوم والميرزا مهدي الشهرستاني والسيد علي الكربلائي، حاولوا بجدّ تسليح الفقيه بما يسعفه من القواعد الأصولية والفقهية معاً.

ويمثّل كتاب كشف الغطاء حركةَ الفقه الإمامي باتجاه إخضاع الفقه للقواعد، حيث قدم القواعد الأصولية على القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية جميعاً، ثم أتبعها بقواعد كلّ باب، ولعلّ تسمية القوانين المحكمة للمحقق القمي تعبيرٌ واضح عن هذه النزعة وهذا الاتجاه القواعدي التقنيني.

وقد استمرّت هذه الحركة بعد الشيخ كاشف الغطاء الكبير والنراقي الأول ــ محمد مهدي بن أبي ذر ــ الذي ترك لنا تراثاً أصولياً وفقهياً غنياً، وفي هذا الوسط العلمي والتيار الفقهي انطلق الشيخ أحمد النراقي وكتب كتابه الذي اشتهر بـ (عوائد الأيام) والذي قال عنه: <هذا ما استطرفته من عوائد الأيام من مهمّات أدلّة الأحكام وكلّيات مسائل الحلال والحرام وما يتعلّق بهذا المرام>، والسيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي (1250هـ) المعاصر للنراقي ــ صاحب المستند والعوائد ــ حيث كتب <العناوين> في خصوص القواعد الفقهية، والتي اعتبرها بعضهم حصيلة دراسته عند الشيخ موسى كاشف الغطاء والشيخ علي كاشف الغطاء؛ لاتجاههما هذه الوجهة واعتمادهما هذا المنهج.

وتعدّ هذه العقود الخمسة التي بدأت بالوحيد البهبهاني وانتهت بالمراغي، عصر ازدهار اتجاه التقعيد الفقهي؛ لكثرة التصنيف المستقلّ في مجال قواعد الفقه فيها أوّلاً، ولتنوّع المناهج في معالجة هذه القواعد ثانياً، تشير إلى ذلك فهارس هذه التصنيفات، بل تفصح عنها طبيعة البحوث المدوّنة؛ فلو قارنّا مثلاً قاعدة نفي الضرر عند النراقي بقاعدة نفي الضرر في العناوين لوجدنا الفارق بيّناً والاختلاف كبيراً في منهج معالجة هذه القاعدة، كما سنرى قريباً، على أنّ أهمّ ما لدينا من تراث فقهي قواعدي يعود إلى هذه العقود الخمسة بالذات.

نعم، استمرّت حركة التطوير هذه في مجال القواعد الفقهية فيما بعد، لكن بشكل محدود؛ حتّى نجد المتأخرّين عنها عالةً على من ذكرناهم فيها، بل إنّ بعضهم لم يبدع في تغيير منهج البحث الذي ورثه عن النراقي ومعاصره صاحب العناوين، وإن كان هناك التفات خاص لتعميق الدلالات واستخراج الدقائق العلمية من بعض هذه القواعد.

وربما نستطيع اعتبار هذه الفترة منطلقاً لنشوء وازدهار البحث في النظريات الفقهية التي مهّدت الطريق للبحث عن النظم الفقهية قبل استقرار الدولة الإسلامية الحديثة بعقود، ونجد ترابطاً وثيقاً بين مراحل الحركة الفقهية بدءاً بفقه النصوص والمسائل الخاصة الفقهية التي انتظمت في أبواب فقهية معيّنة، ثم تطورّت باتجاه تقعيد القواعد وكشفها وتدوينها بشكل مستقل، ثم بلغت مرحلة البحث عن النظريات الفقهية؛ لتنتهي إلى الحديث عن النُظُم الفقهية للمجتمع الإسلامي، بحيث أصبح كتاب (اقتصادنا) أنموذجاً بارعاً في مجال بلورة النظرية الاقتصادية ثم بلورة النظام الاقتصادي الإسلامي.
من فقه المقاصد إلى فقه القواعد

إنّ القرآن الكريم، ثم نصوص أهل البيت ( ــ تبعاً له ــ هي المصادر الأولى التي اهتمت ببيان مقاصد الشريعة، غير أن الفقه بحسب ظروف خاصة أحاطت به؛ أخذ يبتعد عن الاهتمام بمقاصد الشريعة، ويركّز على تفاصيل الأحكام، حتى أغفل الفقهاء ــ في بعض المراحل من هذه الحركة الفقهية ــ الاهتمام بالمقاصد التي تشكل الإطار الأول للأحكام والنظريات، وإغفالها موجب لخروج الفقه عن الطريق المعدّ له.
من هنا، وحين نتتبّع هذا الاهتمام بالمقاصد عند فقهائنا، نجد الشهيد الأول ممّن أدلى بدلوه الكبير واهتم بهذا الحقل اهتماماً رائعاً، كما جاء في كتابه النفيس (القواعد والفوائد)، فقد ركّز بشكل عام على المقاصد الشرعية، كما في القواعد رقم (4، 5، 6)؛ حيث ربط القواعد الشرعية بالمقاصد، وجعلها كلها مصاديق وطرقاً لتحقيقها، وهي ــ أي المقاصد ــ التي تتلخص في جلب النفع ودفع الضرر عن الإنسان في الآخرة
والدنيا بشكل أساس، ووزّعها على مجالات خمسة: النفس والدين والعقل والنسب والمال، ولعلّ في عبارة المقداد السيوري السابقة، من أنه <يشتمل على قواعد وفوائد في الفقه، تأنيساً للطلبة بكيفية استخراج المنقول من المعقول>، إشارة واضحة إلى هذا المنحى المقاصدي.

وعليه، يمكن القول: إنّ الاتجاه العام في قواعد الشهيد الأول كان الاهتمام بالقواعد الفقهية على أساس الاهتمام بالمقاصد الشرعية، وهي حقيقة مهمة وأساسية لا يمكن إغفالها عند دراسة القواعد الفقهية من خلال النصوص الدينية التي وردت حولها، ويشهد لذلك قلّة اعتماده للنصوص التي تكفّلت بيان هذه القواعد إذا ما قسنا ذلك بما جمعه المتأخرون من النصوص حول كلٍّ منها، بينما سار المحقق القمي باتجاه كيفية اقتناص القاعدة الفقهية من النصوص المأثورة؛ كما جرى معه في قاعدة نفي الضرر، وتكفي مقارنة بسيطة بين النصّين: نص الشهيد الأول ونص المحقق القمي؛ لفهم هذا الانتقال.

وقد جاء بحث الفاضل النراقي لقاعدة نفي الضرر على أعتاب هذا الاتجاه الجديد، فقد اتبع منهج المحقق القمي وطوّره، متجهاً إلى فقه النصوص المأثورة وكيفية معالجتها؛ لاقتناص قاعدة فقهية ذات مستند منصوص في روايات الفريقين.

وقد كان الشهيد الأول ذكر ــ بشكل عام ــ أنّ القواعد تستند إلى الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وذكر منها قاعدة نفي الضرر، وأشار في مطاوي بحثه عن مصاديق هذه القاعدة إلى آية قرآنية واحدة، لكنّ القرآن الكريم حافل بآيات تكلّمت عن نفي الضرر(
)، لم يُشر إليها أي واحد من هؤلاء الفقهاء، بدءاً بالشهيد وانتهاءً بالنراقي والمير فتاح والشيخ الأنصاري، فهل في ذلك ما يردّ الاستدلال بها، أم أنّها الغفلة، انسياقاً مع الاتجاه الإخباري في التغافل عن كتاب الله، والاهتمام بنصوص الحديث فقط، أم أن نصوص الكتاب ذات إجمال فيما نصوص الحديث ذات بيان وتبيان؟
التقعيد الفقهي بين القمي (1232هـ) والنراقي(1245هـ)
يتجلّى الموقع المتميز للفاضل المولى أحمد النراقي في مجال تدوين القواعد الفقهية بوضوح حينما نقارن بحوثه مع من سبقه من كبار تلامذة الوحيد البهبهاني، كالمحقق القمي، وكذلك حينما نقارنها مع من عاصره كالمير فتاح الحسيني.

ويمكن أن نستشهد بما أنجزه المحقق القمي في مجال قاعدة نفي الضرر كمصداق من مصاديق هذا البحث المقارن من جهة، وما أنجزه المير فتاح في نفس هذه القاعدة من جهة أخرى؛ باعتباره قد سبق المير فتاح وتأخّر عن الميرزا القمّي.
أما المحقق القمي الذي يعدّ إنجازه ثالث إنجاز ــ حسبما اطّلعنا عليه ــ في مجال قاعدة نفي الضرر بعد الشهيد الأول (786هـ) والفاضل التوني (1059هـ)، فإننا نجده يحاول تقديم مادة فقهية مستندة ومشروحة حول القاعدة، بعد أن كان الشهيد قد اكتفى بطرحها مشيراً إلى مصدرها فقط، وبعد أن كان الفاضل التوني قد تعرّض لفقه حديث: <لا ضرر ولا ضرار> بشكل مقتضب جداً مع محاولة إقحامها في البحث الأصولي في وافيته، متكلّماً عن دلالة الحديث بشكل مختصر جداً، بينما نرى المحقق القمي يقوم بشرح الحديث ويبين تعدّد طرقه ومصادره، وفي هذا دعم لمستند القاعدة، ثم يقارن القاعدة المستفادة منه مع الأصول العملية وسائر الأدلة الفقهية؛ ليبيّن موقع القاعدة في عملية الاستنباط؛ ويجيب عن الإشكالات المتصوّرة أو المطروحة عليها، كما يتعرّض لتطبيقاتها بشكل إجمالي.. هذا كلّه في كتابه: القوانين المحكمة، في ذيل البحث الذي طرحه الفاضل التوني في مبحث أصالة البراءة؛ فالمحقّق القمي أدخل البحث عن قاعدة نفي الضرر في مرحلة جديدة؛ فكان له قصب السبق في هذا المجال.

لكنّ هذا التطوير حظي بتطور كمّي وكيفي في منهج البحث على يد أحمد النراقي، واستمرّ هذا التطوير ــ بشكل أو بآخر ــ بعد أن أرسى دعائمه، حتى نجد أن ملامح إنجاز النراقي تهيمن على كل ما كُتبَ من بعده، بدءاً بتلميذه الشيخ الأنصاري وحتى يومنا هذا.

مقارنات في التقعيد الفقهي بين النراقي والمراغي والأنصاري، <لا ضرر> أنموذجاً
غير أن المير فتاح الحسيني الذي تلمّذ على يدي شيخيه العظيمين من آل كاشف الغطاء: موسى وعلي، ابني الشيخ جعفر الكبير، اختلفت معالجته للقاعدة المبحوث عنها، أي قاعدة نفي الضرر.

فقد قال الشيخ النراقي: <قاعدة في نفي الضرر والضرار. قد شاع استدلال الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية بنفي الضرر والضرار، وتحقيق المقام يستدعي رسم أبحاث: البحث الأول في نقل الأخبار الواردة في ذلك المضمار>، بينما قال مير فتاح في العناوين: <عنوان من جملة الأصول المتلقّاة من الشريعة: قاعدة الضرر والضرار، وهو من القواعد الكثيرة الدوران، العامة النفع، ويبتني عليه كثير من الفروع في الفقه، إلاّ أن الإجمال المخلّ إنما هو في معناه وفي كيفية دلالته، ولهم في ذلك كلمات كثيرة، والذي ينبغي البحث في ذلك، تنقيح المراد منه بحسب ما يستنبط من كلمة الأصحاب؛ لأنها المعيار في أمثال الباب، فلابد أولاً من ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى قاعدة نفي الضرر حتى يتضح من مجموعها ما ينبغي أن يقال في ضبط المعنى والمراد وتحرير الاستدلال؛ ليكون جامعاً بين النصّ والفتوى>.

فالنراقي يركّز على النص، بينما يركّز المراغي على النص والفتوى، ويبدأ النراقي بالنص، بينما يبدأ المراغي بموارد الاستدلال والاعتماد على هذه القاعدة في أبواب الفقه، ويقوم بعملية استقراء في جولة مفصّلة لكل أبواب الفقه؛ ليرى رأي الفقهاء فيها من خلال استعمالهم لها، ويعتبر تداول الفقهاء لها وموارد الاستناد إليها الغرض الأهم للفقيه، بينما يقف النراقي عند تحليل النص الوارد في هذا المضمار، ولا يعير أهميّةً لفهم الفقهاء أو استدلالهم بها في الموارد الكثيرة التي استندوا إليها في عامة أبواب الفقه، وهذا فارق منهجي ملفت للنظر، يفرز نتائج خاصّة في عملية الاستنباط بشكل عام.

أما سائر النقاط التي تعرض لها النراقي بعد استعراض روايات نفي الضرر التي أنهاها إلى إحدى عشرة رواية فهي: 1 ــ معنى الضرر والضرار لغةً، وموارد استعمالهما في العرف واللغة. 2 ــ معنى نفي الضرر والضرار وبيان المحتملات في معنى الضرر، وبيان نتاج كلّ احتمال. 3 ــ إنّ نفي الضرر أصل وقاعدة ثابتة بالأخبار المستفيضة وغيرها من أصول التشريع. 4 ــ معالجة حالات التعارض بين هذه القاعدة وسائر الأدلة. 5 ــ مفاد نفي الضرر هو نفي الحكم لا إثبات حكم وتعيينه، ومناقشة ما ارتكبه كلّ من الفاضل التوني والمحقق القمي في هذا المجال. 6 ــ الملاك في تحديد الضرر المنفي. 7 ــ موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر. 8 ــ التكاليف الشاقة الضررية ظاهراً، وعلاقتها بدليل نفي الضرر، ومناقشة المحقق القمي في ذلك. 9 ــ ما يكون جبراً للضرر، ومدى دخوله في مورد تعارض الضررين. 10 ــ حكم الإذن بالضرر.

أما منهج المير فتاح المراغي، فيتلخّص فيما يلي:

1 ــ استقراء موارد تعرّض الفقهاء للقاعدة وتطبيقاتها؛ لاستنتاج معنى عاماً. 2 ــ تعريج على مستندهم لها، وهي الأخبار المتواترة، مضيفاً إليها دليل العقل. 3 ــ ذكر المعنى اللغوي من مصادر اللغة. 4 ــ التعرض لموارد الضرر من الأعيان والمنافع والحقوق والنفس والبدن والعرض، والضرر بالفعل والقوة. 5 ــ بيان المراد من نفي الضرر، ومناقشة القمي وصاحب العوائد في ذلك. 6 ــ بحث مدى قبول القاعدة للتخصيص، مع مناقشتين ــ من جهتين ــ للقمي والنراقي. 7 ــ قبول الإذن وعدمه. 8 ــ مناقشة النراقي في إثبات القاعدة للحكم. 9 ــ مناقشته لتعارض الضررين. 10 ــ تعارض القاعدة مع مفاد عموم سلطنة الناس على أموالهم.
أمّا المحقق المدقق الشيخ الأعظم الأنصاري، الذي تتلمذ على الفاضل النراقي، فقد لخّص رسالتي: النراقي والمراغي وهذّبهما، وإن اتبع المنهج العام للنراقي، مناقشاً من سبقه، لكنّ الفضل يعود لهذين العَلَمين اللذين تباريا في هذا المضمار وقدّما للفقهاء ثمرة جهدهما العلمي من الفكر والإبداع.

خلاصة واستنتاج
ما نستخلصه ــ بعد المقارنة ــ هو ضرورة الاهتمام بالمنهج العلمي المتكامل الذي رسم كلّ واحد وكل مجموعة من الفقهاء القدامى والمحدثين بعض خطوطه العريضة، ويتلخّص ــ في مجال البحث عن القواعد الفقهية ــ بما يلي:

1 ــ استقصاء كامل لمقاصد الشريعة في الكتاب والسنّة مع تمييز العام منها.
2 ــ استقصاء القواعد الفقهية وتنظيمها بشكل هرمي يجمع القواعد العامة لكل مجالات الحياة وأبواب الفقه إلى جانب القواعد الخاصة بكل مجال وباب فقهي.

3 ــ التركيز على كتاب الله؛ لاستخراج القواعد من نصوصه مباشرة أو عبر مصاديقها، وكذا نصوص السنّة، ودراستها سنداً ودلالة.

4 ــ مقارنة ما أفرزته نصوص الكتاب مع ما أفرزته نصوص السنّة، وملاحظة المقاصد التي تشكّل الإطار العام لكل التشريعات؛ لئلا نخرج في فهمنا واستنباطنا عن ذلك الإطار الذي حدّدته نصوص الكتاب والسنّة.

6 ــ الاهتمام بالمصاديق والفروع التي جاءت في الكتاب والسنّة، ثم الفروع التي ذكرها الفقهاء، وملاحظتها ضمن الإطار العام الذي حدّدته النصوص الدينية.
7 ــ الفهم الاجتماعي للنصوص أصلٌ لابد منه، بمعنى ضرورة رؤية هذه النصوص من زاوية كون الإسلام ديناً أبدياً اجتماعياً، يصلح لكل المجتمعات البشرية على مدى الأجيال، فهذه جميعاً قرائن لُبيّة في فهم النصوص الدينية، تؤثر في كيفية استنباط الأحكام منها.

على أن للقرآن الكريم مميزاته التي تفرض علينا اتباع منهج خاص لفهم نصوصه، منهج يستند إلى الأصول التي طرحها هو، بوصفه كتاباً جاء لهداية البشرية، وتضمّن منهجاً خاصاً لتبيان الحقائق وهداية الإنسانية.

إنّ تعدد جوانب الحياة واتساع دائرة التخصصات تفرض علينا التخصص إلى جانب الموسوعية والإحاطة عند دراسة النصوص، لضرورة اجتناب المنهج التجزيئي الذي قد يؤدي إلى مسخ الحقائق أو تحويرها؛ انطلاقاً من الفهم الناقص والخاطئ أو الفهم المتأثر بالأهواء والرغبات وما تفرضه المرتكزات الخاطئة والعادات.
*     *     *
الهوامش
زراعة الأعضاء، هل يجوز إعادة وصل العضو المقطوع في القصاص وغيره؟
زراعة الأعضاء
هل يجوز إعادة وصل العضو المقطوع في القصاص وغيره؟
د. حبيب الله طاهري
د. حبيب الله طاهري(*)
المقدمة، ضرورة البحث وأهمّيته
طرح تسارع التحولات العلمية في مختلف مجالات العلوم، ومن جملتها العلوم الطبيعية والإنسانية، الكثير من الأسئلة على العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية، وخاصة الفقهاء، ومع تقدّم الزمن ومرور الأيام تضاعف هذه التحولات من حجم الأسئلة ووقعها.

إن (زراعة الأعضاء( أو (إعادة وصل الأعضاء( من المسائل التي طرحت في ظلّ التقدم السريع لعلم الطب، وترافق ذلك مع مجموعة من الأسئلة الفقهية والحقوقية، دعت علماء الفقه والحقوق للبحث فيها والإجابة عنها، فأصبحت المسألة أمراً طبيعياً يجري بشكل عادي في الكثير من البلدان سهلاً ميسّراً، أما بلداننا، فرغم أنّ هذه القضية فيها لم تكن غريبةً بل لها تاريخها المديد نسبياً، إلا أنه حتى الآن لم تنقَّح كل رواياتها الشرعية، ولم تجر بحوث جدية وعميقة في المراكز والحوزات العلمية من مختلف الجوانب فيها.
هذه المقالة خطوة على هذا الطريق؛ لعلّها تؤدي ولو خدمةً متواضعة لهذا الهدف المقدّس، ومن المعلوم حتماً، أن البحث هنا ــ في هذه المقالة ــ ذو جنبة نظرية بحثية، أمّا مقام العمل والتطبيق العملي فالمعيار فيه فتاوى الفقهاء، وخاصة الحاكم الإسلامي وولي الأمر.

تاريخ ظاهرة زراعة الأعضاء أو إعادة وصلها
لهذه المسألة تاريخها الطبي؛ لأن إعادة وصل أعضاء البدن المنفصلة إليه كالأصابع والأذن، وحتى إعادة لحم اليد، قضية مطروحة منذ زمن بعيد، حتى أن حكمها الشرعي قد سئل عنه أميرالمؤمنين (؛ بل هو نفسه أعاد وصل يد أحد السارقين بعد قطعها، لكن، من الطبيعي أنّ ذلك كان نادراً ــ قديماً ــ وكان يتم بطريقة بدائية كما لم يحالفه الحظ في أغلب الأحيان.
في عام 1902م، تمكّن الدكتور (الكسيس كارل( من وصل العروق في البدن، وبذلك لم يكن قد دشّن جراحة العروق وحسب إنما فتح الباب واسعاً أمام زراعة سائر أعضاء البدن، ومن جملتها الكلية، وفي عام 1954م تمّ ــ بنجاح ــ زراعة كلية لتوأم برأسين، وأول زراعة قلب تمّت أيضاً في أفريقيا الجنوبية عام 1968م على يد البروفسور (بارنارد((
).

في الفقه، طرحت المسألة من قبل بعض الفقهاء الأوائل، بحيث يستوحى من ذلك أنّها كانت مورد بحث ونظر في صدر الإسلام، إلا أن عدم تطوّر علم الطب جعلها لا تثار على نطاق واسع، فلم نجد لها دراسات موسّعة ومعمّقة، ومع ذلك، ينقل الشيخ الطوسي (460هـ) رأيَ الإمام الشافعي فيما يتعلق بالمسألة كما يلي: (إذا قطعت أذنه (الجاني)، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها، وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها؛ لأنه..((
)، وهنا يقوم الطوسي بمناقشته وردّه، مستنداً إلى الإجماع(
).

ولسنا هنا بصدد إثبات سقم أو صحّة رأي الشافعي أو الطوسي، إنما الهدف من ذلك الإشارة إلى أنّ هذا الموضوع كان مثاراً عصر الشافعي وهو عصر هارون الرشيد، كما أن المحقق الحلي في (شرائع الإسلام( والنجفي في (جواهر الكلام(، طرحا مسألةً أخرى بهذا الشكل: (لو قطعت أذن إنسان فألصقها المجني عليه بالدم الحار، لم يسقط بذلك القصاص، بلا خلافٍ أجده إلا من الإسكافي؛ لوجود المقتضي (للقصاص) الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ(، فحقّ المطالبة بالقصاص باقٍ على قوته؛ لأنّ علّة العقاب والقصاص وقوع الجرم، والإلصاق اللاحق ليس موجباً لحقّ القصاص.

وأكثر من ذلك كله، هناك رواية متعلّقة بقضاء أميرالمؤمنين ( في قضية من هذا القبيل، وهي تشير الى هذا الموضوع في صدر الإسلام، وهي: الصادق ( عن أبيه الباقر (: <إن رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي (، فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه، فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (، فاستقاده، فأمر بها، فقطعت ثانيةً، وأمر بها فدفنت، وقال (: إنما يكون القصاص من أجل الشَّين((
).

وشاهدنا في الرواية أن إعادة الأعضاء ولحمها في البدن كان أمراً موجوداً في صدر الإسلام، حتى أنها كانت في بعض الأحيان توجب المرافعة عند أميرالمؤمنين(.

وينقل زرارة أيضاً حديثاً عن الإمام الصادق ( قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ سنّ إنسان ميت فيجعله مكانه، قال (: <لا بأس((
)، ومعنى ذلك أنه لا مانع من زراعة سنّ ميّت في فم إنسان حي، وعلى أية حال، يمكن أن نستنتج من هذه الروايات أن زرع الأعضاء في الماضي يمتدّ في تاريخه إلى صدر الإسلام.

علاقة الزرع بتشريح الجسد
لا يخفى على أحد تفرّع زرع عضو من الأعضاء، كالقلب والرئة والكلية والبنكرياس والكبد و.. في بدن إنسان آخر، على قطع ذلك العضو من بدن الإنسان، سواء بإرادته أم لا، فقبل تحليل مسألة الزرع ينبغي أن يكون واضحاً حكم تشريح العضو وقطعه، بلحاظ الحكم التكليفي والوضعي؛ لتصل النوبة بعد ذلك إلى البحث في إعادة زرع العضو.

وقد درسنا هذا الموضوع مفصّلاً في مقال: (تشريح الجسد في الإسلام((
)، وأثبتنا هناك جواز ذلك، لذا نصرف النظر هنا عنه.
تشخيص الموضوع وتحديد نقاط البحث
تطرح في قضية زرع الأعضاء مسائل عديدة، لكننا نتعرّض هنا إلى أهمّها، وهي: 1 ــ إعادة ما قطع من يد السارق ــ بحدّ السرقة ــ إلى مكانه. 2 ــ وصل العضو المقطوع بالقصاص في بدن المقتصّ منه أو غيره. 3 ــ إعادة زرع العضو المفصول عن بدن المبتلى بموت الدماغ أو القلب والتنفس في بدن آخر. 4 ــ بيع وشراء أعضاء البدن لزرعها في بدن آخر. 5 ــ الوصية بقطع عضو من البدن وزرعه في بدن إنسان آخر. 6 ــ فروع المسألة.

1 ــ إعادة ما قطع من يد السارق بحدّ السرقة إلى مكانه
ونبحث الموضوع من جهتين:

أ ــ بمن يتعلّق العضو المقطوع؟ بالله تعالى ــ لكونه نتيجة تطبيق الحدّ الإلهي ــ أم بالسارق؟ وفي حال تعلّقه بالسارق هل هو مالكٌ له أم له ــ صرفاً ــ حقّ الاختصاص؟

الظاهر أن العضو المقطوع يرجع إلى السارق، أي صاحبه؛ لأنّ اليد المقطوعة بسبب السرقة من البدن مرتبطة ــ في عرف العقلاء ــ بالسارق نفسه، ونظر العرف هو المتّبع في الحقوق والأموال.
أما هل يملكها السارق، يظهر أيضاً أنه ليس مالكاً لها؛ لأمرين:

الأول: إن حرية الإنسان ليست ملكاً لأحد ــ لا له ولا للآخرين ــ فالعضو المقطوع لن يكون بالضرورة ملكاً لأحد، وطبقاً لذلك، فلو أن عبداً عرض أصابعه ــ بعد قطعها ــ للبيع بعوض مالي، فإنّ هذا المال لمولاه قطعاً، أما عندما يكون الإنسان حراً، فلا هو مالك نفسه ولا غيره يملكها، فالأعضاء المقطوعة من بدنه لها حكم كلّ البدن قهراً وليست ملكاً لأحد.

الثاني: يعتبر العضو المقطوع من بدن الحي من الميتة، والميت ليس ملكاً لأحد، فبيعه ــ حتى لو كان من حيوان مأكول اللحم ــ حرام، وقيمته سحت، كما جاء في الروايات(
)، وعليه فالعضو المقطوع متعلّقٌ قبل قطعه بصاحبه، وبعده لا مانع من التخلّي عنه وتركه بصورة مصالحة عليه أو رفع اليد عن حقّ الاختصاص ولو مقابل عوض مالي، بعبارة أخرى: حيث لم يكن مالاً فلا يمكن بيعه، لكنه يستطيع أن يأخذ عوضاً مالياً مقابل رفع اليد وصرف النظر عن حقه فيه؛ ليصبح ذلك العضو من المباحات لا صاحب له؛ فيضع دافع المال يده عليه.

ب ــ ما حكم إعادة وصل العضو ــ المقطوع من يد السارق ــ بنظر الشرع؟

هناك من قال بالمنع، وآخرون بالجواز، وبغية الوصول إلى الجواب المناسب، نقوم بدراسة أدلَّة القولين.
أدلة القائلين بمنع الإعادة
استند القائلون بالمنع ــ في المجموع ــ إلى الأدلة التالية:

1 ــ إنّ تجويز ذلك تلاعب بالشرع، وهو أمر غير صحيح.

2 ــ العضو المقطوع حقّ لله تعالى بالتمام، ولا حقّ لصاحبه فيه بتاتاً.

3 ــ لقد قطع العضو للجرم والاعتداء، فينبغي بقاؤه منفصلاً عن البدن.

4 ــ إن إعادة اليد المقطوعة بحدّ السرقة هدمٌ للأثر، وتعطيل للحد، والحال أن الشارع يريد أن تكون تلك اليد في رقبة السارق عبرةً للآخرين.

5 ــ إن إعادة العضو إنقاص للجزاء والنكال الذي جاء في الآية الشريفة.

6 ــ إن العضو المقتطعة من بدن شخص بحكم الميتة نجسةٌ، ولأن إعادتها ــ وكونها نجسة ــ مبطلة للصلاة، فالحاكم الشرعي يمنع ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
).

مناقشة الأدلة والتعليق عليها 

أ ــ أمّا الدليل الأول، والذي يعتبر أن إعادة وصل العضو مكانه لعب بأحكام الشريعة، فلو كان المقصود عدم إجراء الأحكام، فالحكم هنا قد تم إجراؤه وطبِّق، أما لو كان المقصود عدم التأدُّب ورعاية الاحترام واللياقة بحقّ الأحكام، فهذا الأمر صرف استحسان وليس من الدليل بشيء.

ب ــ وأما الدليل الثاني، فهو أيضاً من هذه الجهة غير صحيح:

أولاً: لأن أساس البحث هنا في ثبوت الحق له أو لا، ولو سلَّمنا أن لا حقّ له فالدليل يصبح عين المدعى.

ثانياً: ثمّة علاقة ــ وجداناً ــ بين (صاحب العضو( و(العضو المقطوع(، كما العلاقة بين سائر أعضاء البدن.

ثالثاً: إنّ الحاكم هنا هو أصالة استصحاب العلاقة قبل القطع.

رابعاً: ليس الكلام بمن يتعلّق العضو المقطوع، بل في جواز إعادته أم لا.

ج ــ أمّا الدليل الثالث، فهو ــ أيضاً ــ غير مقبول؛ لأن المجرم الواقعي هو الإنسان، وبقطع العضو من بدنه يكون قد ذاق طعم جريمته، فلماذا لا يمكن بعد ذلك إعادة وصل ما قطع منه طالما أنه قد ذاق العقاب؟

د ــ أما الدليل الرابع، فيجاب عنه بأنّ كون يد السارق في رقبته ليس واجباً، كما أنّ محلّ الكلام في جواز ردّ اليد إليه مجدّداً لا في عدم تمامية الحدّ؛ لأنّ الحد قد طبّق بالتمام والكمال.

هـ ــ أما الدليل الخامس، فيجاب عنه بأنّ النكال عقوبة، وهو عبرة وموعظة للآخرين بقطع اليد(
)، وقد تحقق وأصبح عبرةً لغيره، ولا دليل في البين على أن يكون الاعتبار والاتعاظ دائمياً؛ إذ نرى في العالم الكثير من الحوادث تقع عبرةً للحظة، وبعد ذلك تنقل وتبقى واقعةً تاريخية للاعتبار.

و ــ أما الدليل السادس، فهو ضعيف جداً ولا أساس له؛ لأنّ العضو بعد وصله ليس بحكم الميتة، ومن ثمّ لن يكون حمله موجباً لبطلان الصلاة(
)، وعلى فرض بقاء النجاسة، فالضرر من إزالته يُسقط وجوبها، بل قيل: إن ذلك كالمحمول النجس؛ وبعض الفقهاء ــ كصاحب الجواهر ــ لا يعتبر النجس المحمول مبطلاً للصلاة، فهذا الدليل ــ مع استناد الكثير من الفقهاء إليه ــ ليس قوياً.

وحاصل الكلام: إنه لا دليل معتبر ومتقن على نظرية المنع، وعليه؛ لا مانع من إعادة وصل يد السارق المقطوعة؛ لأن العقوبة والنكال قد تمّا بنفس عملية القطع، وبذلك تكون الآية الكريمة: (جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله( (المائدة : 38)، قد تحقّقت وطبّق مضمونها، إضافةً إلى أنه قد امتثل الأمر بـ( قطع يد السارق( بوصفه عقاباً وجزاءً على السرقة، فيسقط التكليف بذلك؛ فوصل اليد المقطوعة فيما بعد لا علاقة له بإجراء الحد الشرعي؛ إذ ثبت في علم الأصول أن الأمر لا يدلّ لا على المرّة ولا على التكرار، بل المراد منه القيام بالعمل فقط، وامتثاله يتحقّق بتحقق الفرد الأول منه؛ وعليه فإعادة وصل العضو في مكانه السابق ليس فيه أيّ نوع من المخالفة أو التضاد مع إجراء الأحكام الشرعية، وليس موجباً لعدم تمامية إجراء ذلك الحدّ أيضاً.
أدلّة القائلين بجوازالإعادة
مع بطلان أدلة المنع، يقول أنصار الجواز: بما أنه لم يبق دليل في البين على المنع، فهذا الموضوع كسائر الموضوعات التي لا دليل على حرمتها، يكون مشمولاً لقاعدة أصالة الإباحة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحلية لا الحرمة، بدليل: (كلّ شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه((
) أو (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً(( (البقرة: 29), وأمثال ذلك، فكلّ شيء على الحلية إلا إذا وصلنا دليل خاص على المنع والحرمة، وموضع زرع الأعضاء أيضاً من الموضوعات التي لم يصل دليل خاص على منعها؛ بل يستفاد من الروايات جوازها في غير السرقة، كرواية زرارة عن الإمام الصادق ( التي أجازت زرع أسنان الميت في الحي(
)، ومن الطبيعي أن الرواية جاءت في خصوص الأسنان، لكن يمكن أن يستفاد منها جواز الزرع في بقية الأعضاء، كما ينقل أيضاً أنّ أمير المؤمنين ( قد أعاد وصل يد أحدهم قطعت بالسرقة واسمه أسود، والتأم ذلك العضو مكانه، وهذا الشخص كان من محبّي وشيعة أميرالمؤمنين (، وقد شارك في ركابه في المعارك حتى استشهد في معركة النهروان(
).

بناءً عليه، لا مانع من إعادة يد السارق المقطوعة ووصلها في عضده، وما قام به أميرالمؤمنين ( أوضح دليل على ذلك، ودليل حرمة الانتفاع بالميتة مختصّ ــ بلحاظ الانصراف والارتكاز العقلائي ــ بالأكل، ولا يشمل سائر الانتفاعات، وعليه لو كانت هناك منفعة محللة للميتة يجوز الاستفادة منها وبيعها وشراؤها، فيمكن لقاضي المحكمة أن يضع العضو المقطوع بتصرّف السارق، وله الخيار في أن يعيد وصله، ولا مانع في ذلك.
2 ــ وصل العضو المقطوع بالقصاص في بدن المقتصّ منه أو غيره
البحث في هذه المسألة من جهتين:

الأولى: في ملكية العضو المقطوع، فلمن يرجع هذا العضو؟

الثانية: هل أنّ زرع العضو المقطوع بالقصاص في بدن المقتصّ منه أو غيره جائزٌ أم لا؟
القسم الأول من البحث هنا مطابق للبحث السابق المتعلّق بالعضو المقطوع بحدّ السرقة مع بعض الاختلاف، حيث احتمل بعضهم أن هذا العضو غير متعلق لا بالمقتص منه ولا بالله تعالى، وإنما بالمجني عليه، لكن نفس الأدلة التي سبقت في باب السرقة تثبت هنا أيضاً أن العضو المقطوع متعلّق بالمقتص منه؛ لناحية أن له حقّ الاختصاص، وأنّ تعبير الملك مسامحة، لذلك فللمقتص منه صرف نظره عن حقّ الاختصاص الذي له، بعوضٍ أو دونه، فيضع الآخر يده عليه.

أما القسم الثاني من المسألة، فإضافة إلى ما طرح سابقاً في السرقة، ثمة أدلّة أخرى هنا في باب القصاص تدلّ على عدم جواز إعادة زرع العضو، ومن الممكن ــ خلافاً لما تمّ إثباته في باب السرقة ــ تقوية البعض للقول بعدم الجواز.

على أي حال، هناك قولان رئيسيان في البحث: الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً، وقد استفيدت أقوال أخرى من فتاوى الفقهاء من قبيل: الزرع مشروط بإجازة المجني عليه، أو العضو المقطوع قد خرج عن حيِّز الانتفاع ويجب دفنه، أو تعلّق الأمر بارتكاب الجرم، فلو أن الجاني عندما قطع العضو أتلفه، أو أن المجني عليه لم يعد وصل ما قطع، ليس للمقتصّ منه بعد القصاص ــ ومن باب المماثلة والتساوي في الاعتداء ــ إعادة وصل ما قُطع منه.

ومن بين مجموعة الأقوال هناك قولين لهما أهمية خاصة: القول بالمنع مطلقاً والقول بالجواز مطلقاً،ونقوم بدراسة أدلة كلٍّ منهما:
أدلة القول بجواز إعادة الوصل
1 ــ لم يرد منع عن هذا العمل، أما كونه ميتةً فما ورد في حرمتها هو الأكل، لا إعادة الزرع.

2 ــ لا يبق حقّ للمجني عليه بعد إجراء القصاص، وإعادة وصل العضو أمر خارج عن القصاص.

3 ــ إن ما يثبت بعد الجرم هو القصاص وقطع العضو، وبعد ذلك لا شيء آخر بحقّ المقتص منه غير إجراء أصالة الإباحة والبراءة؛ لذلك فإن إعادة العضو مصداق للأصالة المذكورة.

4 ــ فيما يرجع إلى العضو المقطوع، للمقتصّ منه حق الأولوية، بل حقّ الملكية ــ حسب ما يرى بعضهم ــ وهذا الحق يخوّله إعادة العضو مجدداً. ويستفاد هذا الأمر من ملاك القانون الجزائي الإسلامي.
وعليه لا مانع ــ بناءً للأدلة المذكورة ــ من إعادة زرع العضو في مكانه.
أدلة القائلين بمنع الوصل
يعتقد أنصار هذه النظرية أن إعادة العضو إلى المقتصّ منه ــ صاحب العضو ــ يتنافى مع فلسفة وحكمة القطع والقصاص، وأن رواية إسحاق بن عمار اعتبرت ــ صراحةً ــ أن فلسفة الاقتصاص اعتبار الآخرين والموعظة للمقتصّ منه، وأدلّة هذا الفريق كالتالي:

1 ــ إنّ الشارع المقدّس قد أمر بقطع العضو للحفاظ على الدماء تحت عنوان القصاص؛ فبالأولى ليس من الجائز إعادة زرع العضو مكانه من جديد.

2 ــ إن إعادة زرع العضو تغاضٍ عن التساوي في العقاب والسوء، والحال أن الروايات اعتبرت أن قطع اليد مساواة بين المجني عليه والجاني، وقد جاء في رواية الإمام الصادق السابقة ما يشير إلى هذا الأمر: <الرجل الذي اقتصّ منه تقطع أذنه مرّةً أخرى>(
).

3 ــ ادّعى الشيخ الطوسي في كتاب (الخلاف( والفاضل المقداد في (التنقيح( الإجماع على عدم جواز إعادة وصل العضو؛ ولو تمّ وصله يجب قطعه من جديد؛ لكن هناك خلاف في دليل وجوب القطع الثاني، هل هو لجهة التساوي في العيب أم لجهة كون العضو ميتة؟(
).

4 ــ إذا كانت إعادة الوصل مجازةً يصبح هذا العمل ــ بشكل عام ــ موجباً لتجرؤ السارقين والمعتدين، ويؤول وضعهم في نهاية الأمر إلى جناة، وهذا يتنافى مع فلسفة القصاص، إضافةً إلى أن إعادة العضو سيؤدي إلى تزايد المشاكل وتجييش العواطف والمشاعر، وفي النهاية يكون موجباً لمفاسد اجتماعية؛ لأنه كلما وقعت عين المجني عليه على الجاني ورأى أعضاءه سالمةً وعضوه مقطوعاً، سيشعر بالمرارة والأسى، وستثور ضغينته وحقده عليه، ومن الممكن أن يقوم بعمل مشين تجاهه؛ لذلك، ومن أجل الحدّ من إثارة الضغائن والعداوات والمفاسد الاجتماعية المترتبة على ذلك، ينبغي عدم إعادة وصل العضو لدى صاحبه.

5 ــ إنّ الوصل مجدداً سيؤدي إلى ضياع الجزاء على عمل الجاني، وكذلك عدم التساوي في باب القصاص، وحكم الآية الشريفة: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ((
).

6 ــ إنّ النبي ( قد أمر ــ بعد قطع اليد ــ بكيّ موضع العضو المقطوع، ووجه الاستدلال أنّه ( كان في مقام البيان، فبعد قطع يد الجاني أمر فقط بكيّ الموضع، ولو أن هناك شيئاً آخر جائزاً، مثل إعادة اليد إلى مكانها، لكان ( ذكره، ولأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، فالكيّ هو المستفاد فقط.
أدلّة المنع عن إعادة الوصل، نقد وتحليل
عند التأمل في الأدلّة الستَّة المذكورة، يتبين أن كلاً منها قابلٌ للجواب والخدش؛ ذلك:
أ ــ الدليل السادس قاصر؛ من جهة أن النبي ( ليس في مقام بيان كلّ ما له علاقة بمسألة العضو المقطوع، بل هو في مقام حفظ الدماء والحدّ من النزف، ولأنه لم يكن آنذاك من وسيلة غير الكي لمنع نزف الدماء، لذا أمر ( بذلك؛ كي لا يهلك الشخص.

ب ــ الدليل الخامس غير مقبول أيضاً؛ لأن ما جاء في باب الحدّ والقصاص هو النكال والعقوبة والعبرة للآخرين، وهذه الجهة حاصلة بنفس إجراء العقوبة، ولا دليل لدينا على العبرة الدائمة ــ كون الناس دائماً في حال اعتبار ــ إضافة إلى أنه بإجراء حكم القصاص قد حصلت المثالية ــ التساوي في النكال والشين ــ ولا ضرر من إعادة الوصل المجدّد؛ لأنه لا دليل لنا على المماثلة الدائمة أيضاً، إنما الموجود من أدلة هو المماثلة في القصاص.

ج ــ الدليل الرابع أقرب إلى الاستحسان منه إلى الدليل، فلا دليل عندنا ولا يمكن لنا أن نحرّم ونمنع كل ما يؤدي إلى تحريك المشاعر والعداوة بين الناس، بل المقدار المطلوب هو إنذارهم وتحذيرهم من استعداء بعضهم البعض.

د ــ والدليل الثالث لا واقع له مع وجود المخالفين؛ فلا إجماع محصّل في البين، والإجماع المنقول ليس بحجة؛ إضافة إلى أن هناك احتمالاً يقرب من اليقين في مدركيّة هذا الإجماع، وأن مستند المجمعين هو رواية عمّار عن الإمام الصادق (، فيلزم حينها أن تكون الرواية هي مورد الاستدلال لا الإجماع.

هـ ــ والدليل الأول هو الآخر صرف استحسان، فلا دليل في البين على عدم جواز الوصل المجدّد للعضو؛ لأنّ ما جاء عن الشارع الأقدس هو الأمر بالقصاص والقطع، وهذا يحصل بشكل تام، وإعادة الزرع عملٌ منفصل كلياً عن القصاص ولا مانع منه.

وعليه، يبقى الدليل الثاني فقط هو الذي يمكن الاعتماد عليه، وأغلب الذين أفتوا بالمنع قد استندوا عليه، وهو رواية ابن عمار التي طرحت موضوع المساواة في الشين بينهما ــ الجاني والمجني عليه ــ وعلى هذا الأساس أمر أميرالمؤمنين ( ــ كما في الرواية ــ بإعادة قطع الأذن مجدّداً ودفنها في التراب، لكن من الضروري التأمل في سندها، وإن كانت مقبولةً دلالةً، إذ يوجد خلاف بين الفقهاء فيه، فصاحب الجواهر عبّر عنها بـ(الحسنة والموثّقة((
)، والسيد الخوئي عدّها من الروايات المعتبرة(
)، أما الإمام الخميني فقد ضعّفها(
).

ويمكن الاستناد إليها لو كان سندها معتبراً، أو أن عمل الأصحاب كان جابراً لضعفها لو كانت ضعيفة السند، فهذه الرواية نقلت بطريقين: الأول سند الشيخ الطوسي في التهذيب. والثاني رواية الشيخ الصدوق في المقنع، حيث اعتبرها مرسلةً، أما سند الطوسي فهو: (محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن الإمام الصادق (، عن الإمام الباقر ((.

والتأمل في هذا السند يوصلنا إلى نتيجتين:

1 ــ لم يصرّح أحد بوثاقة غياث بن كلوب، والشيخ في كتاب العدة قال: إنّ الإمامية عملوا بأخباره عند عدم المعارض، وهذا التعبير نفسه يُفهم منه ــ بنحوٍ ما ــ عدم الوثوق به، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان(، عندما نقل رواية غياث بن كلوب عن مطرف بن سمرة: إنّ الدارقطني ضعَّفه، وقال: هو ينقل عن مطرف بن سمرة؛ وفي نظر البيهقي غياث بن كلوب رجلٌ غير معروف.

2 ــ يقول الشيخ الطوسي في الفهرست: (للحسن بن موسى بن الخشاب كتاب ينقله عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن أبي بطّة، عن محمد بن محمد بن الحسن الصفار((
).

ويعلِّق السيد الخوئي على السند فيقول: (طريق الشيخ ضعيف بالنقل عن أبي مفضَّل وابن بطة(، ومع ذلك فسند الشيخ إلى الخشاب ليس صحيحاً، وبناءً على البيان، لا يُعتمد على الرواية طبق سند الشيخ إلا إذا صُحِّح من طريق آخر، كأن يقال مثلاً: يمكن الاعتماد على الرواية على الرغم من وجود الخشاب فيها، لوجود عالم كبير كـمحمد بن الحسن الصفّار ينقل عنه.

ولعلَّه يوجد راوٍ آخر مكانه أيضاً غير الخشاب، بحيث يتمّ تصحيح الرواية والأخذ بها عن هذا الطريق، لكنه نُقل أن احتمال قوة الرواية عن هذا الطريق أيضاً ضعيف(
)، وفي النهاية لا يمكن الاستدلال بها.

وحاصل الكلام، إنه لو كان هناك من يقول بالاستدلال بالرواية وأنها معتبرة، لأمكن اعتبار ذلك دليلاً على منع وصل العضو المقطوع مجدداً في القصاص، وإلا فالحكم بالجواز أقوى، ولذلك قال الإمام الخميني بجواز إعادة لصق العضو مكانه، بسبب ضعف الرواية(
)، وكذلك حكم المقنّن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المادة 73 من قانون العقوبات الإسلامي في باب القصاص الذي يستند أساساً في أحكامه إلى فتاوى الإمام الخميني، فقال: (عندما يتسبّب أحد في قطع شيء من أذن شخص آخر، وقام المجني عليه بإعادة وصل ما قطع، فلا يسقط القصاص؛ وكذا لو أن الجاني بعد قطع المقدار المساوي من أذنه بالقصاص قام بوصل ما قطع منه، فلا يحقّ لأحد أن يقوم بقطعها مرةً أخرى بغية تثبيت أثر القصاص(.

ويلاحظ أن عبارات هذه المادة من القانون ترجمة مطابقة لعبارات تحرير الوسيلة للخميني.
وخلاصة الكلام: لا دليل معتبر لدينا، يمنع إعادة وصل العضو المقطوع في بدن المقتص منه، وعليه فالقول بالجواز أقوى في حالات منها: إذا أتلف الجاني العضو أثناء جنايته، أو أنه قد أخرجه عن حيز الانتفاع، أو أوجد ما يمنع من إعادته ووصله في بدن المجني عليه؛ في هذه الصور، يمكن أن يمنع من إعادة وصل عضو المقتصّ منه إلى بدنه، إذ هو مصداق للاعتداء بالمثل، أما صرف القطع دون التسبب بآثار أخرى، فليس للمجني عليه أو الحاكم أن يمنع الجاني منه لربط العضو المفصول منه بالقصاص، فعندما تكون إعادة وصل العضو جائزةً في بدن المقتصّ منه، يكون الأمر كذلك ــ بطريق أولى ــ في بدن إنسان آخر؛ لأن أدلة المنع مرتبطة جميعاً بالمقتصّ منه، ولا ربط لها بالموارد الأخرى.

3 ــ إعادة زرع العضو المفصول من بدن المبتلى بالموت الدماغي أو القلبي في بدن إنسان آخر
هل يمكن قطع عضو من شخص مبتلى بموت دماغي أو توقّف قلبي وتنفسي(
) وإعادة زرع العضو في بدن آخر؛ لإبقاء الأخير على قيد الحياة؟

في الواقع هنا أمران:

الأول: مسألة جواز أو عدم جواز اقتطاع العضو من المريض المشرف على الموت.

الثاني: جواز أو عدم جواز إعادة زرع العضو المذكور في بدن آخر.

والمسألة الأولى مرتبطة ببحث التشريح، فإذا كانت حياة مسلم متوقّفةً على زرع ذلك العضو، ولا يمكن الإتيان بالعضو من بدن غير المسلم، فلا مانع من أخذ العضو من بدن المبتلى بالموت الدماغي أو القلبي(
).

أما في المسألة الثانية، فلا مشكلة أيضاً على ما يظهر، إلا أن بعضهم قال: إنّ العضو المزروع بعد التئامه يعدّ من الميتة، وهو مبطل للصلاة، لكنّنا فيما سبق قلنا: إنّ العضو بعد التئامه وجريان الدم فيه يصبح حياً، ويصير حكمه حكم سائر الأعضاء الحية للإنسان، وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، فلم يعد هناك ميتة حتى نرتب عليها أحكامها من النجاسة وبطلان الصلاة.

4 ــ بيع وشراء الأعضاء لزرعها في بدن ثان
توجد آراء مختلفة هنا، فيجوز ذلك ضمن الشروط التالية:

أولاً: عدم توفره من غير المسلمين.

ثانياً: أن لا يتسبّب قطع العضو بضرر معتدّ به على صاحبه.

ثالثاً: بإعطاء العضو يرفع اليد عن حقّ الاختصاص ــ مقابل عوض مالي ــ وصرف النظر عنه، بمعنى أن الإنسان ليس مالكاً لما يقطع منه من أعضاء، حتى يبيعه؛ لأنه لا بيع إلا في ملك، لكن له حق الاختصاص فيه، ويمكن له ــ مقابل رفع يده عنه ــ أخذ مقابل مالي، أو إهداؤه مقابل عوض أيضاً.

والنتيجة، أنه في حالة عدم الضرر لا مانع من أخذ العضو من البدن حيث لا طريق غيره لنجاة مسلم آخر، وكذا لا مانع من إعطائه بعوض مالي، وإن كان هناك إشكال في البيع والشراء؛ لأن الإنسان لا يملك أعضاءه حتى يبيعها، أما المصالحة عليه ورفع اليد عنه ــ أي حق الاختصاص ــ بعوض، فلا مانع منه.

5 ــ الوصية بقطع عضو من الميت وزرعه في بدن إنسان آخر
مع أنه لا يجوز ــ تكليفاً ــ قطع شيء من أعضاء ميّت المسلمين، ولو حدث ذلك فإنه موجب لضمان الدية وضعاً، لكن مع توقف حياة المسلم على الوصية ببيع العضو أو إهدائه، فإن الفقهاء يعتبرون أن الوصية بهذا القصد لا توجب هتك حرمة الميت، فيجيزون ذلك؛ لأنه لا حرمة للميت في هذه الحالة حتى تنتهك، ويقولون: عند تزاحم حفظ نفس مسلم، مع (عدم جواز قطع عضو من ميت(، تقدّم حياة المسلم عليه، وهذا التقدم مجوّز للقطع؛ لذلك لو أنّ شخصاً أوصى بأخذ عضو منه بعد موته ــ كالكلية وغيرها ــ لشخص آخر، سواء بعوض أو لا، فهذه الوصية نافذة، وتوجب رفع الضمان والدية.
ومن الطبيعي أنّ الأفضل في الوصية بالعضو أن يكون مجاناً أو إهداءً، دون عوض، فهذا يتناسب أكثر مع المبادئ الإنسانية، بشرط أن يكون العمل بالوصية منوطاً بالاضطرار وعدم توفر العضو إلا عن طريق المسلم، وإلا فهو أمر غير جائز، وعليه الدية.

6 ــ فروع فقهية في المسألة
ليصبح البحث مكتملاً، نعرض هنا جملةً من الأسئلة والأجوبة، تعدّ فروعاً:
السؤال الأول: بما أنه في حالة عدم الوصية من الميت بذلك، تترتب الدية عليه لو قطع منه شيء، وإن كان لا دية حال الضرورة وتوقف حفظ حياة المسلم عليها؛ يطرح السؤال: على فرض لزوم الدية فلمن ترجع، للميت أم للورثة؟

والجواب: الدية متعلّقة بالميت وتصرف في أداء ديونه أو الحجّ له أو في وجوه الخير نيابةً عنه.

السؤال الثاني: في حال لزوم الدية، من المتكفل بدفعها؟ الطبيب الذي قام بعملية الجراحة وفصل العضو عن البدن؟ أم الذي استفاد منه في الزرع أم تتبع طبيعة الاتفاق بين الطرفين؟

الجواب: في المرحلة الأولى الدية على عاتق الطبيب الذي استخرج العضو، لكن يمكنه ــ بالاتفاق مع المريض ــ أن يجعلها في عهدته.

السؤال الثالث: في حالة استخراج العضو من الميت ــ بوصية أو بدونها ــ وأعطي بعوض، بمن يتعلّق المال المقبوض عوضاً؟ بالميت أم الورثة؟

الجواب: الوجه المالي المقبوض يرجع إلى الميت ويصرف في سبيله، من أداء دين أو حج أو غيره.

السؤال الرابع: هل للمحكوم بالإعدام بيع أعضاء بدنه أو إهدائها أو الوصية بها؟

الجواب: هذا الشخص وإن بقي القليل من حياته ظاهراً، لكن لا يميزه ذلك، حتى يفترق عن سائر أفراد المجتمع بلحاظ الحكم بجواز إهداء العضو، بل هو أيضاً مثل بقية الناس عند توفر تمام الشروط ــ من قبيل عدم وجود ضرر عليه، وحاجة المسلم له لإبقائه حياً، فتكون حياته متوقفةً على زرع العضو ــ يمكن له في حياته إهداء العضو أو الوصية به بعد موته.

السؤال الخامس: هل للورثة الحقّ في التصرُّف بشيء من أعضاء الميت ــ سواء بعوض أو بدونه ــ أو لا؟ ولو أوصى الميت بإهداء العضو لغيره، فهل لهم منع ذلك؟

الجواب: في الأصل، ليس للورثة أيّ حقّ بالنسبة لأعضاء الميت، فلو توفرت شروط استئصال العضو منه، كان جائزاً وإن لم يقبل الورثة، وأما حالة عدم توفر الشروط الموضوعية لذلك، فإنّ قطع شيء من بدن الميت حرام، وإجازة الورثة أو عدمها لا تقدّم ولا تؤخر شيئاً.

خلاصة واستنتاجات
يستخلص من مجموع المباحث المتقدّمة ما يلي:

1 ــ يد السارق بعد قطعها متعلّقة به، وله أولوية التصرّف بها لحقّ الاختصاص المجعول له.

2 ــ لا مانع من إعادة يد السارق وربطها في موضعها بعد قطعها بالحدّ.
3 ــ بما أنّ كل عملية قطع للأعضاء تسبقها عملية تشريح للبدن، فلا مانع من ذلك عند الضرورة للحفاظ على حياة المسلم.

4 ــ إعادة وصل العضو المقطوع بالقصاص في بدن المقتصّ منه جائز.

5 ــ بما أن للسارق وللمقتص منه وأيّ فرد آخر حقّ الاختصاص بالعضو المقطوع، فلهم إعطاؤه للغير بعوض مالي أو مجاناً، وإن كانت المجانية أفضل.
6 ــ لا ينبغي إعطاء العضو وتركه للغير عن طريق البيع والشراء؛ لأن صاحبه ليس مالكاً له، أو لأن أعضاء الإنسان الحرّ ــ دون العبد ــ ليست قابلةً للتملك، أو لكون العضو المقطوع من الميتة.

7 ــ لا مانع من الوصية للغير بالعضو ــ بعوض أو بدونه ــ بعد الموت.

8 ــ ما يؤخذ مقابل العضو المقتطع من الميت أو ما يؤخذ ديةً على قطع العضو في بعض الحالات، يعود إلى الميت؛ فيصرف في أداء ديونه أو الحجّ عنه وفي سبل الخير نيابةً عنه.

9 ــ لا فرق بين المحكوم بالإعدام وغيره في التخلّي عن العضو وإعطائه للغير أو الإيصاء به؛ لأنّ إعطاءه للغير مع توفر الشروط المطلوبة أمر جائز، وعند عدمها فهو غير جائز.

10 ــ لا تؤثر إجازة الورثة أو عدم الإجازة في جواز أو عدم جواز قطع شيء من الميت لزرعه في بدن آخر؛ فإذا توفرت الشروط فلا أثر لامتناع الورثة.
*     *     *
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الأخبار الناهية عن ذبائح أهل الكتاب
ا ــ ما في الكافي، عن سماعة، عن أبي إبراهيم، قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: <لا تقربوها>(
)، وهذا الخبر موثق سنداً(
).
2 ــ ما في الكافي، عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبدالله ( عن ذبيحة الذمّي، فقال: <لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمّ>(
)، وهو خبر ضعيف بالمفضل بن صالح المضعّف(
)، فلا نتكلم حول سائر رجاله؛ فالنتيجة تابعة لأخسّ المقدمات.

3 ــ ما في الكافي، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبدالله (: <لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل من آنيتهم>(
).

أمّا إسماعيل بن جابر الخثعمي (الجعفي) الكوفي، فهو ثقة ممدوح، له أصول، رواها عنه صفوان بن يحيى(
)، وأمّا محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري، فقد تكلّمنا عنه سابقاً ونفينا عنه البأس، وإن ضعّفه كثيرٌ من الرجاليين، والأمر في سهل بن زياد الآدمي سهلٌ أيضاً كما قيل، وسائر رواة الحديث لا بأس بهم؛ إذ يعقوب بن يزيد ثقة، كما قال النجاشي والشيخ(
)؛ فالخبر لا بأس به من حيث المجموع، نعم في النفس شيء من إمكان رواية محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، إذ في رأيي احتمال السقط موجود وفي رأيهم ضعيف، فالصفح عنه أولى.

4 ــ ما في التهذيب، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبدالله (: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملّحة، فقال: <لا تأكله (تأكلها)>(
).
والرواية تامة من ناحية محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني الثقة، كما قال النجاشي(
)، وعمرو بن عثمان الثقفي الخزاز، وقيل: الأزدي، أبو علي، الكوفي، الثقة، كما قال النجاشي(
) أيضاً، لكنّ الإشكال في أحمد بن هلال؛ إذ اختلفت كلمة الرجاليين فيه(
)، لكنّ الخبر وإن لم يكن قابلاً للاعتماد، بيد أنّ مضمونه موجود ضمن أخبار أخر، فيلزم التركيز على دلالته، كما سيأتي.

5 ــ ما في الكافي، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبدالله ( قال: قال له رجل؛ أصلحك الله، إنّ لنا جاراً قصّاباً، فيجيء يهودي فيذبح له، حتى يشتري منه اليهود، فقال: <لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه>(
)، والخبر صحيح؛ اذ رجال السند كلّهم من الأجلاء، والوسوسة في إبراهيم بن هاشم غير وجيهة.

6 ــ صحيحة شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله ( ــ ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ــ فقال لهم أبو عبدالله (: <قد سمعتم ما قال الله في كتابه>، فقالوا له: نحب أن تخبرنا. فقال: <لا تأكلوها>، فلمّا خرجنا من عنده، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: <أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟> قلت: بلى، فقال: <لا تأكلها>، فقال لي أبو بصير: في عنقي كُلها، ثم قال لي: سله الثانية، فقال لي مثل مقالته الأولى، وعاد أبو بصير، فقال لي قوله الأول: في عنقي كُلها. ثم قال لي: سله. فقلت: لا أسأله بعد مرتين(
).
والخبر صحيح؛ إذ العقرقوفي من خواصّ أصحاب الصادق، والنضر بن سويد الصيرفي الكوفي ثقة، كما قال النجاشي والشيخ(
).

7 ــ صحيحة زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن (: <إني أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه>(
)، وهذا الخبر صحيح أيضاً، والكلام في دلالته يأتي إن شاء الله.

8 ــ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً كان يقول: <كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذباحهم، فإنها لا تحلّ، وإن ذكر اسم الله عليها>(
).

9 ــ صحيحة حنان بن سدير، قال: دخلنا أبي عبدالله ( أنا وأبي، فقلنا له: جعلنا الله فداك، إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفناكلها؟ قال: فقال: <لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحبّ لكم أكلها>، قال: فلمّا قدمنا الكوفة دعانا بعضهم، فأبينا أن نذهب. فقال: ما بالكم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال: فقلنا: إن عالماً لنا نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئاً لا يحبّ لنا أكلها. فقال: من هذا العالم؟ هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله، صدق والله، إنا لنقول: بسم المسيح(
).
10 ــ خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (، قال: سألته عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال: <كان علي (بن الحسين) ( ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم>(
)، ورجال هذا الخبر كلّهم أجلاء، إلا سهل بن زياد الآدمي، فمختلف فيه، اللهم إلا أن يقال: إنّ الأمر فيه سهل كما مرّ؛ فالسند لا بأس به.

11 ــ خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبدالله (، قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة، فقلت: <والله لأبرد لكما على ظهري، لا تأكل>. قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: <لا تأكل منه>(
)، و <لأبرد لكما على ظهري>، إما من الإبراد بمعنى إزالة التعب، يعني لأتحمل على ظهري المشقة، وأرفعها عنكما فأفتيكما بمرّ الحق من غير تقية. وإما لا نافية، يعني لا راحة لكما بإفتائي بالإباحة، حاملاً وزره على ظهري(
)، ويحتمل أن يكون من الإبراد بمعنى التهنّي وازالة التعب، لكن بمعنى: أتعب نفسي وأفتيكما خلاف الواقع وأتحمّل على ظهري مشقّته، إذ هذه الفتوى بنفعكم مطابقة للاحتياط، وهذا الاحتمال يناسب قوله: <أظنهما من أهل الجبل>، إذ أهل الجبل ليسوا من أهل المداقة؛ حتى يدقّقوا في أمور أهل الكتاب ويحرزوا التسمية ورعاية سائر الشروط؛ فالمناسب لحالهم رعاية جانب الاحتياط.

ويمكن أن يجرى هذا الاحتمال في خبر شعيب العقرقوفي: <كنت عند أبي عبدالله ( ومعنا أناس من الجبل.. فقال لهم: لا تأكلوها..>(
)؛ إذ السؤال كان بمحضر أناس من أهل الجبل، فراعى الإمام جانب الاحتياط، وفي المرّة الثانية والثالثة أيضاً كان الجواب على طبق تلك الشرائط، ووجهه أنّ إثبات بقاء تلك الوضعية، أعني وجود أهل الجبل في اليوم الثاني والثالث، مشكل.

12 ــ ما عن الحسين بن عبدالله، قال: اصطحب المعلّى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبدالله (، فأخبراه. فقال: <أيكما الذي أباه؟> فقال: أنا، فقال: <أحسنت>(
)، ونحوه خبر ابن أبي عمير في القصّة نفسها (
)، والظاهر وحدة القضية؛ إذ من البعيد ــ بل المحال عادةً ــ أنهما فعلا شيئاً، وسألا الإمام (، وبعد وضوح الأمر اختلفا، أو ارتكبا مرةً ثانية.

وهذه القضية لا تدلّ على حرمة فعل المعلّى ولا على حرمة ذبيحة أهل الكتاب؛ إذ الاحتياط حسنٌ على كل حال، خصوصاً لمثل المعلى الذي هو من البطانة، والإمام ( قال للذي لم يأكل: <أحسنت>، ولم يوبخ أو يردّ فعل من أكل، فما فهمه ابن أبي عمير من تخطئة المعلّى ليس في محلّه، وكيف كان لو دل على الحرمة مع ذلك كان مجملاً؛ إذ كما يمكن أن تكون علة الحرمة عدم كون الذابح مسلماً يمكن أن تكون عدم إحراز التسمية أو غيرها من الشروط.

13 ــ خبر مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله ( في حديث أنه سئل عن ذبيحة المرأة، فقال: <إذا كانت مسلمةً فذكرت اسم الله عليها فكُل>(
)، وتمام الخبر في الكافي، وصدره سؤالٌ عن ذبيحة الغلام(
).

14 ــ صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل، فقال: <إذا كانت المرأة مسلمةً وذكرت اسم الله عزّوجل على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذ أقوى على الذبيحة وذكر اسم الله عزّوجل عليها، و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما>(
).

لكنّ الاستدلال لاشتراط كون الذابح مسلماً بهذين الخبرين يكون بمفهوم اللقب أو الوصف، وكلاهما لا حجيّة له كما تحقّق في محلّه، فليلاحظ كلام للإمام الخميني هنا(
).
وإلى هنا ذكرنا أربعة عشرة رواية، وتكلّمنا حول أسانيدها إجمالاً، ولم نتكلّم في دلالتها جميعها؛ إذ فهمُ دلالتها يحتاج إلى ذكر الأخبار الدالّة على الحلّ، وإجمال القول فيها: إنّ الضعيف منها لا اعتبار به، والصحيح منها لا دلالة له على الحرمة؛ إذ لفظ: <لا أحبّ لكم أكلها>، لا يدلّ على أكثر من الكراهة، وألفاظ <لا تقربوها> و<لا تأكلها> و<إني أنهاك> وما شابه ذلك ظاهرة في الحرمة، لكن بملاحظ الأخبار الصريحة في الحلية يلزم حملها على الكراهة.

نظرية عدم تحريم ذبائح أهل الكتاب

الأخبار الدالّة على حليّة ذبائح أهل الكتاب
1 ــ الخبر المستفيض ــ بل المتواتر ــ الدالّ على أكل النبي ( من لحم الشاة المسموم في خيبر، قال في الكامل في التاريخ: <ولمّا استقرّ رسول الله (، أهدت له زينب بنت الحارث ــ امرأة سلام بن مشكم ــ شاةً مصلية مسمومة، فوضعتها بين يديه، فأخذ رسول الله ( منه مضعفة، فلم يُسِغْها، ومعه بشر بن البراء بن معرور فأكل بشر منها، وقال رسول الله (: إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة.. ومات بشر من تلك الأكلة>(
)، ونظيره في الطبري(
).

وفي صحيح مسلم، عن أنس: أن امرأةً يهودية، أتت رسول الله ( بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله (، فسألها عن ذلك. فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله يسلّطك على ذلك. قال: أو قال علي (: ألا تقتلها؟ قال: لا. قال: فمازلت أعرفها في لهوات رسول الله ((
).

وقد نقلت القصّة في الكافي بسند موثوق به، فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (، قال: <إنّ رسول الله ( أتي باليهودية التي سمّت الشاة للنبي (، فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبياً لم يضرّه، وإن كان ملكاً أرحت الناس منه، قال: فعفا رسول الله ( عنها>(
).

وفي مجمع البيان، قال: <ولما اطمأن رسول الله (، أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة السلام بن مشكم ــ وهي ابنة أخي مرحب ــ شاة مصلية، قد سألت أيّ عضو من الشاة أحبّ إلى رسول الله (، فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها السمّ، وسمّمت سائر الشاة ثم جاءت بها، فلمّا وضعتها بين يديه، تناول الذراع فأخذها، فلاك منها مضعفة، وانتهش منها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، فتناول عظماً فانتهش منه، فقال رسول الله(: ارفعوا أيديكم، فإنّ كتف هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، ثم دعاها فاعترفت.. ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله (، تعوده في مرضه الذي توفى فيه، فقال (: يا أم بشر، ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني>(
).

واستفاضة الخبر، بل تواتره، أمر غير قابل للإنكار والشك؛ كما اعترف به الشهيد الثاني(
)، فقول الشيخ البهائي في رسالة حرمة ذبائح أهل الكتاب مردود، لا يلتفت إليه، حيث قال: <والجواب عمّا روي من أكله ( من اللحم الذي أهدته إليه اليهودية، بأنّ الرواية لم يثبت عندنا، فضلاً عن تواترها، وعلى تقدير صحتها فاحتمال علمه ( بشراء تلك اليهودية ذلك اللحم من جزار مسلم بإخبار أحد من الصحابة أو بإلهام ونحوه قائم، والتقريب لا يتم بدون انتفائه>(
).

كيف أوحى الله لنبيّه ( أن الذابح كان مسلماً ولم يوح له أنّ الشاة مسمومة حتى أكل منها، وأكل أصحابه منها؟ وكيف وجدت اليهودية رجلاً مسلماً يذبح لها مع أن المسلمين كانوا يقاتلون ضدّهم، فكيف يحتمل أن يطلب الشخص من عدوه أن يفعل له شيئاً؟ ولو فرض طلبه، فكيف لم يخبر الأصحاب بهذه المسألة مع أنهم أخبروا بجزئيات المسائل في هذه الواقعة وفي نظيرها، مثل أيّ الأعضاء أحبّ إلى رسول الله ( وكلامه ( لأمّ بشر وغيرها، فأصل الحلية ثابت، ولو لم يكن عندنا دليلٌ آخر غير هذه القصّة، سيما بملاحظة أنّ الآيات النازلة في موضوع الذبائح كلّها نزلت قبل خيبر، إلا آيات المائدة التي لم تأت بجديد، عدا ما احتمل من الترخيص بالنسبة إلى أهل الكتاب لا التحريم؛ فيلزم علينا تأويل الأخبار الناهية هنا؛ لظهورها في الحرمة وفعله ( صريح فيها؛ فيلزم حمل الظاهر على النصّ.

2 ــ ما في سيرة ابن هشام، قال ابن إسحاق: <وحدّثني من لا أتهم، عن عبدالله بن مغفل المزني، قال: أصبت من فيء خيبر جراب (إناء من جلد) شحم، فاحتملته على عاتقي إلى رحلي وأصحابي. قال: فلقيني صاحب المغانم التي جعل عليها، فأخذ بناحيته، وقال: هلمّ هذا نقسمه بين المسلمين. قال: قلت: والله لا أعطيكه؟ قال: فجعل يجاذبني الجرابز، قال: فرآنا رسول الله ( ونحن نصنع ذلك، قال: فتبسّم رسول الله ( ضاحكاً، ثم قال لصاحب المغانم: لا بالك، خلّ بينه وبينه، قال: فأرسله؛ فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي، فأكلناه>(
).

وهذا الخبر ــ مضافاً إلى دلالته على طهارتهم وطهارة أمتعتهم ــ يدلّ على حلية ذبائحهم؛ إذ لو لم تكن حلالاً لم تكن لها مالية؛ فلا دليل على إصرار صاحب المغانم لأخذه، وأيضاً لم يجز لعبد الله بن مغفل وأصدقائه أن يأكلوا منه، وكان على رسول الله ( بيان حكمه لهم.

هذا على تسليم صحّة سنده؛ فإن استطعنا أن نثبت صحّته ببعض الأمور فبها، وإلا يكون مؤيداً لا دليلاً مستقلاً، وممّا يمكن أن يؤيد صحّة هذا الخبر وقوعُه في كثير من المواضع في كتب أهل السنّة عن عبدالله بن مغفل، منها ثلاث موارد في كتاب المسند لأحمد(
).
3 ــ الأخبار الكثيرة الناهية عن ذبح اليهود والنصارى الأضاحي:
أ ــ خبر أبي بصير ــ يعني المرادي ــ قال: سمعت أبا عبدالله (: <لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها>(
)، والسند صحيح؛ فكلّهم ثقات، والمتن في التهذيب والاستبصار <ولا المجوسي>، وفي الوسائل <ولا مجوسي>.

ب ــ خبر سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله (، قال: <لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا مسلم>(
)، لكنّ سلمة أبا حفص مجهول.

ج ــ صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (: ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: <كان علي ( ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك>(
).

د ــ خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (: أن علياً ( كان يقول: <لا يذبح نسككم إلا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه ــ غير الزكاة ــ على أهل الذمة>(
).

ومشكلة الرواية من ناحية غياث بن كلوب العامي، حيث لم يذكر بذمّ ولا مدح، لكن ما يفهم من عبارات الشيخ توثيقه(
).
هـ ــ قرب الإسناد، عن علي (: أنه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى: <ألا لا تذبح نسائككم ــ يعني نسككم ــ اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا المسلمون>(
).

و ــ قال الصدوق: وفي كتاب علي (: <لا يذبح اليهودي ولا النصراني العرب الأضاحي>، وقال: <تأكل ذبيحته إذا ذكر الله عزوجل>(
).
فهذه ستّ روايات مرتبطة ببحث الأضاحي، وحاصلها أنّ علياً ( كان ينهى عن أن يذبح اليهود والنصارى الأضاحي وكان يأمر مناديه أن ينادي بالكوفة ويعلن للناس هذا الحكم الشرعي، فالمنع عن ذبح الأضاحي دون غيره يُشعر بعدم الإشكال في سائر ذبائح أهل الكتاب، ولو كان في غير الأضاحي أيضاً إشكال للزم عليه أن ينبّه الناس وينهاهم، لا سيّما أن أهل السنّة ــ وكانوا أكثر المسلمين آنذاك ــ كانوا يحلّون ذبائح أهل الكتاب، وببيان آخر: كان بإمكان علي ( القول: لا يذبح ذبائحكم أهل الكتاب، بدل قوله: لا يذبح أضحيتكم؛ فهذا التعبير يدلّ على التفكيك بين المسألتين، والكليني ( أيضاً كان ملتفتاً لهذا التفكيك؛ لذا لم يذكر أخبار الأضاحي في باب ذبائح أهل الكتاب(
)، كما أنّ الصدوق أيضاً كذلك، حيث قال: وقال الصادق (: <ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي، وجميع من خالف الدين إلاّ [ما] إذا سمعته يذكر اسم الله عليه>. وفي كتاب علي (: <لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي>، وقال: <تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عزّو جل>(
)؛ فالصدوق ( لا يريد أن يفتي على خلاف قول علي (، ولا يريد أن يرجّح خبر الصادق على خبر علي، بل يريد أن يبيّن أنّ حكم ذبائح أهل الكتاب هو الحلّية بشرط التسمية، وحكم الأضاحي أن يذبحها المسلم دون غيره، أمّا الشيخ الطوسي فاختلط الأمر عليه؛ فأدخل أحاديث الأضاحي في بحث ذبائح أهل الكتاب، وتبعه صاحب الوسائل وغيره(
)، والشيخ جمع بين الخبرين في خبرٍ واحد مع أنهما خبران مختلفان، اتّباعاً لظنّه اتحادَ المسألتين؛ ولذا نرى أن صحيحة الحلبي التي كان فيها حكم الذبائح والضحايا، ذكر ذيلها الكليني في باب الأضاحي في كتاب الحج، دون كتاب الذبائح؛ قال: <لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فإن كانت المرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة..>(
).

وعليه؛ فأخبار الأضاحي لا تدلّ على النهي عن ذبائح أهل الكتاب، بل تشعر أو تدل على جواز أكل ذبائحهم، وأنّ المنهي عنه هو ذبح الأضاحي، ودليله معلوم؛ إذ الأضاحي من الأمور العبادية دون الذبح؛ فذبحهم الأضحية معناه تولّي الذبح عن المسلمين، وتولي أهل الخلاف عن أهل الحق محلّ إشكال؛ فكيف بتولّي الكفار عن المسلمين، وأيضاً اختلاف السياق في البابين يدلّ على اختلاف الأحكام؛ ففي بحث الأضحية كان يقول: <لا يذبح نسكك>، <لا يذبح أضحيتك>، فيكون أصرح في النهي ممّا في بحث الذبائح، والآيات القرانية المرتبطة بالحج ــ كما في سورة الحج ــ تختلف عن تلك المرتبطة بالذبائح في سورة الأنعام كما مرّ(
).

4 ــ الأخبار الدالّة على أنّ الذبيحة بالاسم، أو إن سمعتهم يذكرون الله فكُل، أو إن سمّوا فكُل، وما شابه هذه التعبيرات؛ إذ على اختلافها تدلّ على شيء واحد، وهو أن الذابح بالنسبة إلى الإسلام وعدمه لا بشرط، فالإسلام ليس شرطاً لحلية الذبيحة، بل التسمية شرطها، واشتراط التسمية شيءٌ آخر غير ما نحن بصدده، وهذه بعض الأخبار في هذا المجال:

أ ــ صحيحة قتيبة الأعشي، قال: سأل رجل أبا عبدالله ( وأنا عنده، فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة، فيذبح أناكل ذبيحته؟ فقال: أبو عبدالله (: <لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنّما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم>، فقال له الرجل: قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ(، فقال له أبو عبدالله (: <كان أبي يقول: إنما هو الحبوب وأشبابها>(
)، ونحوها خبره الآخر الشبيه به(
).

ب ــ خبر الأعشى أيضاً، عن أبي عبدالله، قال: رأيت عنده رجلاً يسأله فقال: إن لي أخاً فيسلف في الغنم في الجبال، فيعطي السن مكان السن، فقال: <أليس بطيبة نفس من أصحابه؟> قال: بلى، قال <فلا بأس>، قال: فإنه يكون له فيها الوكين فيكون يهودياً أو نصرانياً، فتقع فيها، فيبيعها مذبوحةً ويأتيه بثمنها، وربما ملّحها فيأتيه بها مملوحة، قال: فقال: <إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فإنما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم>، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزّو جل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامُكم حلّ لهم(؟ فقال: <إنّ أبي كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها>(
).
فكلام الإمام ( في هذه الأخبار كان إثباتياً، أي بما أنهم لا يسمّون، والذبيحة بدون الاسم لا تحلّ؛ فذبيحتهم حرام؛ فلا تُدخل ثمنَها مالَكَ، وتوهم أحد الموجودين في البيت أنّ ذبائح أهل الكتاب ــ دون اطمئنان بتسميتهم ــ حلال أيضاً، صوّبه الإمام (.
ج ــ مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبيحة أهل الكتاب، قال: فقال: <والله ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم؟ إنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلا مسلم>(
).

وإرسال خبر ابن أبي عمير لا يضرّ؛ إذ مراسيله كمسانيد غيره، على ما قاله الشيخ الطوسي(
)، وهناك أخبار كثيرة يجبر بعضها بعضاً، وصدر الخبر يدلّ على أن الحكم بالحلية والحرمة هنا يكون على نحو التقاصّ والردّ، أو أن الإمام يريد أن يوجد نحو اشمئزاز في أذهان المسلمين، أو يكون الحكم بالحلية والحرمة في مثل هذه المجالات من الأحكام السياسية المرتبطة بالحاكم.

د ــ خبر معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبائح أهل الكتاب فقال: <لا بأس، إذا ذكروا اسم الله عزّ وجل، ولكن أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى (>(
).

ورجال سند هذا الخبر كلّهم أجلاء، إلا إسماعيل بن مرار الذي في وثاقته خلاف، لكن يمكن الوثوق بقوله لأمرين: أحدهما وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم؛ فله توثيق عام موجود، وثانيهما أنّ محمد بن الحسن بن الوليد قال: كُتُب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد ولم يروه غيره. فعدم استثناء إسماعيل، مع أنه راوي كتب يونس، يدلّ على وثاقته(
).

وقوله: <أعني منهم من يكون.. > قيدٌ لإخراج نصارى العرب أو نصارى بني تغلب، الذين تنصّروا فراراً من القتل والإسلام، لا ما احتمله صاحب الوسائل حيث قال: <هذا محمول على الإتيان بالتسمية الصحيحة، وهي لا تجامع الشرك؛ لما مرّ>(
)، إذ لو أراد بالشرك ما عليه المشركون، فهم ليسوا سواء، ولذا تختلف أحكامهم في كثير من الأبواب، وفي التسمية أيضاً، ولو أراد الشرك الخفي فأكثر المؤمنين والمسلمين مشركون؛ فذبائحهم لا تحلّ!
هـ ــ خبر الحسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبدالله (: إنّا قومٌ نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة؛ فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، فيقولون: نصارى، قال: فقلت: أيّ شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى؟ فقال: <يا حسين! الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد>(
).

ح ــ خبر حنان بن سدير ــ بعد أن أخبره ابن المنذر بالرواية السابقة ــ قلت لأبي عبدالله(: إنّ الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت: إنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها، فقال: <إنهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه>، قال حنان: فسألت نصرانياً، فقلت له: أي شيء تقولون إذا ذبحتم؟ فقال: نقول باسم المسيح(
)، فمضافاً إلى ما مرّ ــ من أن قوله <الذبيحة بالاسم> لا يدلّ على حرمة ذبائح أهل الكتاب بل يدل على حليّتها ــ إن قوله: <لا أشتهيه> في جواب حنان الذي يرى حلية ذبائحهم، لا يدلّ على الحرمة بدون التسمية، وكذا قوله ( في صحيحة حنان.. فنألكها؟ قال: فقال: <لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحبّ لكم أكلها>(
).
فإذا كان الحكم دائراً مدار العلة توسعةً وضيقاً، شدةً وضعفاً، فلمّا علل الحكم بعدم حبّه ــ ومعلوم أنه لا يحب المكروهات أيضاً لا لنفسه ولا لأصحابه ــ نفهم عدم حرمة ذبائح أهل الكتاب، ولو في صورة عدم التسمية أو تسمية المسيح، إذ يمكن أن يقال: إن كلمة: <لا أحبّ لكم أكلها> يكفي لمنع هؤلاء عن أكل ذبائح أهل الكتاب.

ط ــ عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبدالله (: إنّا نتكارى هؤلاء الأكراد في أقطاع الغنم، وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها. فقال: <ما أحبّ أن تفعله في مالك، إنما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم>(
)، هكذا في التهذيب، وفي الوسائل: <ما أحبّ أن تجعله في مالك>، وهو الأنسب والأصح.

ويمكن أن يقال باتحاد هذا الخبر مع الخبر السادس؛ لاتحاد الراوي والمروي عنه والمضمون، والاختلاف في السؤال فقط؛ إذ هناك سأله عن ذبيحة اليهود والنصارى، وهنا عن ذبيحة عبدة النيران.

ي ــ خبر الحسين بن عبدالله، قال: قلت لأبي عبدالله (: إنا نكون بالجبل، فنبعث الرعاة إلى الغنم، فربما عطبت الشاة وأصابها شيء، فذبحوها فنأكلها؟ فقال: <إنما هي الذبيحة، فلا يؤمن عليها إلا المسلم>(
).
وقد نقل هذا الحديث المشايخُ الثلاثة، ففي الكافي(
): <هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم>، وفي التهذيب(
): <إنما هي الذبيحة؛ فلا يؤمن عليها إلا المسلم>، وفي الفقيه(
): <إنما هي الذبيحة، ولا يومن عليها إلا مسلم>، وفي الوسائل الذي نقل عن هذه الكتب(
): <هي الذبيحة ولا يومن عليها إلا مسلم>، فانظر إلى اختلاف النسخ والكتب في هذه الجملة الصغيرة مع أنّ الحديث واحد؛ ممّا يرشدنا إلى ما أشرنا إليه سابقاً من أنه لا يمكن الإفتاء على أساس بعض الخصوصيات اللفظية والأدبية، مثل: الفاء، واللام، وإنما، وأمثال ذلك، ففي هذه الموارد يكون الاحتياط أحسن من الفتوى على أساس حرف أو كلمة لا ندري صدورها عن الإمام (، وعلى أية حال، فالحديث صحيح لوثاقة رواته.

إلى هنا ذكرنا تسعة أو عشرة من الأخبار، وهي تفيد حلية ذبائح أهل الكتاب ثبوتاً وعدم حليتها إثباتاً؛ إذ إنهم لا يسمّون عليها، فالإشكال في مقام الإثبات، لذا لم يعلّل الإمام ( النهي عن ذبائحهم بأنهم أهل الكتاب، بل علله بعدم التسمية.
النصوص الدالّة ــ منطوقاً ــ على الحلية مع التسمية
ونصل الآن إلى النصوص التي تدلّ بمنطوقها على حلية ذبائحهم، وهي:
1 ــ صحيحة حمران، قال: سمعت أبا جعفر ( يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: <لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله>، قلت: المجوسي؟ قال: <نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ(>(
).
2 ــ صحيحة جميل ومحمد بن حمران، سألا أبا عبدالله ( عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: <كُل>، فقال بعضهم: إنهم لا يسمّون، فقال: <فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا، قال: إذا غاب فكُل>(
).

3 ــ صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: <لا بأس به>(
).

4 ــ صحيحة حريز، عن أبي عبدالله (، وزرارة عن أبي جعفر (، أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: <فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجلٌ مسلم فأخبرك أنهم سمّوا فكُل>(
).

5 ــ خبر حريز، قال: سئل أبو عبدالله ( عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: <إذا سمعتهم يسمّون أو شهد لك من رآهم يسمّون فكُل، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم>(
).

وسند الشيخ إلى القاسم بن سليمان صحيح، والقاسم وإن لم يوثق بتوثيق خاصّ، لكنّ وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم، وعدم تضعيف الشيخ والنجاشي، مع أنهما ذكراه، يكون نحو توثيق له(
).
وفي الوسائل: <وشهد لك من رآهم>، والظاهر أن نسخة الوسائل خطأ، أو أن الواو بمعنى أو، بقرينة <وإن لم تسمعهم ولم يشهد>؛ إذ مفهومه كفاية أحدهما.
وهل هذا الخبر متحد مع الخبر السابق أو أنهما خبران؟ بما أنّ الراوي والمروي عنه والمضمون واحد، فالظاهر أنهما خبرٌ واحد، فالأصحاب نقلوه مرةً وحيداً، وأخرى منضماً إلى خبر زرارة عن أبي جعفر (، فإن قلت: المضمون ليس واحداً تماماً؛ فلا وجه لاتحاد الخبرين، قلت: عدم الاتحاد والالتزام بأنهما خبران صدرا عن الإمام الصادق ( أيضاً مشكل، بل أشكل، فهل يمكن أن يقال: إن الباقر ( قال كلاماً لزرارة، وقال الصادق ( نفس الكلام، بلا تغيير حرف لحريز؟ هل نقل زرارة وحريز ما سمعاه دون أيّ تغيير ولو في حرف واحد؟ فمن البعيد أن يقال: إنهما ــ أو غيرهما ــ كانوا يحفظون كلام الإمام بلا زيادة ولا نقصان، وكانوا ينقلون نفس الألفاظ، وشاهد ذلك الروايات التي يسألون الإمام ( فيها عن النقل بالمعنى وتغيير الألفاظ، كصحيحة محمد بن مسلم(
)، وصحيحة داود بن فرقد (
)، وغيرهما من الأحاديث المذكورة في الباب نفسه وغيره.

والحاصل: إنا نرى اتحاد خبر حريز مع خبر حريز وزرارة، وعليه فقوله: <فإذا شهدتموه قد سموا.. > معناه <إذا سمعتهم يسمّون>، وقوله: <وإن لم تشهدهم فلا تأكل>، معناه <وإن لم تسمعهم>، وقوله: <وإن أتاك رجلٌ مسلم>، معناه <أو شهد لك من رآهم يسمّون>.

هذا، وهناك أخبار أخرى تدلّ ــ بالمنطوق أو المفهوم ــ على حلية ذبائح أهل الكتاب، فالأحاديث كثيرة، ووقوعها بهذا الكثرة يغنينا عن البحث في إسنادها؛ إذ التواتر الإجمالي بصدور هذه المضامين من الإمام موجود، والقدر المتيقّن الحاصل من هذا التواتر الاجمالي يكفينا؛ إذ نحن في صدد إثبات حلية ذبائح أهل الكتاب بما هم أهل كتاب إجمالاً، أمّا التسمية فبحث آخر.
الأخبار الدالة على الحليّة المطلقة دون ذكر قيد التسمية
1 ــ صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: <لا بأس به>(
).

2 ــ خبر يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن (: أهدى إليّ قرابة نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها، عمل لي فالوذجة فآكله؟ فقال: <لا بأس به>(
)، لكنّ يونس بن بهمن ضعّفه ابن الغضائري ولم يوثقه الآخرون؛ فالسند ضعيف به(
). اللهم إلا أن يقال: إن الراوي عنه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهو من أصحاب الإجماع الذين تثبت وثاقة من يروون عنه أو صحّة المضمون الذي يروونه على الخلاف في تفسير نصّ الكشي فيهم مما محلّه علم الرجال.
3 ــ خبر إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا ( عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم، فقال: <نعم>(
)، وإسماعيل بن عيسى وولده سعد بن إسماعيل كلاهما مجهولان، والأخبار منهما لا تتجاوز الستة عشر(
).

4 ــ خبر عبدالملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبدالله (: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: <لا بأس بها>، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح. فقال: <إنما أرادوا بالمسيح الله>(
)، وهذا الخبر ضعيف أيضاً بعبد الملك بن عمرو، مضافاً إلى مخالفة متنه لقوله تعالى: (كُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ(.

5 ــ محمد بن قيس، عن أبي جعفر (، قال: قال أمير المؤمنين (: <لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب؛ فإنهم ليسوا أهل الكتاب>(
).

6 ــ خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبيحة اليهودي؟ فقال: <حلال. قلت: وإن سمّى المسيح، قال: <وإن سمّى المسيح؛ فإنه إنّما يريد الله>(
).

وهذا الخبر ــ مضافاً إلى ضعف السند، ومخالفته لقوله تعالى: (كُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ( ــ باطل؛ لأنّ اليهود لا يسمّون المسيح على ذبائحهم.
7 ــ خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبائح اليهود و النصارى والنصّاب، قال: فلوّى شدقه، وقال: <كلها إلى يومٍ ما>(
).

إنّ بشر بن أبي غيلان ــ أو بشير أو بسر أو بشار ــ لم يوثقه الرجاليون ولم يضعّفوه، وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق (؛ فالسند مجهول(
)، والعجب من الشيخ الطوسي (، حيث جعل هذا الخبر الضعيف دليلاً على حمل الأخبار الكثيرة الدالّة على حلية ذبائح أهل الكتاب على التقية، حيث قال: والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار ــ يعني أخبار الحلّ ــ وردت للتقية؛ لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمّة، والذي يدلّ على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى.. عن بشر بن أبي غيلان الشيباني..(
)، وتبعه الحر العاملي، حيث قال بعد ذكر الخبر : هذا ظاهرٌ في التقية، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ وغيره(
)، فبعد ضعف الخبر كيف يكون سبباً للجمع، على أنّه لا ظهور فيه للتقية؛ إذ يمكن أن يكون الإمام متضجّراً من ضعف المسلمين بحيث يحتاجون إلى ذبائح أهل الكتاب، أو من عدم إيمان أهل الكتاب بنبوة نبيّنا (، والأذى الذي تحمّله ( منهم. وغير ذلك، فالظهور في التقية غير ثابت.

8 ــ روى أحمد، بإسناده عن قيس بن سكن الأسدي، قال: قال رسول الله (: <إنكم نزلتم بفارس من النبط، فإذا اشتريتم لحماً، فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كانت ذبيحة مجوس فلا تأكلوا>(
).

9 ــ في كنز العمال، أنّ النبي ( سئل عن ذبائح النصارى، قال: <إن لم تأكلوه فأطعموني>(
).

10 ــ في كنز العمال، عن علي ( قال: <لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسّكوا بشيء من النصرانية، إلا بشرب الخمر>(
).

إن قلت: الأخبار الدالّة على الحل أكثرها ضعاف أو مجاهيل أو عاميّة.

قلت: أولاً: خبر الحلبي بينها صحيح. 
وثانياً: الأخبار المجاهيل والعامية ليست كالأخبار الضعاف، والفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى البيان، فنحن ذكرنا هذه الأخبار تأييداً لما دلّت عليه صحيحة الحلبي.
كما أنّ مفروغية حلّيتها في كلام عمر بن الخطاب وعدم الإنكار عليه تقريرٌ لفعله وفتواه، نظير ما قاله عفيف بن الحارث: <كتب عامل عمر إلى عمر: إنّ قِبَلَنا ناساً يُدعون السامرة، يقرؤون التوراة، ويسبتون السبت، ولا يؤمنون بالبعث.. فكتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب(
).

وجوه الجمع بين الأخبار أو كيفية التعامل مع الأخبار المختلفة

1 ــ ترجيح أخبار الحلية

الجمع الأول: تتعارض أخبار الحلية المطلقة مع أخبار الحرمة المطلقة، وتترجّح أخبار الحلية بموافقتها لسنّة النبي ( في أكل لحم المشوية المسمومة التي أهديت له، وبموافقتها لسيرة المسلمين في صدر الإسلام، المعلومة من نهي أمير المؤمنين ( أن يذبح نسكهم اليهود والنصارى، الدالّ على شيوع ذبح اليهود والنصارى النسك وغيرها، والنهي شمل النسك فيبقى غيره على حالته الأولى غير المنهية، وبموافقتها للقرآن الكريم، على ما شرحناه سابقاً.

إن قلت: الشهرة من المرجّحات، كما في المقبولة والمرفوعة، فبها نرجّح جانب الحرمة. قلت: اختلف في المراد من الشهرة فيهما، فبعض حملها على الشهرة الروائية، وبعض آخر على الشهرة الفتوائية، وقد حققناه في موضعه وليس بحثه هنا؛ لكن القدر المتيقّن من الشهرة المرجّحة هي الشهرة الفتوائية المستندة إلى الروايات المشهورة، وفي ما نحن فيه ليس مستندهم في الفتوى الأخبار الدالّة على الحرمة، بل تمسّكهم بطريقة الاحتياط وبالإجماع أيضاً؛ فمثل هذه الشهرة ليست مرجّحةً.

إن قلت: الأخبار الدالة على حرمة ذبائحهم مخالفة لقول أهل السنّة الذين في خلافهم الرشد، كما في الأخبار المرجحة، قلت: إن وصل الدور إلى الترجيح بالمرجّحات الخارجية فموافقة القرآن مقدّمة على مخالفتهم، فيلزم الحكم بالحلية المطلقة.

إن قلت: يلزم أن يكون المسلم أسوء حالاً من أهل الكتاب؛ إذ على هذا الفرض ذبائحهم حلال مطلقاً، وذبائحنا حلالٌ بالتسمية، قلت: نعم هذا الإشكال لا مفرّ منه، كما أنّ في موافقة القرآن للحلّية المطلقة كلاماً كما مرّ.

فالوجه الأول للجمع قابل للمناقشة، مضافاً إلى عدم اعتنائه بالروايات الكثيرة الواردة حول التسمية، وتسمية هذا الوجه بوجه الجمع لا يخلو من إشكال أيضاً؛ إذ إنه لم يجمع بين الأخبار، بل رجّح طائفةً على أخرى.
2 ــ التفصيل بين التسمية وعدمها
الجمع الثاني: إنّ أخبار الحلية المطلقة تقيّد بالأخبار التي تشترط التسمية في الحلية، والجميع يتعارض مع أخبار الحرمة، فالملاك هو ذكر اسم الله وعدمه، فذبيحة أهل الكتاب حلال، إن ذكروا اسم الله عليها، وحرام إن لم يذكروه، ويدل عليه جملة من الأخبار التي ميّزت بين الذكر وعدمه، كصحيحة أو موثقة معاوية بن وهب، وخبر الحسين بن عبدالله وخبر الحسين بن منذر وعلي بن جعفر وصحيحة قتيبة الأعشى المتقدّمين، وكذلك خبر الورد بن زيد قال: قلت لأبي جعفر (: حدثني حديثاً وأمْلِهِ علي حتى أكتبه. فقال: <أين حفظكم يا أهل الكوفة؟> قال: قلت: حتى لا يردّه عليّ أحد. ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: <كل>، قلت: مسلم ذبح ولم يسمّ؟ فقال: <لا تأكله؛ إن الله يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه(، (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه(>(
)، وميزة الخبر الأخير أنّه جيد سنداً ومتناً، ويفصّل بين التسمية وعدمها، ويتمسّك بالقرآن؛ فتحمل عليه سائر الأخبار.

وإن شت قلت: أخبار الحلية المطلقة وأخبار الحلية المشروطة بالتسمية كلّها تقابل أخبار الحرمة، فتصير أخبار الحلية أحسن سنداً، وأقوى دلالةً، وأكثر عدداً من أخبار الحرمة، فنلتزم بالحلّية المشروطة بالتسمية.
وهذا الوجه من الجمع أقوى من السابق وأقرب إلى الاحتياط وموافق للقرآن، حيث يقول: (وكلوا مما ذكر اسم الله عليه( ويقول أيضاً: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق(، وفرض أن جملة <وإنه لفسق> لم تكن حاليةً، بل عطف كما احتمل، وهذا الوجه مخالف لبعض أهل السنّة مثل الشافعية والمالكية؛ إذ الشافعية لا يرون التسمية واجبةً، لا في المسلم ولا في غيره، والمالكية لا يرونها واجبةً في ذبيحة أهل الكتاب، كما سيأتي؛ فالترجيح بمخالفتهم موجود هنا أيضاً.
إن قلت: على هذا فإحراز التسمية شرطٌ لجواز الأكل؛ فكيف أكل رسول الله( لحم الشاة المسمومة قبل إحراز التسمية؟ وكيف أكل الأصحاب الشحم من الجراب كما مر؟ قلت: إن اليهود يرون التسمية فرضاً على الذبيحة، ولهم أوراد مخصوصة في هذا المجال، كما هو مكتوب في كتابهم المقدّس، ويدلّ عليه خبر عامر بن علي الجامعي، قال: قلت لأبي عبدالله (: جعلت فداك، إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمّون عليها أم لا؟ فقال: <إذا سمعتهم قد سمّوا فكلوا، أتدري ما يقولون على ذبائحهم؟> فقلت: لا، فقرأ كأنه شبه يهودي قد هذّها، ثم قال: <بهذا أمروا>، فقلت: جعلت فداك، إن رأيت أن نكتبها، فقال: <اكتب..>(
).
3 ــ التفصيل بين سماع التسمية وعدمه
الجمع الثالث: حمل أخبار الحلية المطلقة على سماع التسمية، وأخبار الحرمة على عدمها، فالملاك هو سماع التسمية وعدمها، وهو مختار الصدوق، حيث قال: ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي إلاّ إذا سمعتهم يذكرون الله عليها، فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس بأكلها؛ فإن الله يقول: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله( ويقول: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ((
).
ويدلّ على هذا الوجه من الجمع بعض الأخبار:

منها: ما في الفقيه، قال الصادق (: <ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها>(
).

ومنها: صحيحة حمران، قال: سمعت أبا جعفر ( يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: <لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله>، فقلت: المجوسي؟ فقال: <نعم إذا سمعته يذكر اسم الله. أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه(>(
).

ومنها: خبر القاسم بن سليمان عن حريز، قال: سئل أبو عبدالله ( عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: <إذا سمعتهم يسمّون أو شهد لك من رآهم يسمّون فكل، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم>(
)، وفي نسخة الوسائل: <وشهد لك من رآهم> بدل أو، والظاهر أنه غلط وسقط للألف من كلمة <أو>، كما أنّ القاسم بن سليمان لم يذكر بذم ولا مدح، إلا على وجوده في إسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم(
).
رجوع الجمع الثالث إلى الثاني
وهكذا أفتى الصدوق في المقنع، ونظره إلى السماع كان نظراً آلياً طريقياً، لا استقلالياً موضوعياً؛ لذا قال في أول كلامه: إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله، ثم يقول: <فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس>، ففي أوله علّق الحلّية على سماع التسمية، وفي آخره علّقها على ذكر الله واقعاً، ومعلومٌ أنّ المقصود واحد، والمهم ذكر اسم الله، ولذا استدلّ بالآية القرآنية: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه(، ففي مقام الثبوت يكفي ذكر اسم الله، لكن في مقام الإثبات نحتاج إلى طرق لإحراز التسمية، منها السماع، ومنها شهادة العدلين؛ وعليه فالجمع الثالث يرجع إلى الجمع الثاني المتقدّم.
4 ــ اعتبار الحرمة حكماً سياسياً بملاك التحقير
الجمع الرابع: ما يلوح من بعض الأخبار وبعض الآيات الشريفة، وأشرنا له في بيان الاحتمالات الموجودة في آية: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.. الْيَوْمَ أحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ(، وهو أن تكون حلية ذبائح أهل الكتاب حكماً سياسياً مرتبطاً بكيفية تعاملهم مع المسلمين، بمعنى أنهم إن أكلوا ذبائحنا نأكل ذبائحهم، وإن حقّرونا نحقّرهم ولا نأكل ذبائحهم.
ويشهد لذلك ــ مضافاً إلى ما ذكرناه في ذيل الآية، من أنّ كلمة <اليوم> تدلّ على الامتنان، فيلزم أن يكون تحليلاً لما كان محرّماً سابقاً، وبما أنّ الحبوب وغيرها لم يكن حراماً حتى يصبح حلالاً، فالآية تحلّل لنا ذبائحهم ــ مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة، والتعليق فيها على الاسم لا يضرّ بما احتملنا بعد عدم معلومية مرجعه؛ إذ كما يجوز أن يرجع إلى الذبح الذي نفهمه من الذبيحة أو الذبائح، كذلك يجوز أن يرجع إلى ملاك الذبح، وعلى هذا إنما ملاك الذبح هو التسمية، أي إن سمّوا فمعلوم أنهم لا يريدون تحقير المسلمين، من هنا نستطيع أن نقول: إن جميع الأخبار الدالّة على وجوب التسمية تريد أن ترشدنا إلى معيار نعرف به حال الذابح ونيّته، فإن سمّى نعرف أنه لا يريد تحقير المسلمين وتحقير اسم الله، وإن لم يسمّ نفهم أنه يريد تحقير الله والمسلمين؛ فنستطيع أن نستنبط حكماً كلياً ونقول: كل شخص سمّى الله فذبيحته حلال وإلا فلا. كما يدلّ عليه خبر الورد بن زيد المتقدّم(
).

ويدلّ على ما احتملنا من أنّ الحكم سياسي، صحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبدالله (، قال: قال له رجل: أصلحك الله، إنّ لنا رجلاً قصاباً فيجيء يهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: <لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه>(
)؛ فإنّ اليهود كانوا يريدون تحقير المسلمين بترك شراء اللحم من ذلك القصّاب، والقصاب ــ طمعاً بحطام الدنيا ــ حقّر نفسه والمسلمين، وجاء بذابح يهودي حتى يشتري منه اليهود؛ فالإمام( نهى عن أكل ذبائحه حتى يفهم ويتنبّه، وبهذا يرتفع التعارض، ويؤيده ما قاله الصادق ( في ذيل صحيحة جميل ومحمد بن حمران: <إذا غاب فكل>، بعد قوله: <فقال بعضهم: إنهم لا يسمّون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل>(
).

وملخّص الكلام: تارةً ننظر إلى التسمية كشيء له دخل في الحلية، فيكون موضوع التذكية الذبح بشرط التسمية؛ ففي هذه الحالة تحرم الذبيحة بترك التسمية، لأنها جزء موضوع الذكاة، وأخرى ننظر إليها مرآةً لعدم تحقير المسلمين، ففي هذه الحالة إن تركوا التسمية عمداً لكن لا للتحقير والإهلال لغير الله، بل لشبهة عرضت عليهم، أو تركوها سهواً فذبائحهم حلال؛ إذ الملاك عدم التحقير، لا التسمية، حتى أنه لو فرض أن اليهودي الذي جاء للذبح للقصاب ذكر اسم الله، مع ذلك ذبائحه حرام؛ لملاك التحقير.
5 ــ ترجيح أخبار الحرمة، وحمل أخبار الحلية على التقيّة
الجمع الخامس: وهو الطريق الذي ذهب إليه الأكثر، بل كاد يكون إجماعاً بعد زمان الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا، وهو حمل جميع أخبار الحلية مطلقاً أو مع التسمية على التقية، والالتزام بأخبار الحرمة وطريقة الاحتياط. قال صاحب الجواهر: ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم ونحوها مما هو معلومٌ خروجها مخرج التقية، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني: <سألت أبا عبدالله ( عن ذبائح اليهود والنصارى، قال: فلوّى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما>(
).

لكنّنا نرى أنّه قد ثبت في محلّه طهارة أهل الكتاب، وأنها أمر مفروغ عنه في الأبواب المختلفة من الفقه، نظير باب تغسيل اليهودي المماثل للمسلم، وجواز أخذ اليهودية مرضعةً للطفل المسلم، وجواز نكاحها متعة، وبقاء نكاحها الدائم إذا أسلم الزوج دونها، وإيجاب الضيافة على أهل الذمة ضمن عقد الجزية؛ بأن يضيّفوا المسلمين المارين عليهم ثلاثة أيام ويطعموهم الخبز والشيرج و.، فكما أن طهارتهم قد فرغ عنها في الفقه(
) ــ وان اختلفت روايتنا فيها ــ كذا حلية ذبائحهم؛ فالطريق الذي سلكه صاحب الجواهر وهاجم كلّ من احتمل حلية ذبيحتهم بقوله: <فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه>(
) أو <ومن الغريب بعد ذلك إطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز، واختياره وذكر الجمع بالكراهة ونحوه، وذكره فيها ما لو وقع من غيره لعدّ من الخرافات>(
)، ليس بسديد، كما أن تقسيم الأخبار إلى اثنتي عشرة طائفة، والاستشهاد باختلاف الأخبار لما ذهب إليه من حرمة ذبائح أهل الكتاب غير مناسب أيضاً للصناعة الفقهية. قال ما ملخّصه: لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أنّ هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها، يعني التقية (
)، ثمّ ذكر وجوه اختلاف الروايات.
والشيء الذي أجبره على تقسيم الأخبار طوائفَ كثيرة ــ حتى أنه فرّق بين سماع التسمية وإخبار المسلم بسماع التسمية ــ هو الشهرة العظيمة أو الإجماع على حرمة ذبائح أهل الكتاب، ولكن ينبغي ان يُعلَم أنّ الشهرة والإجماع لم يتحقّقا زمن الأئمة؛ إذ الاختلاف كان كثيراً في هذا الموضوع بين أصحابنا الإمامية، بحيث يرى أبو بصير حليّتها حتى بعد السماع من الإمام ( خلافَ ذلك، والورد بن زيد طلب من الإمام ( أن يُملي عليه حتى لا يردّ عليه أحد، والمعلّى أكل من ذبائح أهل الكتاب؛ فلم يتحقق إجماع نطمئن بأنّ الإمام داخل فيه، لاسيما مع هذه الروايات الكثيرة القائلة بالحلّية، وبعد عصر الأئمة( لم يتحقّق الإجماع أيضاً؛ إذ الصدوقَين والقديمَين كانوا من المخالفين لحرمة ذبائح أهل الكتاب، كما سيأتي.

فالإجماع حصل من زمان الشيخ الطوسي المتأخر عن عصر الأئمة؛ فلم يكن بمرأى المعصوم، ولا داخلاً فيه، ونحن نطمئن(
) أنّ المجمعين أيضاً لم يكن بأيديهم غير هذه الأخبار التي بأيدينا، فعلينا أن نتفحّص دلالتها، فترك الأخبار وحملها على التقية خوفاً من الإجماع أو الشهرة ليس صحيحاً. والعجب من الشهيد الثاني؛ إذ ردّ دلالة الأخبار التي استدلّ بها على الحرمة، وأثبت دلالة أخبار الحلية وصحّح أسانيدها، ثم بعد هذا كلّه أفتى بحرمة ذبائح أهل الكتاب؛ مراعاةً لما عليه الأصحاب ومراعاةً لجانب الاحتياط(
).

وأنا أظنّ أنّ هذه الفتوى صدرت منه تقيةً من الأصحاب، كما نرى في زماننا الحاضر أنّ علماءنا في المجالس العلمية يفتون بشيء ويكتبون في رسائلهم العمليّة خلاف ما وصلوا إليه في المباحث العلمية؛ خوفاً من عوام الشيعة وبعض المتلبّسين بلباس التقدّس وأهل العلم، وكذلك خوفاً من الحكّام والرؤساء، ومن أظهر نماذجها في الأحكام مسألة أهل الكتاب، وفي الموضوعات مسألة تعيين المرجع الأعلم.
فروع ذات صلة
بقي هنا أمور ينبغي الإشارة إليها:
الأول: كما يجوز أن يُعتمد على فعل المسلم، إذا كان يُحسن الذبح ويعلم شرائطه ويعمل به، كذلك يجوز الاعتماد على فعل بعض أهل الكتاب، ممّن هو كذلك، بحيث يطمئن الإنسان بأنه لا يذبح بدون التسمية، وقد جرّبناه غير مرة في موارد مختلفة. فحينئذ لا يلزم أن نسمع تسميته، أو يشهد عندنا شاهد أنّه سمعها، وهذا هو مقتضى الطريقية التي شرحناها سابقاً؛ وبهذا يمكن توجيه فعل النبي ( في أكل لحم المسمومة التي أهدته إيّاها اليهودية؛ إذ ــ كما قلنا سابقاً ــ كان اليهود يلتزمون التسمية حين الذبح، والأخبار الدالة على الحلية المطلقة يمكن حملها على مثل هذا المورد الذي نطمئن فيه أنهم يسمّون، كما أنّ الأخبار التي تحكم بعدم جواز الأكل معلّلاً بأنهم لا يسمّون موردها غالباً إما راعي الغنم الذي لا يلتزم بشيء من العبادات والعادات الدينية، لكن إن سألناهم عن دينهم أجابوا: إنهم نصارى أو مجوس، مثل ما في خبر الحسين بن منذر المتقدّم(
)، وإما مبدعٌ أحدث في دينه شيئاً، كما في صحيحة حنان المتقدّمة التي يسأل فيها عمّا ينقله ابن المنذر(
).

وعليه، فالمناهي الواردة بشأن ذبائح أهل الكتاب موردها إما جاهل غير عارف وراعٍ بدوي غير ملتزم بشيء، وإما مبدع خارج عن طريق الحق، فحكم الحرمة جزئيٌ موردي مرتبط بالموارد التي نطمئن أنهم لا يسمّون فيها.

الثاني: إذا كان الذابح مسلماً ولا يُحسن الذباحة، أو لا يرى التسمية واجباً، بل يتركها غالباً حين الذبح، أو يتّبع بعض طوائف المسلمين، مثل المالكية الذين لا يرون التسمية واجباً، فحينئذ لا نستطيع أكل ذبائحه؛ إذ لو كنّا حاضرين عنده وشاهدناه يذبح دون تسمية فهذا واضح ولا شك في حرمته، وأما لو كان غائباً وذبح، فهنا أيضاً لا تجري أصالة الصحة في فعل المسلم؛ إذ نطمئن بعدم تسميته لاتّباع مذهبه، والتزامه بالواجبات دون المستحبات.

ويدلّ على ما قلنا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( في حديث، قال: <لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها>(
)، وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(، في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح، فينسى أن يسمّي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: <نعم إذا كان لا يتّهم، وكان يُحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة>(
)، وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر ( عن الرجل يذبح ولا يسمّي، قال: <إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً، وكان يُحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح>(
).

والذي يسهّل الخطب أنّ مثل هذه الصورة نادرة؛ فالمعروف بين المسلمين ــ حتى المالكية الذين لا يرون التسمية واجباً ــ أنهم يسمّون؛ لاستحبابه، ولأنّ <كل أمر ذي بال لم يبدء ببسم الله فهو أبتر>؛ فالوسوسة في هذا المجال غير مقبولة، كما أنّ التحقيق والتفحّص في حال الأفراد أمرٌ مرفوض.
الثالث: إنّ طريق الجمع القائم على إحراز التسمية، لا يمكن أن نفسّر به بعض أخبار الحرمة، كما لا يمكن تفسير بعض أخبار الحلية به، وذلك مثل خبر زيد الشحام، قال: سئل أبو عبدالله ( عن ذبيحة الذمي، فقال: <لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمّ>(
)، لكنّ هذا الخبر ضعيف جداً، فالمفضل بن صالح الوارد في سنده كان كذاباً يضع الحديث(
)، ومعه لا حاجة للجمع بينه وبين سائر الأخبار.

ومن هذه الأخبار أيضاً خبر قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه: أنّ علياً كان يقول: <كلوا من طعام المجوس كلّه ماخلا ذبائحهم؛ فإنها لا تحلّ، وإن ذكر اسم الله عليها>(
).

وهنا، أولاً: خبر قرب الإسناد ليس كأخبار الكتب الأربعة؛ إذ أخبارها كانت تقرأ كل عصر بواسطة الأستاذ على التلاميذ، وكانوا يجيزون نقلها، فكان لها اعتبار خاصّ عند الشيعة، ومع ذلك نرى اختلاف النسخ والسقط موجوداً فيها، أمّا سائر الكتب فلم تكن بهذه المنزلة، ومن ناحية أخرى كأن وجهة نظر مؤلّف قرب الإسناد كانت على قلّة الواسطة في الحديث، وعليه كان يغفل سائر الامور التي يلزم رعايتها في نقل الحديث، ومعه فلا نستطيع الاعتماد على ألفاظه مائة بالمائة.

ثانياً: هذا الخبر يدلّ على طهارة المجوس، وهو ما لم يلتزم به علماؤنا القائلون بنجاستهم، فترك علم هذا الحديث لأهله يمكن أن يكون أحسن من ترك الأحاديث الصحاح الواضحة لأجل خبرٍ لا نفهم مقصود الإمام ( منه بالضبط.

ومن تلك الأخبار خبر عبدالملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبدالله (: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: <لا بأس بها>، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح، فقال: <إنما أرادوا بالمسيح الله>(
)، ومنها: خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ( عن ذبيحة اليهودي؟ فقال: <حلال>، قلت: فإن سمّى المسيح؟ قال: <وإن سمّى، فإنه إنما أراد به الله>(
).

 ولكن، بما أن الخبرين ليسا صحيحين ولا موثقين؛ فلا يحتاجان للتبرير؛ إذ مضافاً لمخالفتهما صريح القرآن، لم يُفتِ بهما أحد من علمائنا؛ فإما أن نضربهما على الجدار أو نردّ علمهما إلى أهله، لكنّ في ذهني شيئاً لا بأس ببيانه، وهو أن للنصارى ــ كما يظهر من الكتب الكلامية والحِكَمية ــ ثلاث طوائف: فبعضهم يقول بعينية جوهر المسيح مع جوهر الله، وبعضهم يقول بتشابه جوهر المسيح مع جوهر الله، وبعضهم الآخر يقول بتغاير الجوهرين، لكنّهم قليل، وعلى أيّ حال، ليس المسيح في تصوّرهم هو الجسم الذي ولد في زمان ومات في زمان آخر، بل مقصودهم منه الحقيقة المسيحية التي هي الصادر الأول، وهو كلّ العقل وعقل الكل، نظير ما يقال بالنسبة إلى الحقيقة المحمدية، وأنّه المعلم الأول والصادر الأول، فإن كان هذا مرادهم يمكن توجيه تسميتهم باسم المسيح بأنهم يريدون صفةً من الصفات الكمالية لله تعالى؛ وبهذا ينتفي الشرك والإهلال لغير الله، وتحلّ ذبائحهم.
حكم ذبيحة المشرك
الرابع: ظهور بعض الأخبار وعموم بعضها الآخر يدلّ على حلية ذبائح المشركين أيضا بشرط التسمية، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (، قال: <كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع..>(
)، وخبر الفقيه، قال الصادق(: <لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين، إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها>(
)، فجميع من خالف الدين يشمل المشركين، فيستوعب هذا الخبر بعمومه المشركين، كما كان الخبر السابق صريحاً فيهم، وعلى هذه الشاكلة خبر الحسين بن المنذر المتقدّم في الأكراد(
).

لكن يمكن أن يجاب عنها كلها، أما الأخير فذيلها: <إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها أو أهل التوحيد>، فلا يشمل المشركين، وأما خبر الحسين بن المنذر فـ <أشباه ذلك> ــ أي أشباه المجوس ــ إنما يشمل اليهود والنصارى دون المشركين؛ لأنّهم ليسوا أشباه المجوس ــ وهم معروفون بعبدة النار ــ ويمكن أن يجاب عن خبر الصدوق بأن قوله (: <وجميع من خالف الدين> يشمل الصابئين وسائر الموحّدين، دون المشركين، وعن صحيحة محمد بن مسلم بأنّ الإمام ( أراد أن يبيّن خباثة نصارى العرب؛ إذ إنهم تنصّروا فراراً من الإسلام والقتل لا اعتقاداً وواقعاً؛ فهم أخبث من المشركين؛ بحيث يمكن أن يُقال بحلية ذبيحة المشرك ولا يمكن أن يقال بحلية ذبيحتهم، كما يمكن أن يكون لفظ المشرك في الحديث مصحّفاً عن المجوس، وبعد هذا كله وفرض سلامته عن هذه الإشكالات والاحتمالات، فهذا الحديث لا يقاوم سائر الأخبار والإجماع القطعي من الفريقين؛ إذ منذ الصدر الأول كان المسلمون يكرهون ذباح المشركين أشدّ كراهة، وكانوا يتقيئون لإخراج اللحم من جوفهم، كما في السيرة لابن الهشام: قال ابن إسحاق :.. عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: <كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله ( عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، قال: فصحبت أبابكر وعمر، فمررت بقوم على جزور لهم قد نحروها، وهم لا يقدرون على أن يعضّوها، قال: وكنت امرأ لبقاً جازراً قال: فقلت: أتعطونني منها عشيراً على أن أقسّمها بينكم؟ قالوا: نعم، قال: فأخذت الشفرتين فجزأتها مكاني وأخذت منها جزءاً، فحملته إلى أصحابي فأطبخناه فأكلناه، فقال لي أبو بكر وعمر: أنى لك هذا اللحم يا عوف؟ قال: فأخبرتهما خبره. فقالا: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيّآن ما في بطونهما من ذلك.. >(
)، واللبق هو الحاذق الرقيق في العمل، والعشير: النصيب؛ لأن الجزور كانت تقسّم على عشرة أجزاء، فكل جزء منها عشير.

إنّ الإجماع الإمامي على حرمة ذبائح المشركين كالشمس في رائعة النهار؛ إذ يرسلها فقهاؤنا ( إرسال المسلّمات، ثم يتكلّمون عن ذبائح أهل الكتاب، وأكثرهم يفتون بحرمتها أيضاً، أما غيرنا ــ أعني أهل السنّة ــ الذين يفتون بحلية ذبائح أهل الكتاب فيحكمون بحرمة ذبائح المشركين، فمن أراد فليراجع المصادر؛ وبه يظهر أن جميع فقهاء الفريقين يستخلصون أنفسهم عن ذبائح المشركين، ثم يبحثون ذبائح أهل الكتاب، فراجع ــ كمثال ــ الجواهر(
)، والمغني(
)، وما في الفقه على المذاهب الأربعة(
)، وغيرها.
آراء الفقهاء المسلمين في ذبائح أهل الكتاب
وعلى أية حال، يمكن مراجعة فتاوى الفقهاء في مسألة ذبائح أهل الكتاب ــ حليّةً وتحريماً ــ فضلاً عن غيرهم، في المصادر الفقهية؛ فلينظر الصدوق في المقنع(
)، والهداية(
)، والمفيد في المقنعة (
)، وابن أبي عقيل(
)، وابن الجنيد(
)، والسيد ابن زهرة في الغنية(
)، والسيد المرتضى في الانتصار(
)، وابن حمزة في الوسيلة(
)، والقاضي ابن البراج في المهذب(
)، وقد قيّد الذابح المسلم بكونه من أهل الحق، وهو قيد يمكن أن يكون توضيحياً، ومعناه المسلم الذي يكون من أهل الحق دون أهل الكتاب؛ لأنهم ليسوا أهل الحقّ، ويمكن أن يكون لإخراج أهل الخلاف؛ وعلى هذا يكون ظاهر نظر القاضي كنظر ابن حمزة في الوسيلة في اشتراط أن يكون الذابح مؤمناً، وكيف كان فاشتراط كون الذابح مؤمناً لا يوجد له دليل إلا صحيحة زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن (: <إني أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه..>(
)، وهي لا تدلّ على أكثر من كراهة ذبائح أهل الخلاف؛ إذ قوله (: <إني أنهاك> لا يدلّ على عموم الحكم لكلّ أحد، بل يمكن أن يكون مختصّاً بزكريا؛ لخصوصية فيه؛ بحيث يحسُن منه الاحتياط والاجتناب عن هذا النحو من المباحات، كما أنّ الاستثناء في قوله ( يدلّ على عدم النهي وعدم الحرمة في حالة الضرورة، والتعبير بالضرورة دون الاضطرار يدلّ على أنّ ذبائحهم ليست محرّمة؛ إذ لو كانت محرمةً فيلزم عدم الفرق بين حالة الضرورة وعدمها، ما لم يصل إلى حدّ الاضطرار؛ إذ الاضطرار مجوّز لارتكاب المحرمات، دون الضرورة، ومعلوم أنّ الضرورة أعمّ من الاضطرار؛ إذ كثيراً ما نجد أموراً تكون ضروريات لنا لكنّنا لسنا مضطرّين إليها، بحيث لا نستطيع العيش دونها، بل حتى لو سلّمنا دلالة الصحيحة على حرمة ذبائح أهل الخلاف، فلا نسلم جواز تقييد جميع المطلقات وتخصيص جميع العمومات بهذا الخبر الواحد؛ إذ الإطلاق والتقييد وتقديم الخاصّ على العام من الأمور العقلائية، والعقلاء لا يحكمون، بل لا يجيزون تقييد جميع المطلقات وتخصيص جميع العمومات بمقيّد واحد؛ فإن كان مطلقٌ واحد ومقيد واحد، فهذا المقيد يقيّد المطلق، أمّا إذا كان المطلق عشرين أو ثلاثين مثلاً، ثم جاء مقيّدٌ واحد، فيحملون هذا المقيد على أفضل الأفراد وأكملها وأمثال ذلك.
كما يمكن مراجعة نظرالشيخ الطوسي في مسألة ذبائح أهل الكتاب في النهاية(
)، والخلاف(
)، وكذا المحقق الحلي في الشرائع(
)، والشهيد الأول في اللمعة(
)، والشهيد الثاني في المسالك(
)، والسيد العاملي في المدارك(
)، وغيرها من كلمات الفقهاء الشيعة، والتي حاصلها: إنَّ مسألة حرمة ذبائح أهل الكتاب ليست إجماعيةً إجماعاً تعبدياً وصل من المعصوم إلينا يداً بيد، بل اجتهادية من الصدر الأول إلى يومنا هذا، وإن أفتى جلّ علمائنا بعد زمان الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا بالحرمة، لكن ليس عندهم شيء أكثر مما بأيدينا، والذي دعاهم إلى هذه الفتوى تطابقها مع الاحتياط وشهرة القدماء، لكن نحن نقول: الشهرة ليست حجةً شرعية ما لم يكن المعصوم فيها، والاحتياط ليس دليلاً شرعياً.

وأمّا أراء الفقه السنّي فلا نطيل باستعراضها أيضاً، فتنظر في الفقه على المذاهب الأربعة(
)، وفي الأمّ للشافعي(
)، وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية(
)، وفي المحلّى لابن حزم الأندلسي(
).

ومع الدقة في أقوال فقهاء أهل السنّة والانتباه إلى زمانهم وفقهم الرائج، نستطيع أن نفهم الأخبار التي صدرت من أئمتنا ( تقيةً من التي صدرت لبيان الحكم الواقعي؛ فأكثر أخبارنا صادرة من الصادق والباقر (، وكانت تقول: <الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلا مسلم>، أو <لا تأكل حتى تسمعه يذكر اسم الله>، أو <شهد عندك من رآهم يسمون> و.. والفقه الرائج في زمان الصادق ( كان الفقه الحنفي الذي يرى ــ كما في المصدر المشار إليه ــ أنّه إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم تشهد ذبحه.. لأنه إذا لم يسمع منه ذكر اسم الله يحمل على أنه قد سمّى الله تعالى؛ تحسينا للظنّ به كالمسلم، ومعه فلا يمكن أن يقال: إنّ هذه الأخبار من أئمتنا صدرت تقيةً؛ لأنّ كلها مخالف للفقه الرائج في تلك الأعصار، وأكثر كلمات الأئمة ( كالتعليقات على المتون التي يمثّلها الفقه السنّي السائد، فإن أراد الإمام ( أن يفتي تقيةً كان عليه أن يفتي مطابقاً لفتواهم، وبما أنه لم يفت كذلك يظهر لنا أنه ( كان بصدد بيان الحكم الواقعي.
نعم خبر جميل ومحمد بن حمران: أنهما سألا أبا عبدالله ( عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: <كل>، فقال بعضهم: إنهم لا يسمّون. فقال: <فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا>. وقال: <إذا غاب فكل>، محمولٌ على التقية؛ إذ إنه موافق لهم ومخالف لسائر أخبارنا كما مرّ.

والأخبار الدالّة على الحليّة المطلقة ــ مضافاً إلى إمكان تقييدها كما مرّ ــ موافقة لفقه المالكيّة، وفقههم أيضاً كان شائعاً في تلك الأعصار، فبما أنّ المطلقات قيّدت في أخبار أخرى، لا يضرّنا أن نقول: إنها صدرت مطلقةً للتقية، ثم وردت قيودها في مكان آخر لبيان حكم الواقعي، أما الشافعية والحنابلة فكان رواج فقههم وعصرهم متأخراً عن عصر الصادق (، فلا يمكن أن نقول: قول الصادق ( صدر تقيةً منهم، وعليه فالقول الذي انتخبنا وأيّدناه لا يحتمل التقية، فالحقّ حلية ذبائح أهل الكتاب مع إحراز التسمية.

ملخص البحث
 الأدلّة الثلاثة التي ذكروها لحرمة ذبائح أهل الكتاب كلّها مخدوشة، بل الأول والثاني ــ أي القرآن والسنّة ــ يدلان على حلية ذبائحهم إن ذكروا اسم الله عليها، وهو ما نلتزم به.
*     *     *
الهوامش

نظرية ولاية الفقيه بين وحدة القيادة والتعدّد
نظرية ولاية الفقيه
بين وحدة القيادة والتعدّد
السيد هشام نور الدين
السيد هشام نور الدين(*)
التعدد في الولاية
من المسائل التي اهتمّ بها الباحثون في نطاق نظرية ولاية الفقيه، مسألة الوحدة والتعدّد في الولاية والقيادة الإسلامية، بمعنى أنّ الولاية هل تكون ثابتةً لفقيهٍ واحد جامع لشرائط ومواصفات الولاية، أم يمكن أن تتعدّد فتثبت لأكثر من فقيه؟
وفي هذا المجال، برز اتجاهان:

الأول: الاتجاه الذي يرفض إمكانية التعدّد في الولاية، بل يرى ضرورة توحيد الحاكميّة في شخصٍ ووليّ واحد.
الثاني: الاتجاه الذي يرى إمكانية التعدّد، فتثبت الولاية عنده لأكثر من فقيه، ولو ضمن ظروف وشروط خاصة، كتعدد الدولة والمجتمع مثلاً.

والبحث في الوحدة والتعدد يقع بعد الفراغ عن تمامية الأدلة التي أقيمت على ولاية الفقيه، سواء الأدلة اللفظية أو العقلية التي تعطي للفقيه صلاحية الحكم وولاية الأمر؛ إذ مع عدم نهوض الأدلة على ذلك لا معنى لهذا البحث، كما أن الكلام حول هذه المسألة إنما هو بحسب العنوان الأولي وما تقتضيه الأدلة، ولا ربط له بالواقع الخارجي للمسلمين، وما تقتضيه ظروفهم ومصالحهم التي قد تستدعي الوحدة مع إمكانية التعدّد بحسب الأدلة، أو التعدّد مع الالتزام بالوحدة.
المحتملات الثبوتية الافتراضية، تحليل ورصد
والمحتملات الثبوتية للنصب العام في أدلة ولاية الفقيه ــ فيما لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون واجدون للشرائط ــ عديدة، نتعرّض فيما يلي لأهمها وأبرزها مع مناقشتها؛ لنرى ما هو الموافق منها للأدلة.

1 ــ الولاية الفعلية لجميع الفقهاء على نحو العموم الاستغراقي
أن يكون المنصوب من قبل الأئمة جميعَ الفقهاء على نحو العموم الاستغراقي، فتثبت الولاية لكلّ فقيه توفرت فيه الشروط، وتكون ولايته فعليةً ومستقلة عن سائر الفقهاء مطلقاً، مع تعدّد الدوائر أو ضمن دائرة ونظام واحد.

ويردُ على هذا الاحتمال:

أ ــ إنّ ثبوت فعلية الولاية لكلّ فقيه واجد للشرائط بمعزل عن ولاية الآخر مع تصدّي كل واحد منهم للولاية ــ ولو ضمن دائرة واحدة ــ يؤدي إلى الاضطراب والفساد والفوضى في الحكم، إذ إنّ التعدّد يؤدي ــ ضمناً ــ إلى التعدد في الآراء والتنوع في الأحكام، كما أنَّ اختلاف الأنظار في تشخيص الموضوعات والمصالح والمفاسد، لاسيما في الأمور المهمة، ينعكس سلباً على إرادة الحكم في الدولة والمجتمع، ومن ثمّ يحصل التنافي ونقض الغرض مع الضرورات الملحّة القاضية بإقامة حكومةٍ ونظام؛ فمن الأغراض الأساسية للحكومة حفظ النظام وتوحيد الصفّ والكلمة، والاختلاف يؤدّي إلى ضياع هذه الأهداف، ومن ثمّ يقبح مثل هذا النصب من قبل الشارع ما دامت الولاية لم تشرّع إلا لنظم الأمور، كما ورد عن الإمام علي ( في الغرر والدرر: <الإمامة نظام الأمَّة>(
).

ب ــ وجود جملة من الروايات تؤيّد هذا المعنى، وردت في بيان وجه انحصار الإمام في شخص واحد، من قبيل: <الشركة في الملك تؤدّي إلى الاضطراب>(
)، وما رواه الصدوق: <فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقتٍ واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل: لعلل منها: أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما، وذلك أنّا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة؛ فإذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه؛ فكان في ذلك اختلاف الخلق والتشاجُر والفساد، ثم لا يكون أحدٌ مطيعاً لأحدهما إلا وهو عاصٍ للآخر؛ فتعمّ المعصية أهلَ الأرض، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان، ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر؛ إذ أمرهم باتباع المختلفين، ومنها أنه لو كانا إمامين كان لكلّ من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يُتّبع من صاحبه؛ فتبطل الحقوق والأحكام والحدود>(
).

2 ــ تعدّد الولاية بتعدّد الدوائر
أن يكون المنصوب جميع الفقهاء، وتكون الشأنية ثابتةً لكلّ واحد منهم، ولكن تتقيّد فعلية الولاية ضمن الدائرة الواحدة وتتعدّد مع تعدّد الدوائر، فعلى هذا الاحتمال لا مانع من تعدّد الولاة ضمن الدوائر المتعدّدة، مع امتناعه ضمن الدائرة الواحدة. 
وغاية ما يمكن أن يستدلّ به على هذا الاحتمال التمسّك بإطلاقات أدلّة ولاية الفقيه، من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة، والتوقيع الشريف؛ فقد ورد في المقبولة عن الإمام الصادق (: <انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، فارضوا به حكماً؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماً>(
)؛ فهذه الرواية لم تتحدّث عن ولاية واحدة شاملة للمجتمع الإسلامي، فمقتضى الإطلاق التعدّد ونفي قيدية الوحدة، وهذا يعني أن اتفاق المسلمين على فقيه جامع للشرائط ورضايتهم به تجعل له هذه الحاكمية، وهكذا إذا اتفق المسلمون على شخص آخر في بلد آخر؛ فتكون له الحاكمية في ذلك البلد أيضاً، غاية ما في الأمر يلزم تقيّد حرية الحاكم من التدخل في شؤون البلد الآخر الذي يدير شؤونه حاكمٌ آخر؛ للمحذور المتقدم في الاحتمال الأول.

وكذا الكلام في التوقيع الشريف المروي عن إسحاق بن يعقوب: <وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله>(
)؛
فمقتضى إطلاق الإرجاع إلى الرواة ــ وهم الفقهاء ــ التعدّد وعدم الوحدة.
وقد يعترض على التمسّك بالإطلاق بما حاصله: إنه يوجد في الرواية إطلاقان متنافيان لابدَّ من رفع اليد عن أحدهما، أما الإطلاق الأول فهو الإطلاق فيمن جعلت له الولاية، وهو يشمل كلّ من توفرت لديه شروط الولاية، وأما الثاني فهو إطلاق الدائرة والمساحة، فإنّ الرواية لم تقيّد الولاية بخصوص دائرة معينة، بل الخطاب فيها عام ولكل المسلمين؛ وعليه فإن أريد الأخذ بالإطلاق الأول؛ فهذا يعني فعلية الولاية لجميع الفقهاء، لكلّ واحد منهم في دائرة خاصة به، بعد عدم إمكان التعدّد ضمن الدائرة الواحدة؛ لما تقدم، وهذا يعني تقييد ولاية الولي وعدم شمولها للأمة؛ إذ لازم ذلك فعلية أكثر من ولاية في دائرة واحدة، وهذا متفق على عدم إمكانه، والأخذ بالإطلاق الثاني يعني ثبوت الولاية لكلّ الأمة وعدم اختصاصها بدائرة معينة، ولازم ذلك الوحدة في الولي وعدم التعدّد مطلقاً، وحيث إنّ الإطلاقين متنافيان فلابدَّ من رفع اليد عن أحدهما؛ وذلك بحمل الإطلاق الأول على الشأنية، وأنّ لكلّ فقيه توفرت فيه الشروط ولايةً شأنية، وتكون الولاية الفعلية لواحد منهم فقط، ولا منافاة حينئذٍ بين إثبات الشأنية للجميع وبين فعلية ولاية واحد.
ويناقش أولاً: إنّ الإطلاق الثاني غير تام؛ فلا تصل النوبة إلى رفع اليد عن أحدهما بعد فرض المنافاة؛ لأنّ من شروط الإطلاق أن يكون المتكلّم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثباتها بالإطلاق، وفي الرواية الإمام ( وإن كان في مقام البيان من جهة النصب وجعل الولاية للفقهاء، إلا أنه ليس في مقام بيان المساحة والدائرة التي تجعل للفقيه الولاية فيها، فالإطلاق من هذه الناحية غير تام.
ثانياً: لو سلّمنا انعقاد الإطلاق بلحاظ الدائرة والمساحة، فلا معيّن لحمل الإطلاق الأول على الشأنية، وأن الفعلية تكون ثابتةً لشخص واحد في قبال رفع اليد عن الإطلاق الثاني والأخذ بالإطلاق الأول بلحاظ الفعلية مع تعدّد الدوائر، أو بالأخذ به وتقييد الرواية بأن المخاطب فيها كل دائرة ومنطقة على حدة، إلا أنّ الصحيح عدم تمامية الإطلاق الثاني بلحاظ الدائرة، وعين الكلام يأتي في التوقيع الشريف فلا نعيد؛ وعليه فالإطلاق في كلا الروايتين تام، وهو يقتضي التعدّد ونفي قيدية وحدانية الولاية في الدوائر المتعددة، فلابد حينئذ من البحث عما يصلح أن يكون دليلاً ومقيّداً لهذا الإطلاق، وإلا تعيّن الأخذ به مع عدم الدليل على الوحدة، بناءً على استظهاره من الرواية.

إلا أنّ الصحيح تقييد الإطلاق بعدة أمور:

أولاً: الاستفادة من النصوص المانعة عن فرض وجود إمامين في عرض واحد بعد فرض التعدّي من مورد هذه النصوص ــ وهو الإمام المنصوص عليه ــ إلى غيره، إما لعدم احتمال الفرق عرفاً، أو للأولوية في غير المعصوم.

والروايات الدالّة على ذلك عديدة:

1 ــ ما في الكافي ــ بسند تام ــ عن الحسين بن أبي العلا، قال: قلت لأبي عبد 
الله (: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: <لا>، قلت: يكون إمامان؟ قال: <لا، إلا وأحدهما صامت>(
).
2 ــ ما في كمال الدين ــ بسند تام ــ عن أبي يعفور، أنه سأل أبا عبد الله (: هل تترك الأرض بغير الإمام؟ قال: <لا>، قلت يكون إمامان؟ قال: <لا، إلا وأحدهما صامت>(
).
3 ــ ما رواه في كمال الدين عن هشام بن سالم، قال: قلت للصادق جعفر بن
محمد (: الحسن أفضل أم الحسين (؟ قال: <الحسن أفضل من الحسين..> ــ إلى أن قال ــ : قلت: فهل يكون إمامان في وقت واحد؟ فقال: <لا، إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، فأما أن يكون أمامين ناطقين في وقت واحد فلا..>(
).
4 ــ رواية الفضل بن شاذان التي تقدّمت، وما ورد في كتاب الغرر والدرر من <أنَّ الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب>.
والاستدلال بهذه الروايات على نفي جواز التعدّد، إما بفرض التعدّي من مورد
الإمام ( إلى غيره ــ وهو الفقيه ــ بطريق الأولوية، كما يؤيد ذلك التعليل الوارد في رواية العلل؛ حيث علّل الإمام ( ــ بعد أن سئل عن علّة عدم جواز وجود إمامين تكون ولايتهما فعليةً في عرض واحد ــ بحصول الاختلاف في الآراء؛ وعليه ففرض حصول الاختلاف في الآراء بين المعصومين يجعل حصوله بين غيرهم بطريق أولى، أو التعدّي؛ لعدم احتمال الفرق بينهما عرفاً في مسألة الولاية والحكومة على أمور الناس.

ثانياً: التمسّك بالإجماع على أنّ للفقيه ما للإمام ( ــ أو باستفادة ذلك من النصوص ــ عدا ما يرتبط بالإمام ( من حيث هو معصوم لا من حيث هو قائد وحاكم، أو ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ وغيرهما؛ ولا شك في ثبوت الولاية للإمام ( على جميع المسلمين؛ فتكون هذه الولاية ثابتةً أيضاً للفقيه، وهذا يكون بنفسه مانعاً عن التعدّد.

ثالثاً: التمسّك بارتكاز المتشرّعة القائم على عدم التعدّد في الولاية والقيادة، بل سيرة المسلمين العملية في الحكم قائمةٌ على ذلك أيضاً.
فاتضح ــ إلى هنا ــ أن هذه الطرق الثلاثة أو أحدها لا أقل، يشكّل مانعاً من جواز التعدّد في الولاية مع فرض وجود فقيه جامع للشرائط متصدّي لأمور المسلمين.

وهذا كله فيما لو بنينا على أن الدليل على ولاية الفقيه هو الأدلة اللفظية، من قبيل المقبولة والتوقيع الشريف، وأمّا إذا لم نقبل بدلالة الأخبار على ذلك، وقلنا بأن الدليل على الولاية هو العقل، على أساس مبدأ الأمور الحسبيّة أو من باب القدر المتيقّن على أساس الأدلة اللفظية الدالّة على وجوب التصدّي وإقامة الحكم، فلابد لنا من ملاحظة تلك الأدلة؛ لندرس إمكانية التعدّد والوحدة على ضوئها، فهل مقتضى هذه الأدلة وحدانية الولاية أم أنّها لا تمنع من التعدّد؟
أ ــ أما بالنسبة لدليل العقل، فإن فرض أنه لا يقتضي الوحدة، ولا يمنع من التعدّد، فإن الاخبار المتقدّمة القاضية بوجوب وحدة الإمام ( تكون نافيةً لهذا النحو من التعدّد، كما تقدم، مع أنه يمكن أن يقال: إنّ العقل في أحكامه لا ينطلق من الفراغ، بل حينما ينظر إلى مسألة إدارة شؤون المسلمين وإلى أن كثيراً من الأحكام الشرعية متوقّف على إقامة الحكومة، ينظر إلى المسلمين أمةً واحدة ودولة واحدة، ولا ينظر إليهم أمماً متفرقة، فيحكم بحاجتها إلى وليٍّ واحد؛ لأنّ الأمة الواحدة كالدائرة الواحدة لا تتسع لأكثر من ولاية، إلا أنّ هذا إن تم فإنما يتمّ في المجتمع الواحد، والأمة الواحدة لا يلزم كونها مجتمعاً واحداً، بل إنّها تنسجم مع تعدّد المجتمعات، والعقل إنما يحكم بلزوم وحدة الحاكم في المجتمع الواحد.
ب ــ وأما بالنسبة لاستفادة القدر المتيقن من الأدلّة اللفظية الدالة على وجوب إقامة الحكم، فهي وإن لم تمنع من التعدد، إلا أن مقتضى الأدلّة الدالة على وجوب وحدة الإمام تمنع عن ذلك كما تقدم، مضافاً إلى أن الظرف الذي صدرت فيه هذه النصوص كان الارتكاز فيه بين المسلمين والمتشرّعة قائماً على أنّ الحاكمية لا تتعدّد، وهذا بنفسه مقيد لبيّ لتلك الخطابات.

3 ــ ارتباط الفعلية بالانتخاب والبيعة
أن يكون المنصوب جميع الفقهاء الجامعين للشرائط، ولا تكون هذه الولاية فعليةً إلا برضى الأمة عن طريق الانتخاب ــ إما بإستظهار ذلك من أدلة النصب أو بدليل مستقل على الانتخابات والبيعة ــ وهذا يعني ضمناً إمكانية التعدّد ضمن الدوائر المتعددة.
والصحيح أنه لا مدخلية لتعيّن الولي بالانتخابات من قبل الأمة في مسألة الوحدة والتعدّد، كما قد يتوهّم من أنه ما دام التعيّن يتمّ بواسطة الانتخاب ورضا الناس، فهذا يعني إمكانية انتخاب كلّ بلد من بلاد المسلمين لولي خاص بها، يدير شؤونها وينظم أمورها؛ وذلك:
أولاً: إنّ استظهار ذلك من قوله (: <فارضوا به حكماً؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماً> لازمه أنّ حكومة الفقيه وولايته تابعة لرضى الناس به، مع أنّ قوله (: <فإني قد جعلته عليكم حاكماً> تعليلٌ لوجوب الرضا به واتّباعه بسبب جعل الفقيه حاكماً من قبله، لا أنّ حكومة الفقيه وولايته مستندةٌ إلى رضا الناس به ولو بواسطة الانتخاب، بل إنّ النصب المجعول للفقيه والمستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة هو نصبٌ من قبل الله تعالى بواسطة من ثبتت له الولاية على أمور المسلمين، وعليه فغاية ما يمكن إثباته بالانتخاب ــ مع أنه لا وجه لحصر التعيّن به ما دام أن المناط في فعلية الولاية هو التصدّي، وهو يتحقّق بالانتخاب وبغيره كما حصل للإمام الخميني ( ــ هو تعيين الولي بعد فرض صلاحية جميع الفقهاء الواجدين للشرائط لذلك المنصب، ولا ربط لها في تحديد الموقف من مسألة الوحدة والتعدّد، بل لابد من الرجوع في ذلك إلى الأدلة لتحديد ذلك؛ فإن فرض الإطلاق فقد تقدّم الجواب عنه.
ثانياً: لو فرض وجود أدلّة مستقلة على شرعيّة الانتخاب أو لزومه، فإن الأخبار المتقدّمة الحاكمة بوجوب وحدة الإمام تمنعُ هذا النحو من التعدّد.
هذا، وقد بقي في المقام احتمالات أخرى، لم نتعرّض لها، إما لوضوح فسادها أو لعدم مدخليّتها في مسألة الوحدة والتعدد، طلباً للاختصار وعدم التطويل.
نتيجة البحث

والمتحصّل في المقام أنّ القول بالتعدّد مما لا تقتضيه الأدلة، بل مقتضاها وحدة الوليّ مهما تعدّدت الدوائر.
*     *     *
الهوامش

التكتف والتأمين، دراسة استدلالية مقارنة على المذاهب الإسلامية
التكتف والتأمين

دراسة استدلالية مقارنة على المذاهب الإسلامية
أ. د. محمد رضا رضوان طلب
أ. د. محمد رضا رضوان طلب(*)
مدخل
نلاحظ في صفوف المسلمين مع أداء فريضة الصلاة من يضع إحدى يديه على الأخرى، كما نلاحظ آخرين يقومون بتركهما على حالتهما الطبيعية، ويعبّر عن الحالة الأولى في الاصطلاح الفقهي بـ<التكتّف> أو <قبض اليدين>، وعن الحالة الثانية بـ<بسط اليدين> أو <إرسالهما> أو <إسدالهما>، وهذا التباين في حالة اليدين يبعث على التساؤل: يا تُرى هل يوجد في القرآن الكريم ما يدلّ على تعيين إحدى الحالتين؟ ثم أياً من الحالتين كان النبي ( يلتزم بها في صلواته؟

آراء المذاهب الخمسة حول التكتف

المشهور بين فقهاء السنّة استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء القراءة في الصلاة، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أ ــ المذهب الحنفي: يستحبّ التكتف بوضع اليد اليمنى على اليسرى، ويستحبّ للرجال التكتف أسفل البطن، وللنساء على موضع الصدر(
).

ب ــ المذهب الشافعي: يستحبّ التكتف بوضع اليد اليمنى على اليسرى، ويستحبّ للرجال التكتف أسفل البطن، وللنساء على الصدر(
).

ج ــ المذهب الحنبلي: التكتّف مستحب، والأولى وضع اليمنى على اليسرى أسفل البطن(
).

د ــ المذهب المالكي: يستحبّ الإرسال في الفرائض، ولا بأس بالتكتف في النوافل فيما لو طال القيام فيعين به على نفسه(
).

وقد ذهب الأوزاعي وبعض أعلام السنّة إلى التخيير بين القبض والإرسال.

هـ ــ المذهب الجعفري: التكتف حرام ومبطل للصلاة بالإجماع، خرج عنه أبو الصلاح الحلبي القائل بالكراهة(
).

القرآن والتكتف

في القرآن الكريم حوالي مائة آية تتطرّق للصلاة، إلا أنها لا تتعرّض إلى بيان الأحكام المختصّة بكيفية أدائها، بل تتطرّق إليها في إطار عام يشمل أهميتها وآدابها وآثارها المعنوية وأموراً أخرى في هذا السياق، لذا لا مجال للاستدلال بالكتاب العزيز فيما نحن فيه بشكل مباشر.

ولو طالعنا مجمل الأدلّة التي استدلّ بها علماء السنّة لإثبات التكتف، فلا نرى فيها سوى موضع واحد، فيه إشارة إلى آية شريفة متعرّضة لبعض ما يليق بالصلاة من الآداب، وهي قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ( (المؤمنون: 1 ــ 2)؛ فالقائلون بنظرية التكتف يتمسّكون بهذه الآية المباركة ويصرّون على مسألة التكتف في الصلاة(
).

ويمكن المناقشة في ذلك من ناحيتين:

1 ــ إنّ مسألة الخشوع والخضوع قضيةٌ نسبية تتبع العادات الخاصة والتقاليد المعينة، حالها حال سائر القضايا المشابهة، فإنا قد نرى عملاً خاصاً في منطقة خاصة أو عند القبيلة الفلانية يعطي انطباعاً مغايراً أو معاكساً للانطباع الحاصل من نفس هذا العمل لدى غيرهم، وهذا ما يفسّر ذهاب بعض أعلام السنّة إلى أنّ التكتف غير مناسب لأفعال الصلاة، وانما هو من باب الاستعانة(
).

2 ــ مع التنزّل عما تقدّم، وفرض التكتف مصداقاً للخشوع والخضوع لدى الجميع وفي شتى البقاع، نواجه مشكلةً أخرى تكمن في لحن الخطاب الموجود في الآية، إذ لا يستفاد منه الإرادة الأمرية، ولا دلالة له على الإلزام بالخشوع والخضوع بأيّ وجهٍ من الوجوه.

وبهذا يتضح أنه لا مجال للاستدلال في المقام بالقرآن الكريم، وعليه فلابد من النظر في الأحاديث الواردة هنا.

سيرة الرسول الأكرم ( في مورد التكتف
ليس هناك تفسير لكلّ هذا الاختلاف في العباديات التي يؤتى بها بشكل يومي وبصورة متكرّرة كالصلاة، على مستوى سيرة الرسول الأكرم (، اللّهم إلا إذا قلنا بأنّ ذلك ناتج عن شدّة وضوح القضية لا غير! بمعنى أنّ فعلاً كالصلاة كان يتم الإتيان به بشكل جماعي على رؤوس الأشهاد وبمرأى الجميع في عصر الرسول (، فلم يخلق دافعاً للرواة لروايته، ولم تستحوذ الحالة على كثرة الرواة بالمقدار المتناسب مع كثرة تكرارها، فلم يتطرّق إلى هذا الموضوع سوى القليل منهم، ممن كان هذا الأمر البديهي كافياً للفت انتباههم.

ولو راجعنا المصادر الروائية السنّية في هذا المضمار، لا نعثر سوى على ثلاث روايات، وهي: رواية سهل بن سعد في صحيح البخاري، ورواية وائل بن حجر في صحيح مسلم، ورواية عبدالله بن مسعود في سنن البيهقي.

أ ــ أما بالنسبة إلى الرواية الأولى، فعن سهل بن سعد قال: <كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة>(
).

وهذا الحديث ــ كما يلاحظ ــ يصبّ في إطار تصوير حالة عملية عامّة عند المسلمين، وهو ما نسمّيه بـ<عرف المتشرّعة>، ولم يصرَّح باسم المروي عنه، كي يتضح مدى إمكانية عدّه أمراً شرعياً، ولذا نرى أبا حازم ــ الذي روى هذا الحديث عن سهل بن سعد ــ يقول هنا: <لا أعلمه إلا ينمّي ذلك ــ أي ينسبه ــ إلى النبي (>(
)، ويقول السيوطي ــ تعليقاً على مثل هذه الموارد التي لا يذكر فيها الراوي اسم المروي عنه ــ : <تركوا الجزم بذلك ــ يعني بنسبة الحديث إلى النبي ( ــ تورّعاً واحتياطاً>(
).

ممّا لا شك فيه أن ترك نسبة الحديث إلى النبي ( حتى في الموارد التي يقطع فيها الراوي بالانتساب أمرٌ جدير بالتقدير، وأنه من منازل التورع والاحتياط، لكنه لا يعدّ مسوّغاً للفقيه للإفتاء استناداً إلى ذلك الحديث، فمسؤولية الإفتاء تحتّم عليه مراعاة أشدّ الورع والاحتياط، فحتى لو استند الفقيه إلى حديث يصرّح فيه الراوي بانتسابه إلى النبي( فإن عليه في مقام الإفتاء مراعاة جملة مسائل، كالتحقّق من حال الراوي، والتأمّل في نصّ الدليل، والفحص عن الدليل المعارض، وليس له الإفتاء قبل حصول الاطمئنان الكامل من سائر النواحي، فلو كانت هذه وظيفة المفتي في هذه الصورة فما بالك لو كان نفس الراوي محتاطاً في نسبة الرواية إلى النبي (، أو ليس من المنطقي القول بأنّ احتياط المفتي حينئذ أولى وأجدر من احتياط الراوي؟

ثم إنه لو كان مقتضى تورّع واحتياط الراوي عدم التصريح باسم المروي عنه ــ مع كونه متيقّناً من ذلك ــ فحينئذٍ لابد من اعتبار هذا العدد الهائل من الرواة الذين صرّحوا باسم النبي ( في رواياتهم غير متورّعين ولا محتاطين!

ب ــ أما بالنسبة إلى الحديث الثاني، فقد روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر، أنه رأى النبي ( وقد <رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبّر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب>(
).

ويؤخذ على هذه الرواية:

1 ــ إنّ مجرد رؤية النبي ( واضعاً إحدى يديه على الأخرى خلف ثوبه لا يثبت رجحان هذا الفعل، فقد يكون سبب ذلك برودة الجوّ، أو يكون لأجل ترتيب الثياب، أو لغير ذلك من الأمور الطارئة في حالات خاصة، وبالتالي لا يمكن عدّ هذا الفعل سنّةً يقتدى بها، بل غاية ما يثبته هو الإباحة، ولنفرض أنّ النبي ( قد سعل قبل الركوع، فهل يعني ذلك استحباب السعال قبل الركوع؟!

2 ــ يقول الراوي: إن النبي ( قد التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ولنا أن نتساءل: كيف استطاع الراوي أن يرى خصوصيات حالة اليدين وهما مخفيّتان تحت الثوب؟

3 ــ يلاحظ وجود همام بن يحيى في سلسلة رواة هذا الحديث، وقد ضعّف أحاديثه بعضُ أعلام الحديث من السنّة(
).

ج ــ أما بالنسبة إلى الحديث الثالث، فقد روى البيهقي في سننه عن عبدالله بن مسعود: <أنه كان ــ أي ابن مسعود ــ يصلّي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي( فوضع يده اليمنى على اليسرى>(
).

ويُشكل على هذا الحديث بأمور منها:

1 ــ يلاحظ الحجاج بن أبي زينب السلمي في سلسلة الرواة، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: <أخشى أن يكون ضعيف الحديث>(
)، وقال عنه النسائي: <ليس بالقوي>(
)، كما ضعّفه البلخي(
).

2 ــ كيف يتصوّر جهل ابن مسعود بهذا الحكم، وأن لا يدري أيّ اليدين لابد من وضعها على الأخرى، حتى يقوم النبي ( بتصحيح عمله، مع كونه من أوائل صحابة النبي (؟

هذا، وفي مقابل هذه الروايات التي استُدل بها على رجحان التكتف، هناك آثار تنفي ذلك في سيرة النبي ((
).

كما أنّه من المسلّم من الناحية الفقهية أنه لو دار الأمر في مسألةٍ ما بين الحكم بالاستحباب والامتناع عنه؛ حذراً من الوقوع في محذور الابتداع؛ فالمتعين هو الثاني، ومما لا شك فيه أنّ أقصى ما ذهب إليه الفقهاء ــ على المذاهب الخمسة ــ في مسألة التكتف هو الاستحباب، بل إنّ الإمام مالكاً ــ الذي كان يعتبر فقيه دار الهجرة ــ يرى كراهة التكتف في الصلوات الواجبة، كما أنّ جماعة من علماء السنّة وصفوا التكتّف بـ<الممنوع>، كالنخعي وابن سيرين وعبدالله بن الزبير والحسن البصري(
)، وعليه، فحتى مع التسليم بعدم الممنوعية لا ينبغي الريب في كون الترك أولى؛ حذراً من الوقوع في محذور الابتداع.

من جهة أخرى، ومراعاةً لمصالح المسلمين ومنافعهم، على العالم الإسلامي السعي للوصول إلى النقاط المشتركة وموارد الاتفاق بين سائر الفرق والطوائف الإسلامية وحثهم على العمل بها، ومن هذا المنطلق نرى أن الإرسال في الصلاة لا يستلزم بطلانها حسب آراء جميع علماء المسلمين وعلى شتى مذاهبهم ومشاربهم، وبما أن بعض المذاهب الإسلامية لا تجيز التكتف حسب مصادرها، فالحلّ الوسطي والمنطقي أن يقوم الجميع بترك هذا الفعل، وبذلك نكون قد عملنا بوظيفتنا الشرعية والعقلية، وتوصّلنا إلى هدفنا الأرفع والأسمى، وليس سوى وحدة المسلمين واتحاد صفوفهم.

نشأة الخلاف في قضية التكتّف
لو طالعنا سائر المصادر الإسلامية ــ التاريخية منها والفقهية، الشيعية والسنّية ــ لا نجد فيها أدنى إشارة إلى حالة اليدين حين الصلاة في عهد الخلفاء، وحتى بالنسبة إلى معالجة الموضوع فقهياً، نلاحظ أن مسألة التكتف قد شغلت أقلّ المساحات في الكتب الفقهية والروائية، مع أنها تعدّ اليوم بمثابة أول اختلاف يشقّ صفوف المسلمين حين أدائهم صلاة الجمعة والجماعة.
وبما أن وضع إحدى اليدين على الأخرى حالةٌ غير طبيعية ولا اعتيادية أثناء وقوف الإنسان، كما هو واضح، فلو كانت سنّةً قطعية عند المسلمين لكان من المفترض الإشارة إليها بشكل أوضح مما هو عليه، وبصورة ترفع عنها علامات الاستفهام؛ لأن إثبات ما هو خلاف العرف والعادة يستدعي الاستناد إلى أدلّة قوية وحجج دامغة.
شعيرة التأمين والموقف الفقهي منها
ومن المسائل التي اختلفت فيها الآراء بين المذاهب الإسلامية، ذكر كلمة <آمين> عقيب قراءة سورة الحمد في الصلاة، وعلى الأخصّ أثناء أداء صلاة الجماعة.
وبصورة عامة، فإن جميع الملاحظات المذكورة في مسألة التكتف يمكن إيرادها هنا أيضاً، كما يلي:
1 ــ لا إشارة في القرآن الكريم إلى مسألة التأمين في الصلاة.
2 ــ لا يوجد قائل بوجوب التأمين، سواء على صعيد الفقه الشيعي أو السنّي.

3 ــ أقصى ما قيل فيه هو الاستحباب، إن لم نأخذ بالاعتبار عدّه مبطلاً للصلاة حسب بعض المذاهب.

4 ــ إن الأحاديث الواردة في فضيلة التأمين ضعيفة.

مطالعة في روايات التأمين
معظم الأحاديث الواردة في الحث على ذكر كلمة <آمين> بعد قراءة الحمد تنتهي ــ سنداً ــ إلى أبي هريرة، ونظراً لاختلاف الآراء وتباينها حول هذا الراوي في المعاجم الرجاليّة السنّية، ومع ملاحظة كثرة الأحاديث التي رواها عن النبي ( والتي تعرّضت لها الكتب الفقهية السنّية على نطاق واسع واعتمدت عليها، فإنّ رأينا هو عدم إمكان الاعتماد على رواياته التي تفرّد بها، ومع غضّ النظر عن أن أكثر الأحاديث المتعلّقة بالتأمين مروية عن أبي هريرة، ومع الإغماض عن شخصية هذا الراوي، فإن هذه الأحاديث لا تكاد تصلح للاعتماد عليها؛ إذ لا دلالة لها عموماً على وجوب التأمين أو استحبابه بعد قراءة الحمد في الصلاة، خذ ــ مثلاً ــ رواية نقلها البخاري في صحيحه: حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان، قال الزهري: حدثناه عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ( قال: <إذا أمّن القارئ فأمّنوا، فإنّ الملائكة تؤمّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه>(
).

قال ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: <ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك ــ يعني من القارئ في الصلاة ــ>(
).

ويستطرد بذكر رواية استدل بها القوم في مسألة التأمين، معتبراً إياها قرينةً على ما احتمله، فيقول مضيفاً: <وورد في التأمين مطلقاً أحاديث منها حديث عائشة مرفوعاً: ما حسدَتكم اليهود على شيء ما حسدَتكم على السلام والتأمين>(
).
وهناك أحاديث مروية عن رواة آخرين، وفيها تصريح بذكر كلمة <آمين> بعد قراءة سورة الحمد، وما يمكن الاستناد إليه منها حديثان رواهما ابن ماجة في سننه:
1 ــ حديث عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حميد بن عبدالرحمن، حدثنا ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي، قال: سمعت رسول الله ( إذا قال: <ولا الضالين> قال: <آمين>(
).
2 ــ حدثنا محمّد بن الصباح وعمر بن خالد الواسطي قائلاً: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صلّيت مع النبي (، فلما قال: <ولا الضالين> قال: <آمين>، فسمعناها(
).

ويناقش هذان الحديثان سنداً:
أ ــ عثمان بن أبي شيبة، ضعّفه بعض أعلام الرجال من السنّة.

ب ــ حجية بن عدي، ذكروا أنه شيخ لا يحتجّ بحديثه، شبيه بالمجهول(
).

ج ــ عبدالجبار بن وائل، نقل الحديث عن أبيه وائل بن حجر، في حين أنه ولد بعد أن مات أبوه(
).

د ــ عبدالرحمن بن أبي ليلى، اتهم بالنسيان(
).

وعلى ضوء ما تقدم، ومع ملاحظة توقيفية العبادات وممنوعية الزيادة والنقصان فيها دون أدلة قوية ومتينة، وبالنظر إلى ضعف الأدلّة المقامة في هذه المسألة والتي لا تنهض لإثبات رجحان التأمين، فالعقل السليم والمنطق القويم يستوجبان الانصراف عن الإتيان بالتأمين حذراً من الوقوع في محذور الابتداع.

مكامن ضعف في الاجتهاد الفقهي والعقائدي 
هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر على الاستنباط، ويكون التطابق أو التباين في النظريات المستنبطة من مصدر واحد دائراً مدارها وجوداً وعدماً، وهي: 1 ــ نقاوة المصدر. 2 ــ سلامة المستنبط ودرايته. 3 ــ الإطار الذهني المتأثر بالمناخ الديني السائد، وهذا العامل هو أساس تبلور نظرية التعددية الدينية، أو ما يسمى بالبلورالية الدينية.

إنّ تخلّف أي عامل من هذه العوامل الثلاثة يؤثر بشكل سلبي على نتيجة العملية الاستنباطية، فمهما فرضنا وحدة المصدر الذي ترتكز عليه عملية الاستنباط فإن النتائج ستكون متباينة ومختلفة جراء مجمل التأثيرات الخارجية والداخلية، كما أنّ أكثر عمليات الاستنباط تأثراً بهذه التأثيرات تلك المتعلقة بالاستنباط من المصادر الدينية، ونحاول هنا بإيجاز؛ لملامسة السياق الفكري لموضوعنا تحليل هذه العوامل.
1 ــ إن وقوع الاختلاف في المسائل الاجتهادية، بمعنى المسائل المستنبطة من المصادر الفقهية والحقوقية، أمرٌ طبيعي، حاله حال سائر المناقشات والمحاورات التي تختلف فيها الآراء نتيجة تباين الاستنباطات الشخصية وتفاوتها، بل يمكن حصوله حتى في صورة تزامن استماع المخاطبين إلى مفردات الخطاب، إذ لا شك حيئنذٍ في أن تتباين الاستنباطات لدى المخاطبين، وبمرور الوقت تتسع دائرة الاختلاف والتباين وتتضاعف، حتى ليستدعي الأمر اللجوء إلى سائر القرائن والشواهد الخارجية لرفع مستوى الاطمئنان من بلوغ الأهداف المتوخاة من الخطاب أو الوصول إلى نظر المخاطِب ورأيه.

2 ــ نحن نعلم جميعاً ما حصل بعد وفاة النبي (؛ فبادئ ذي بدء قام الخليفة الأول بمنع نقل الأحاديث النبوية(
)، بحجّة ضرورة احترام القرآن وحفظ كرامته؛ باعتباره المصدر التشريعي الوحيد عند المسلمين، ثم أصدر الخليفة الثاني فيما بعد تعليمات منع بموجبها كتابة الأحاديث النبوية(
)، وفي مرحلة أخرى، أمر بجمع الأحاديث النبوية وأضرم فيها النار(
)، وفي عهد الخليفة الثالث ازداد الترغيب بنقل أحاديث في مجالات ومواضيع خاصة، ما أسفر عن تكوين قاعدة هشّة للمصادر الروائية(
)، ثم جاء معاوية، وكان أن مُنع في عهده من نشر ما عدا الأحاديث المروية في زمن الخليفة الثاني(
)، ومن الطبيعي أن يكون لهذه القرارات المتخذة بشأن التراث الثقافي الإسلامي الأثر البالغ في ارتباكه واضطرابه، ومن العجيب أن نلاحظ ــ بعد كلّ ما حصل ــ وجود آثار باقية لحدّ الآن.

3 ــ لقد اتسعت ساحة الاختلافات السياسية والحزبية بعد وفاة الرسول (، فشملت سائر الميادين الثقافية والحقوقية والفكرية، فكان البعض يعمد إلى أن يروي في المجالات الثقافية والعقائدية، وعلى نحو لا يرتضيه منافسه السياسي، ومن ثَمَّ كانت تصدر الفتاوى الشرعية على طبق تلك الأحاديث والروايات.

ومن نماذج ذلك ما يُنقل عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول: من الأولى تسنيم القبور لا تسطيحها، فهو شعار الشيعة ومن الأفضل مخالفتهم، ثم يحتجّ على ذلك بأن النبي ( كان كلما يرى جنازة يقف احتراماً لها، إلى أن أخبر ( بأن اليهود يقومون بعمل الشيء نفسه، عندها ترك النبي ( هذا العمل مخالفةً لهم.

نعم، إن هذا التشبيه للشيعة باليهود، ولزوم الفرار عن مشابهتهم كلزومه عن التشبّه باليهود لم يكن سوى نتيجة للنزاعات والصراعات السياسية وحسب.

4 ــ لقد أصبحت الفتاوى الصادرة من الفقهاء في الأحكام الشرعية وسيلةً لمعرفة هوية المفتي وتحديد اتجاهه الفكري والسياسي، وصارت الموافقة على هذه الفتاوى أو مخالفتها بمثابة القبول بالاتجاه السياسي الخاصّ أو رفضه، فكان أن وجدتهم يسعون للتماهي مع أفكار الحزب الحاكم لا لأجل الاقتناع العلمي بذلك، وإنما لخوف طائفة من تحديد هويتها الفكرية وتوجّهاتها السياسية، وما يترتب على ذلك من أمور لا تُحمد عقباها، وطمع الأخرى في الحصول على المميزات.

من جهة أخرى، فالأنظمة الحاكمة وجدت في الاختلافات الفقهية تلك وسيلةً للاطلاع على حقيقة التوجهات الفكرية والسياسية لدى عامة الناس، فاغتنمت الفرصة وعملت ــ قدر استطاعتها ــ على تهويل تلك الاختلافات وإظهارها أكبر من حجمها الواقعي، فكان أن فقدت طابعها الفقهي والعلمي واتسمت بطابع حزبي وسياسي.
5 ــ إن استراتيجية الاجتهاد بلا حدود، وورود الاستحسان والقياس في جملة أدلة الاستنباط، أطلق العنان أمام شتى أنواع التفسير والتأويل، ودون ضوابط وقواعد، وصار من لم يتمكّن من العثور على دليل من القرآن أو السنّة متوسلاً بالاستحسان والقياس، وهذا ما أدى ــ من ثمّ ــ إلى اتساع رقعة الاختلافات الفقهية والفتوائية.
أضف إلى ذلك، ما جاء في وصية الخليفة الثاني حينما اشترط على مَن يخلفه العملَ بسيرة الخلفاء السابقين، وهو ما أدّى ــ فيما بعد ــ إلى عدّ <سيرة الخلفاء> مصدراً ثالثاً لاستنباط الأحكام الشرعية، بعد أن كانت المصادر قبل ذلك منحصرةً بالقرآن والسنّة النبوية، وهي وإن كانت تطابق القرآن والسنّة في كثير من الموارد، إلا أنها كانت تفارقهما في بعض الموارد الكافية لإيجاد الاختلاف في فتاوى فقهاء المذاهب الإسلامية.

هذه الأمور وتلك، هيّأت المناخ لظهور اختلافات فقهية، فأمست الأمة الإسلامية على نشوب صراعات مذهبية وطائفية، تقوم فيها الفرق بتكفير أو تفسيق بعضها البعض، ونحن إذ ندعو الأمة الإسلامية للاعتماد على الأدلّة والبراهين القاطعة والاستناد إلى النقاط المشتركة المتفق عليها بين سائر الفرق والطوائف، نهيب بالمسلمين التحلّي بثقافة الرأي والرأي الآخر، والالتزام بمبدأ التعايش السلمي من أجل تضييع الفرصة على عدوّهم المشترك في انتهاز هذه الاختلافات ذريعةً للتدخل في شؤونهم والتحكّم في مصالحهم.
خلاصة واستنتاج
1 ــ لا مجال للاستناد إلى القرآن الكريم لإثبات استحباب التكتف، أما الروايات التي استدلّ بها على الاستحباب، فلا تكاد تخلو من مناقشات أصولية ورجالية، وعلى ذات الأسس المعترف بها لدى علماء السنّة، مضافاً إلى أن فقهاء السنّة أنفسهم لا يُجمعون على الاستحباب، فالإمام مالك لا يقول به أصلاً، كما أن سائر القائلين به يختلفون في جزئيات المسألة ولا تتطابق آراؤهم فيها.
2 ــ إن أساس ما يستند إليه فقهاء السنّة لإثبات استحباب التأمين، روايات ضعيفة السند لدى علماء الرجال عندهم، وحينئذٍ يحتمل ــ مع الإتيان به ــ الوقوع في محذور الابتداع <وكل بدعة ضلالة>، فالأولى إذاً ترك التأمين.
*     *     *
الهوامش
فقه العقود بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
فقه العقود 

بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي(
)
الشيخ قاسم الإبراهيمي
الشيخ قاسم الإبراهيمي(*)
العقود في الفقه الإسلامي
يحتلّ البحث عن العقود مساحة غير قليلة من الفقه؛ لكونه أحد الأقسام الرئيسة الأربعة فيه، أعني: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام. وتحظى العقود بالنصيب الأوفر من البحث الفقهي بعد العبادات، فهي أعظم حجماً من الإيقاعات والأحكام، وأهمّ منها، بل إن البحث في كثير من المسائل المرتبطة بالعقود مشتركةٌ بينها وبين الإيقاعات، ككيفية الإبراز وشرائط العقد، من اللفظ والصيغة والمضي والتنجيز، والمتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر في الماليّات، ومحلّ العقد من الانتفاع المحلّل والقدرة على التسليم وعدم المجهولية، والأحكام المترتبة عليهما من وجوب الوفاء بمقتضى العقد والضمان وغير ذلك؛ ومعه يكون البحث عن العقود أوسع دائرةً من البحث عن غيرها على الإطلاق.

تاريخ البحث الفقهي في العقود

اهتمّ الفقهاء بفقه العقود كثيراً، حيث بحثوا فيها منذ العصر القريب من عصر التشريع وإلى زماننا؛ إذ كانت هناك دائماً ــ إلى جنب الرسائل العملية والكتب المختصّة بأحكام العبادات ــ دورات فقهية مطوّلة ومختصرة كاملة، تتضمّن البحث عن المعاملات والعبادات معاً، بل إنّ جملة من الفقهاء ألّفوا كتباً ورسائل خاصة بالعقود والإيقاعات، منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة الشيعي (160هـ)، حيث ألّف كتاباً أسماه <الإيقاع>، على ما نقل عنه، كما ألّف المعلّم الثاني أبو نصر الفارابي محمد بن أحمد بن طرّخان الشيعي المذهب أيضاً كتابَ <الإيقاعات> على ما نقل القفطي في تاريخه عنه، وألّف الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري (870هـ)، تلميذ ابن فهد الحلّي وصاحب كتاب <كشف الالتباس عن موجز أبي العبّاس>، <جواهر الكلمات في العقود والإيقاعات>، وتبعه ابنه نصير الدين حسين بن مفلح؛ فألّف <الإيقاظات في العقود والإيقاعات>.

وكتب جملةٌ من الفقهاء رسائل كثيرة في صيغ العقود، منهم المحقق الكركي (940هـ)، وشرحها معاصره الشيخ علي الميسي (938هـ)، ومنهم الشهيد الثاني (966هـ)، والمجلسي (1110هـ) وغيرهم(
)، وألّف الوحيد البهبهاني رسالةً في أحكام العقود، وكذا الميرزا محمد بن عاشور الكرمانشاهي، والميرزا محمد بن سليمان التنكابني وغيرهم(
). 
وممّا ذكرنا يظهر أن التأليف في باب العقود أو العقود والإيقاعات ذو عمق وخلفية تاريخية ضاربة في القدم، وقد برز بأشكال مختلفة، حيث أخذ تارةً صيغة الرسائل العملية التي تُعنى بتزويد المطالع بالأحكام الشرعية فقط من دون عكسٍ لطبيعة البحث والاستدلال الفقهي الذي انتزعت منه، وأخرى صيغة الكتب التخصّصية الباحثة عن الأدلّة الشرعية للأحكام ومناقشاتها والإجابات عنها، لكن ضمن مجموعة الأبواب الأخرى للفقه، وثالثة صيغة الرسائل الخاصة التي ينصبّ البحث فيها على المسائل المتعلّقة بالإيقاعات والعقود.

القانون الوضعي وفقه العقود

تأثرت شعوب البلدان الإسلامية بالنهضة العلمية التي حدثت في أوروبا، وانبرى كثيرٌ ممن تثقّف بالثقافة الغربية إلى المطالبة بتطبيق القوانين الغربية في مجتمعاتنا الإسلامية ونقل الثقافة الغربية إليها، وأثاروا موجةً إعلاميّة قوية في مختلف البلدان الإسلامية، تحت غطاء حركات الإصلاح، فمارست ضغوطاً على الدولة العثمانية التي كانت تطبّق الشريعة الإسلامية حينذاك على تحقيق مطالبهم، وتحت وطأة الضغط الشديد اضطرّت الحكومة العثمانية إلى تصويب جملة من القوانين المحاكية للقوانين في الغرب، كان أوّلها قانون التجارة المقتبس من القانون الفرنسي، وذلك في وثيقة خط كولخانة في العام 1850م.

لكنّ القانون المذكور لم يكن قابلاً للتطبيق في غير فرنسا؛ لاشتماله على كثير من النواقص؛ ولذلك عدّل عام 1860م(
)، وفي العام 1869م شكّلت الحكومة العثمانية لجنةً أسمتها: جمعية المجلّة، مؤلّفة من سبعة علماء، برئاسة أحمد جودت باشا؛ لتأليف كتاب في المعاملات الفقهية، يكون مضبوطاً، سهل المأخذ، عارياً من الاختلافات، حاوياً للأقوال المختارة، سهل المطالعة لكل أحد، وتمّ لها ما أرادت عام 1876م؛ حيث تمّ نشر قرارات اللجنة في كتاب أطلق عليه اسم: مجلة الأحكام العدلية، وكان أغلبها مخصّصاً لبحث العقود الخاصة، وبعد سيطرة الدول الاستعمارية على البلدان الإسلامية واستقلالها، جرت تعديلات على قوانينها، وبدأ جملةٌ من المتخصّصين في القانون بتأليف كتب قانونية مستمدّة في روحها من الشريعة الإسلامية، وفي منهجيتها وتبويبها من علم القانون الوضعي المتّبع في أوروبا، فألّف الدكتور السنهوري كتباً جيدة في هذا المجال، منها <نظرية العقد> و<الوسيط في شرح القانون المدني الجديد> و<مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي>، وصارت هذه الكتب من المصادر المهمّة لجميع الباحثين في علم القانون.

وخلال هذه الفترة، قام بعض فقهاء الشيعة بعدّة محاولات في البحث المقارن بين أحكام الشريعة وفقاً للمذهب الشيعي والقوانين الوضعية، كان أهمّها تعليقة آية الله الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء على المجلّة، والتي نشرت تحت عنوان <تحرير المجلة>.

وفي هذا السياق، تأتي محاولات آية الله السيد كاظم الحائري في عقد بحث في الفقه المقارن بالقانون الوضعي لتشكّل خطوةً جادة ولبنة أساسية مهمّة في هذا المجال؛ إذ كان سماحته قد أقدم على عقد بحث مقارن في القضاء الإسلامي يتناول فيه آراء القانونيين في القضاء، وأصدر كتاباً في هذا الصدد أسماه <القضاء في الفقه الإسلامي>.

ويعتبر كتاب <فقه العقود> الكتابَ الثاني له في هذا الباب، وقد سعى فيه ــ أيضاً ــ إلى عقد مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية، كما نصّ هو نفسه في مقدّمة كتابه على ذلك حيث قال: <فهذه دراسة مقارنة في فقه العقود بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي>.

محتويات الكتاب، تفكيك وتجزءة
يقع كتاب (فقه العقود) في مقدّمة، وثلاثة فصول، وقد خصّص المؤلّف (المقدّمة للبحث عن أربعة مفاهيم ترتبط بموضوع الكتاب، هي الملك والمال والحق والعقد، ففيما يرتبط بالملك وقع البحث فيه في ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: مفهوم الملك، وقد ذكر المؤلف مفروغية كون الملك نوع علاقة بين الملك والمملوك، وجعل هذه العلاقة مردّدة بين أن تكون: 1 ــ من الأعراض المقولية العارضة على الملك أو المملوك. 2 ــ من الأمور المنتزعة من الحكم التكليفي. 3 ــ من الأمور الاعتبارية المجعولة بجعل الجاعل، ثم اتفق مع المحقق الإصفهاني والسيدين: الخوئي والصدر، في ذهابهم إلى كون الملك من الأمور الاعتبارية.

المبحث الثاني: المصادر الأولية للملك، وقد تمّ حصرها من قبل السيدين: الخوئي والصدر في أمرين: الحيازة والصنع أو العلاج.

المبحث الثالث: مصاديق غامضة عن الملكية والمالكية، وفيها جرى البحث عن: 1 ــ ملكية الأعمال. 2 ــ ملكية الذمم، والفرق بين الذمّة والعهدة، وكون الدّين من أيّ منها. 3 ــ ملكية المنافع. 4 ــ مالكية الأعيان والجهات.

وفيما يرتبط بالمال، بحث المؤلف عن تعريفه وحدوده، كما بحث فيما يرتبط بالحق في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تفسير الحق.
أ ــ في الفقه الإسلامي، وفيه ذكرت عدة تفاسير له: السلطنة، الملك، اعتبار عرفي غير الملك والسلطنة، ليس له معنى واحد، وقد اختار المؤلف كون الحقّ درجةً خفيفة من الملك، كما هو رأي الميرزا النائيني (.

ب ــ في الفقه الوضعي، وفيه ذكر للحقّ ثلاثة معانٍ:

1 ــ إنه أمر اعتباري لعلاقة بين الشيء وصاحبه من دون فرق بين كون الشيء مالاً أو حقاً، فيعمّ الملك أيضاً.

2 ــ إنه أمر منتزع من الأحكام التكليفية والوضعية بما يعني الاختصاص.

3 ــ إنه النفوذ الأعمّ من الجواز التكليفي والوضعي.

المبحث الثاني: الفرق بين الحقّ والحكم، وقد فرّق بين الحق والحكم بقبول الحق للإسقاط والنقل والإرث دون الحكم، على اختلاف في تحديد الضابط في كلٍّ منهما، لكنّ السيد الخوئي ( أنكر وجود الفرق بينهما، ثم بحث عن نظرية السيد الشهيد الصدر في ضابطة التمييز بين الحقّ والحكم.

المبحث الثالث: تقسيم الحقّ، وقد قسّم إلى حقوق عينية، كحق الملكية، وشخصية كحقّ المستأجر على الأجير، وغير داخلة في القسمين كحقوق الابتكار، كما وبحث في الخاتمة عن حقّ السرقفلية.

وأما العقد، فقد بحث المؤلف فيه أربعة مباحث: 1 ــ تعريفه في القانون والفقه السنّي والفقه الشيعي. 2 ــ الفرق بينه وبين العهد. 3 ــ مصادر الالتزام. 4 ــ تقسيم العقد إلى إذني وعهدي.

وفي الفصل الأول بحث سماحته في ثلاث جهات:

الجهة الأولى: اشتراط شكل مخصوص في العقد زائد على أصل إبراز المقصود، وبعد أن بحث عن كيفية الإبراز في الفقه الوضعي تعرّض فيه إلى وجهين من الاستدلال: أحدهما إطلاق الآيات (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( و(أَحَلَّ الله الْبَيْعَ( والتجارة عن تراضٍ وأخذ الميثاق على المهر في النكاح، وأحاديث <الناس مسلّطون على أموالهم> و<المؤمنون عند شروطهم>. وثانيهما السيرة العقلائية والمتشرعية على عدم اعتبار بعض القيود كقيد العقد اللفظي.

الجهة الثانية: مشروعية العقود الحادثة بعد عصر التشريع.

الجهة الثالثة: أصالة اللزوم في العقود، وقد وقع البحث فيها ــ أولاً ــ عن الأدلّة عليها؛ إذ بحث فيها عن ثلاثة أنواع من الأدلة هي:

1 ــ إطلاقات الأدلة اللفظية مثل حديث السلطنة والمؤمنون عند شروطهم وآيات (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ( و(تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ( و(أَحَلَّ الله الْبَيْعَ( و(أَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا(. 2 ــ السيرة بقسميها. 3 ــ الاستصحاب.

ثم بحث ــ ثانياً ــ في الموارد غير المشمولة لأدلّة أصالة اللزوم.

وفي الفصل الثاني بحث السيد الحائري أركان العقد من وجهتين:

الأولى: وجهة نظر القانون، حيث حصروا أركان العقد بثلاثة أمور هي:

1 ــ الإرادة، وقسّموها إلى ظاهرة وباطنة، وقد أبطل المؤلف أن تكون الإرادة الظاهرة ركناً من أركان العقد، بل موضوعاً لحكم الشارع.

2 ــ السبب، وبحث فيه عن تفسير السبب والمقصود به، ومنشأ ظهور فكرة اعتبار السبب في العقد، ومراحل تطوّرها في القانون الوضعي، ثم ما يقابل فكرة السبب في الفقه الشرعي من مشروعية الباعث على المعاملة، وآراء الفقهاء وأدلّتهم ومناقشاتهم في ذلك.

3 ــ المحلّ، ولم يبحث فيه من وجهة نظر القانون الوضعي.

الثانية: من وجهة نظر الفقه الشرعي، وقد حصرها الأستاذ المؤلف بأربعة أركان هي: الإرادة والإبراز والمتعاقدان والمحلّ.

الركن الأول: الإرادة وفيها تعرّض إلى:

أولاً: ما جعل حالةً وسطية بين إرادة العقد النهائي ونفي الإرادة المحض في القانون الوضعي، وأسماه بإرادة العقد في المرحلة التمهيدية، ومثَّل له بثلاث صور، هي: الوعد بالتعاقد والاتّفاق المبدئي والعربون، وقد بحث في كلٍّ منها، مبيّناً وجهة نظر الفقه فيها.

ثانياً: موارد انعدام الإرادة لعدم التطابق بين إرادة الموجب وإرادة القابل أو تعيّبها، إما من جهة مغايرة مورد التعاقد للعنوان المأخوذ في متن العقد أو لوصفه، أو من جهة عدم تحقق الرضا بالموجود، والأول يوجب بطلان العقد والثاني يمكن معالجة كلا إشكاليه بإجراء بعض القواعد، نتيجتها صحّة العقد وثبوت الخيار.

ثالثاً: شرائط صحّة الإرادة، وفيها تعرّض إلى اشتراط الرضا وانتفاء الإكراه والتنجيز.

الركن الثاني: إبراز الإرادة، وفيه بحثَ عن أمرين:

الأول: اعتباره وعدم كفاية مجرّد الرضا الباطني، في حين ترك شروطه من الصراحة والماضوية والعربية وتقديم الإيجاب على القبول إلى الكتب الفقهية.

الثاني: اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، وأدلّة الإلزام به أو عدمه.

الركن الثالث: المتعاقدان، وفيه وقع البحث عن اعتبار الأهلية في المتعاقدين، وقد تحدث في هذا المجال عن شرطية البلوغ والرشد. ثم عن اعتبار الملكية أو الولاية أو الإذن، وحكم عقد الفضولي وإجازة صاحب المال.

الركن الرابع: محلّ العقد، واكتفى المؤلف فيه بما بحثه في الركن الثالث.

أما الفصل الثالث فقد خصّصه المؤلف للحديث عن حكم المقبوض بالعقد الفاسد، من حيث جواز التصرّف فيه وعدمه، ثم من حيث ضمانه وعدمه، ثمّ من حيث وجوب ردّه إلى مالكه، ثمّ من حيث ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، ثم من حيث كيفية الضمان، وأنه بالمثل أو بالقيمة.

تقويم الكتاب وميّزاته
يعتبر كتاب <فقه العقود> من الكتب الفريدة في نوعها من حيث المنهجية والموضوع وطريقة البحث العلمي؛ وذلك لانطوائه على جملة من الخصائص المميزة له عن سائر الكتب الفقهية المؤلّفة في هذا الباب، فمن خصائصه:

الأولى: منهجة البحث، فقد جرت عادة الفقهاء في البحث الفقهي على تناول القواعد الفقهية الكلية والبحوث المشتركة بين أكثر من باب فقهي واحد ضمن البحث في التطبيقات والمسائل الفرعية الجزئية وعند أقرب مناسبة، فهم يبحثون عن العقود كلاًّ على حدة، فيبحثون البيع والإجارة والدين والرهن والحوالة والكفالة والمزارعة والمساقاة والمضاربة وغيرها، بعضها مستقلاً عن البعض الآخر، لكن يبحثون في البيع ــ الذي هو أول العقود المبحوث عنها في الفقه ــ قواعد لا تختصّ به وحده، بل تشترك بينه وبين سائر العقود، فمن جملة ذلك بحثهم في حقيقة العقد وتركّبه من الإيجاب والقبول، وتقدّم الإيجاب على القبول، ومطابقة القبول للإيجاب، واعتبار اللفظ والصراحة والماضوية والتنجز في العقد، وشروط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيرها، وشروط العوضين من المالية والمنفعة المحلّلة المقصودة للعقلاء والقدرة على التسليم وعدم المجهولية وغيرها. مع أن أكثر هذه البحوث ــ إن لم يكن جميعها ــ لا يختصّ بالبيع، بل يشترك مع غيره من العقود في هذه القواعد والأحكام.
لكنّ الجديد في كتاب <فقه العقود> أنه ميّز بين ما هو مشترك بين أكثر العقود وما هو مختصّ بالعقود المعروفة، فجعل البحث عن الأول مستقلاً عن البحث في الثاني، وخصّص الكتاب المذكور له، وبذلك يكون قد اتّبع منهجة خاصة بالبحث لم يجر عليها مَن تقدّمه من الفقهاء.

الثانية: طريقة الاستدلال، يعتمد الفقهاء غالباً في عمليات الاستنباط والاستدلال الفقهي على الظهور الشخصي لمضامين الروايات، وانطباق العناوين المأخوذة فيها على المصاديق الخارجية المتصوّرة، وهو أمر يناسب طريقة البحث التجزيئي في المسائل؛ لذا نجدهم في فقه العقود ينحون هذا المنحى في بحوثهم، ويعتمدون هذه الطريقة في الاستدلال، فلم نجد منهم من حاول اتّباع طريقة الاستنباط المجموعي المعبّر عنه بفقه النظرية فيما يرتبط بباب من أبواب الفقه، إلاّ نادراً وفي خصوص بعض القواعد التي تظافرت الأدلة والفتاوى كقرائن عليها.

نعم، تعتبر محاولة السيد الشهيد الصدر (ــ أستاذ السيد الحائري مؤلّف الكتاب ــ في كتاب اقتصادنا، إحدى المحاولات المهمة في هذا المجال، لكنها ليست استدلاليةً، ولا بصدد شرح وجهة نظر الفقه الشيعي، وتزويد المكلّف بالحكم الشرعي.

وقد نهج سماحة آية الله السيد كاظم الحائري في كتابه فقه العقود ــ وقبله في كتاب القضاء في الفقه الإسلامي ــ طريقة أستاذه السيد الصدر، في اعتماد الظهور المجموعي في استنباط الأحكام الكلية غير المتعلّقة بعقد معيّن من العقود، وهو أمر ضروري فيما يرتبط بهذا النحو من المنهجية في البحث التي لوحظ فيها عدم اتّباع الأسلوب التجزيئي.

وقد اتبع الحائري هذه الطريقة من الاستدلال في كثيرٍ من المواضع في كتابه، غير أنه تارةً يصرّح بضرورة تجاوز خصوصية المورد في الروايات وانتزاع الحكم الكلي من مجموعها، كما صنع في نظرية السبب على ضوء الفقه الإسلامي عند بحث الدليل الثاني منها، وأخرى يلوّح بذلك، كما في كثير من الانتزاعات المفهومية والنقوض والإيرادات المسجّلة من قبله عليها أو على الحكم الكلّي المنتزع من قبل بعض الفقهاء.

الثالثة: المقارنة بالقانون الوضعي، ذكرنا أن محاولة السيد المؤلّف في تأليف الكتاب كانت مبتنيةً ــ منذ البداية ــ على عقد مقارنة بين الفقه الإسلامي على المذهب الشيعي والفقه الوضعي، وهذه الطريقة من البحث تقتضي: 1 ــ استعراض رأي القانون في كلّ مسألة. 2 ــ تحصيل رأي الفقه فيها. 3 ــ عقد مقارنة بين الرأيين.

ومن الطبيعي أن يتوقّف عرض الرأي القانوني على فهم كلمات القانونيين والإحاطة بمبانيهم وقواعدهم، ومعرفة مظانّ البحث عندهم، كما أن تحصيل الرأي الفقهي يتوقف ــ مضافاً إلى ذلك ــ على القدرة على انتزاع الكلّيات من الموارد الجزئية واستنباط الرأي الفقهي فيما يرتبط بالمسألة المطروحة للبحث، وملء الخلأ والفراغ والمساحات التي بقيت غير مملوءة من قبل الفقهاء بالبحث والتدقيق، وهو ما يستدعي قابلية وقدرة فائقة من الباحث لا تتوفر للمجتهد الألمعي.

فلا ينبغي إغفال قدرة السيد المؤلف في جمع لمام المطالب والمباحث المطروحة والإشارة إلى فاعلية المباني الفقهية بطرف خفي، وقد اعتمد سماحته في كتابه على كتاب الدكتور السنهوري <الوسيط في شرح القانون المدني الجديد> وكتاب الأستاذ مصطفى الزرقاء.

الرابعة: استعراض آخر النظريات الفقهية المطروحة، لكنّ المؤلف لم يكتف بإبداء رأيه في المسائل المطروحة للبحث، بل كان يتعرّض لآخر النظريات الفقهية المثارة، كنظريات المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي والإمام الخميني والشهيد الصدر (، وربما استند في بعض الموارد إلى كلمات صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، اللذين يعدّان من أساطين علم الفقه.

الخامسة: تعدّد العناوين وترتيبها، ويلاحظ في كتاب فقه العقود تميّزه بكثرة العناوين وتنوّعها، فما من مبحث من المباحث ولا دليل من الأدلّة إلا وأفرد له المؤلف عنواناً خاصاً به، وهو ما يتيح للمراجع فرصة الوصول إلى ما يهمّه من البحث بيسرٍ وسهولة، كما أن طريقة ترتيبها ومنهجة البحث فيها وإرجاع الفرع إلى الأصل، أو تفريع الفرع منه جيدة.

فالكتاب بشكل عام جديد في منهجيته وموضوعه ومستوى البحث فيه، ويشكّل مصدراً من المصادر المهمة التي ينبغي أن يرجع إليها الباحث لمعرفة نظرات القانون الوضعي ورأي الفقه فيها، ذلك كلّه مدعوماً بالأدلّة والمناقشات وعلى أعلى مستوى من البحث الفقهي التخصصي.

وبذلك يكون السيد كاظم الحائري ــ مؤلّف الكتاب ــ قد خطا خطوةً جريئة ومهمّة في تكميل منهج أستاذه السيد الصدر في بلورة الفقه وطرحه بما يتناسب مع البحوث العصرية الأكاديمية، وتشييد النظريات الفقهية المنتزعة من الكمّ الهائل من الروايات والفتاوى المتوزعة على الأبواب الفقهية المختلفة.
*     *     *
الهوامش
ملفّات مثيرة للجدل
تدعو مجلّة الاجتهاد والتجديد
الفقهاء والكتّاب والباحثين
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(للمجلة حقّ إعادة نشر المواد المنشورة منفصلةً أو ضمن كتاب.


(ما تنشره المجلة لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظرها.


(يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات فنية بحتة.








  ( وكلاء التوزيع:





(المكتب الرئيسي ـ لبنان ـ بيروت ـ حارة حريك


( هاتف: 450263 ــ 1 ــ 961 +


ص. ب : 302 / 25





(شركة الناشرون ـ بيروت


( هاتف: 277007 ــ 1 ــ 961 +





(المغرب ـ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف


( سوش برس هاتف: 400223


فاكس:  2/404031


ص . ب: 683 / 13





(مصر ـ القاهرة ـ مؤسسة الأهرام ـ شارع الجلاء


( هاتف: 5786100


ص . ب : 683 / 13





(إيران ـ قم ـ دور شهر ـ كوجه 14 ـ بلاك 130


( تلفاكس: 7746544 ــ 251 ــ 98 +
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فصلية مختصة بقضـــايا الاجتهاد والفقــه الإسلامي


تصـــدر عن مركــــز البحــــوث المعاصـــرة في بيـروت











(*) مفكّر إسلامي شهيد، أشهر من أن يعرّف، فالسكوت عن تعريفه أجدى.


(*) أستاذ وفقيه بارز في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية، من أشهر الباحثين المعاصرين في علم الكلام، ومن كتّاب الفقه المقارن، من إيران.


(*) فقيه معروف، ورئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، من أبرز وجوه التقريب بين المذاهب في العالم الإسلامي.


(*) أستاذ جامعي معروف، من الشخصيات البارزة في طرح مشروع علم الكلام الجديد، من إيران.


(*) باحث في الحوزة العلمية، من لبنان.


(*) أستاذ جامعي، وباحث في الفكر السياسي الإسلامي، من لبنان.


(*) كاتب وناقد، من العراق.


(*) أستاذ في الحوزة العلميّة، ومسؤول قسم الفقه والأصول في مكتب الإعلام الإسلامي في مدينة قم الإيرانية، من إيران.


(*) خبير اقتصادي، نائب رئيس الجمهورية العراقية، المدير السابق للمركز الإسلامي للدراسـات والتوثيق في باريس.


(*) باحث مهتم بالتراث الإسلامي، من العراق.


(*) عضو الهيئة العلميّة لجامعة طهران، ورئيس كليّة الفقه والفلسفة في مدينة قم، التابعة لجامعة طهران، أستاذ في الحوزة والجامعة، من إيران.


(*) باحث وأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة إصفهان، من إيران.


(*) باحث في الحوزة العلمية، من لبنان.


(*) أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلمية لجامعة طهران.


(*) باحث في الفقه السياسي، وكاتب في دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(، من العراق.





(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 18: 153 ـ 155.


(�) النوري، مستدرك الوسائل 13: 303.


(�) هذا مضمون روايات، فانظر: وسائل الشيعة 7: 407 ـ 408.


(�) وسائل الشيعة 18: 54، أبواب أحكام العقود، باب 9، ح1.


(�) سيأتي منه  ( تخريج ثالث فيما بعد، فليلحظ ذلك (المصحّح).


(�) الصدوق، من لا يحضره الفقيه 3: 278؛ والحرّ العاملي، وسائل الشيعة 18: 136.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 18: 135 ـ 136.


(�) الطوسي، تهذيب الأحكام 7: 18، ط. دار الكتاب الإسلامي.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة 18: 136.


(�) انظر ـ كمثال ـ اليزدي، العروة الوثقى 4: 179 ـ 181، وانظر آراء الفقهاء في الهوامش.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه، الهوامش.


(�) انظر: فخر المحققين، إيضاح الفوائد 2: 85؛ ورسائل الكركي 1: 191؛ والخوئي، مصباح الفقاهة 2: 229، و..


(�) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 18: 307.


(�) أي الجهات الثلاث الأخرى من جهات البحث في الخدمات المصرفية، وهي: معنى الحساب الجاري، وطرق الإيداع، وطرق السحب، كما حذف السيد الشهيد سائر نشاطات البنك وهي: التسهيلات المصرفية، والاستثمارات المصرفية؛ والظاهر أنّ سبب ذلك انتهاء شهر رمضان المبارك، والمفروض أنّ الدرس كان في العطلة الرمضانية، والله العالم (المصحّح).


(�) تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره 1: 195 ـ 202.


(�) بحار الأنوار 2: 266 ـ 283.


(�) أبو زهرة، ابن حنبل حياته وعصره: 168.


(�) مختصر التحفة: 8، طبع عام 1301هـ.


(�) الإمام الصادق: 38.


(�) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1: 400 ـ 421.


(�) اشتراط التواتر نظريّة خاصّة لقليل من علماء الإماميّة، فالجمهور منهم يعملون بخبر العدل أيضاً.


(�) السرائر 1: 46.


(�) الصفحة 86 من المجلّة المذكورة.


(�) قواعد العقائد: 60، 204.


(�) الكليني، الكافي 1: 25، كتاب العقل والجهل، ح 22.


(�) المصدر نفسه: 16، كتاب العقل والجهل، ح 12.


(�) المصدر نفسه: 10، كتاب العقل والجهل، ح 1.


(�) مجلّة الواضحة: 87، بتلخيص.


(�) الكليني، الكافي 1: 59، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، ح 2.


(�) المصدر نفسه: 59، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، ح 4.


(�) المصدر نفسه: 62، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، ح 10.


(�) هم أصحاب المغيرة بن سعيد، الذي تبرّأ منه الإمام الصادق (.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 2: 168، ح3.


(�) المصدر نفسه: 171، ح 11.


(�) إعلام الموقعين 4: 140.


(�) السيوطي، تاريخ الخلفاء: 160.


(�) الاحتجاج 2: 6؛ وبحار الأنوار 89: 47.


(�) جمع العلاّمة المجلسي ما ورد من الأثر حول كتاب علي في موسوعته بحار الأنوار 26: 18 ـ 66، تحت عنوان: باب جهات علومهم وما عندهم من الكتب، ح 12، 1، 10، 20.


(�) المستدرك 3: 125.


(�) صحيح البخاري 4: 200، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، دار الفكر، بيروت.


(�) لاحظ: القسطلاني، إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 6: 99.


(�) المصدر نفسه 5: 431.


(�) النووي، شرح صحيح مسلم 15: 166، ط دار الكتاب العربي، بيروت.


(�) الرياض النضرة 1: 199.


(�) الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف 2: 365 ـ 366.


(�) الإمام العاشر، وهو علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق (.


(�) مناقب آل أبي طالب 4: 405.


(�) الكافي 1: 62، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، ح 10.


(�) صحيح البخاري 1: 64، باب كتابة العلم، ح 52.


(�) مكاتيب الرسول 2: 313 ـ 135.


(�) لا يذهب عليك أنّه إذا كان في المورد دليلٌ قرآني أو سنّة متواترة، فلا حاجة للتأييد والتعضيد، والأولى أن نخصّ مورده بما إذا لم يكن في مورده إلا دليل ظنّي.


(�) وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه: 49.


(�) الفصول في علم الأصول، للشيخ محمّد حسين الحائري.


(�) الواضحة: 91.


(�) أمّا اليقين فنعم، وأمّا الصواب لا، فيما إذا كان غير صحيح.


(�) الواضحة: 94.


(�) المصدر نفسه: 95.


(�) المصدر نفسه: 96.


(�) المصدر نفسه.


(�) وسائل الشيعة، ج18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي.


(�) أصول السرخسي 2: 157.


(�) أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 108 ـ 110.


(�) عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه: 94.


(�) لاحظ أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه للكاتب.


(�) الواضحة: 97.


(�) أصول الفقه المقارن: 55.


(�) المصدر نفسه: 73.


(�) المصدر نفسه.


(�) وسائل الشيعة 5: 345، طبعة المطبعة الإسلامية بطهران، وحديث رفع القلم مشهور في الصحاح، كالبخاري، كتاب الطلاق والحدود، وسنن أبي داوود، والترمذي، ومسند أحمد، وابن ماجه، وغيرها.


(�) جواهر الكلام 40: 100.


(�) القواعد والفوائد 1: 320.


(�) مسالك الأفهام 1: 162؛ والجواهر 21: 43.


(�) مجموعة من الباحثين، ملاكات الأحكام والأحكام الحكومية 7: 251، من منشورات مؤتمر دراسة المباني الفكرية للإمام الخميني.


(�) صاحب جواهر الكلام حسب تعريفه لها إذ يقول: (أما الحكم فهو إنشاء أنفذ من الحاكم(.


(�) صحيح البخاري، ك48، ب3، صحيح مسلم. ك32، ح119؛ تاريخ الطبري 3: 178؛ ومجمع البيان 9 ـ 10: 386، طبعة دار المعرفة.


(�) مجمع البيان 9 ـ 10: 848.


(�) المصدر نفسه 5 ـ 6: 120.


(�) وسائل الشيعة 11: 43 ـ 44، آداب أمراء السرايا؛ وصحيح البخاري، ك56، ب154، وصحيح مسلم، ك32، ح29 ـ 31، والترمذي ك19، ب4.


(�) وسائل الشيعة 16: 39؛ وكتب الصحاح في كتاب الجهاد والسير، مثل البخاري، الباب 130.


(�) بحار الأنوار 28: 207؛ والواقدي، المغازي: 433.


(�) اقتصادنا 2: 376، والعبارة الأخيرة جاءت في الحاشية (ويفرغون..).


(�) سلم الوصول: 262 وما بعدها.


(�) أصول الفقه المقارن: 230 ـ 231.


(�) وسائل الشيعة 13: 3.


(�) المصدر نفسه 16: 394.


(�) سنن الترمذي.


(�) اقتصادنا: 643.


(�) للتوسّع راجع: المنتظري، ولاية الفقيه 1: 161 ـ 191.


(�) الأحكام السلطانية: 28.


(�) القرشي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام: 229.


(�) نهج البلاغة: 79، الخطبة 34، طبعة صبحي الصالح.


(�) غياث الأمم في إثبات الظلم: 263.


(�) الإمامية في طليعة المخالفين لاعتماد أصل (المصلحة المرسلة)، لكنهم في تطبيقهم لنظام الحكم الإسلامي في إيران أيدوا تشكيل (مجمع المصلحة)؛ لكي يلحظ العنصر المكاني والزماني في مجال تحقيق المصالح وإصدار الأوامر الحكومية.


(�) الإسلام يقود الحياة: 40، طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي بطهران.


(�) ولاية الأمر: 163.


(�) نهج البلاغة: 435.


(�) فلسفة الحكم عند الإمام: 34.


(�) سنن البيهقي: 118، وجاء في الصحيحين أيضاً.


(�) وسائل الشيعة 6: 178 فما بعد.


(�) القرشي، نظام الحكم والإدارة: 248 ـ 249.


(�) اقتصادنا: 641.


(�) كتاب القضاء: 49، إصدار المؤتمر العالمي للذكرى المئوية الثانية للشيخ الأنصاري.


(�) يراجع بهذا الصدد ما كتبه السيد كاظم الحائري ـ تعليقاً على رأي الشهيد الصدر ـ في كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة: 128.


(�) وسائل الشيعة، الباب الثالث من أبواب صفات القاضي، ح2.


(�) المصدر نفسه، ح 3.


(�) جواهر الكلام 40: 9 ـ 10.


(�) المصدر نفسه: 100، وقد رأينا أنه ( رأى التعميم من قبل، وإن كان تأمل فيه هنا، وربما كان تأمله هنا من باب قيام القاضي بإصدار أمرٍ خارج صلاحياته القضائية، لا من باب إمكان إصدار الحاكم الشرعي لأوامره في غير مقام الخصومة.


(�) الإمام الخميني، صحيفة النور 20: 74.


(�) راجع: أصول الفقه المقارن: 362.


(�) اقتصادنا: 641.


(�) راجع كتابنا: المرجعية: 44، طبع بيروت.


(�) راجع الفتاوى الواضحة، للإمام الصدر، ومنهاج الصالحين، للإمام الخوئي.


(�) اقتصادنا: 280.


(�) راجع: وسائل الشيعة 6: 341 فما بعد.


(�) إنّ القول بأن الشريعة صامتة، وأن المعرفة الدينية مرتبطة بالمعرفة الخارج ـ دينية، من الأفكار والطروحات الهامة للدكتور عبدالكريم سروش.


(�) من أبرز وجوه استغلال الدين سلبياً هو تحويل النـزاعات غير الدينية إلى نزاعات دينية.


(�) إنّ التعاطي النقدي مع بعض الاستنتاجات والفتاوى الفقهية من مصاديق طلب العلم، وطلب العلم فريضة، يقول النبي (: (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة(، انظر: الكافي 1: 30.


(�) يقول الإمام علي (: (العقل حفظ التجارب( انظر: نهج البلاغة، الرسالة: 31.


(�) تفسير المنار 2: 30.


(�) المصدر نفسه: 130.


(�) شرح الأسماء: 104؛ وراجع: الآمدي، الأحكام 4: 61، حيث تكلّم عن فائدة التنصيص على العلة.


(�) شرح الأسماء: 103.


(�) النكت الاعتقادية: 35.


(�) أوائل المقالات: 161.


(�) راجع: الطوسي، الاقتصاد: 80؛ والمازندراني، شرح أصول الكافي: 26، وشرح اللمعة 2: 410.


(�) المازندراني، شرح أصول الكافي 1: 10.


(�) المصدر نفسه: 10.


(�) طه جابر العلواني، المحصول 5: 196.


(�) المصدر نفسه 5: 197 ـ 198.


(�) مصباح الأصول 2: 21.


(�) حاشية الآخوند على الرسائل: 76.


(�) غاية الأفكار 1: 174.


(�) الفيروزآبادي، عناية الأصول 3: 280.


(�) المصدر نفسه: 281.


(�) نهاية الدراية 3: 266، طبعة أهل البيت.


(�) أجود التقريرات 3: 67.


(�) المستصفى 2: 96.


(�) علل الشرائع 2: 482 ـ 484.


(�) فوائد الأصول 4: 282.


(�) المصدر نفسه 1: 496، و1: 256 ـ 258، و4: 282.


(�) منية الطالب 3: 371 ـ 377.


(�) عبد المنعم النمر، الاجتهاد: 285، 293.


(�)  علل الشرائع: 479، باب 229.


(�)  الفوائد 1: 496.


(�)  علل الشرائع: 475، الباب 224؛ وموارد أخرى كثيرة موزعة في الكتاب.


(�)  راجع الباب 294 ـ 295 ـ 269 وغيرها من الأبواب من نفس الكتاب.


(�)  وسائل الشيعة 1: 161.


(�)  المصدر نفسه 3: 228.


(�)  المصدر نفسه: 252.


(�)  عدة الأصول 2: 86 طبع الهند؛ والشعراني، المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه: 178 ـ 182.


(�)  الحدائق 1: 64.


(�)  المصدر نفسه 10: 60.


(�)  فوائد الأصول 1: 496 (بتصرّف).


(�)  ابن فهد الحلي، المهذب البارع 4: 435.


(�)  اللمعة الدمشقية 8: 219، طبعة الكلانتري.


(�)  رياض المسائل 2: 379.


(�)  نهاية الدراية 2: 324، طبعة سيد الشهداء.


(�)  المظفر، أصول الفقه 2: 165.


(�)  كتاب الصلاة 8: 421.


(�)  مبادي الوصول: 220.


(�)  رياض المسائل 2: 406، الطبعة الجديدة.


(�)  محمد طاهر القمّي الشيرازي، كتاب الأربعين: 240.


(�)  وسائل الشيعة 18: 30.


(�)  راجع: الفخر الرازي، المحصول 5: 107.


(�)  ولد النظام سنة 158هـ، وقد استشهد الإمام الصادق ( سنة 148هـ.


(�)  الآمدي، الإحكام 3: 191.


(�)  راجع: المحصول 5: 107.


(�)  وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي 1: 646 ـ 652.


(�)  الفيض الكاشاني، التحفة السنية، شرح السيد عبدالله الجزائري (مخطوط).


(�)  السبزواري، شرح الأسماء 1: 103.


(�)  نهج البلاغة: 418، شرح محمد عبده.


(�) نذكر على سبيل المثال السجال بين العلامة الحلي في كتابه (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة( وبين ابن تيمية في ردّه على العلامة الحلي في كتابه (منهاج السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية(، هذا على مستوى السجال الشيعي ـ السنّي. أما على مستوى السجال بين الشيعة أنفسهم: الأصولية والإخبارية، فبالإمكان مراجعة موقف الإمام الخميني من الاتجاه الإخباري الذي انتهى لصالح الاتجاه الأصولي والاجتهادي، انظر كتاب: علي أكبر ضيائي، دور الإمام الخميني ( في إحياء الفكر الفلسفي: 33، المؤتمر التاسع للفكر الإسلامي.


(�) انظر: الشيخ جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة، ستّة فقهاء أبطال: 99، 1994م.


(�) المصدر نفسه: 136.


(�) انظر: الشيخ محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام: 353، دار مجد، 1993م.


(�) يقول الإمام الخميني: هناك آلاف المسائل التي هي مورد ابتلاء الناس والحكومة، وقد بحث حولها الفقهاء الكبار واختلفت آراؤهم بشأنها، وإذا كانت هناك بعض المسائل لم تطرح في الأزمان السالفة أو لم يكن لها موضوع فعلى الفقهاء اليوم ـ بصورة مستمرة ـ أن يطرحوا الآراء الاجتهادية ـ الفقهية في مختلف المجالات بحرّية، حتى لو كانت متعارضة.. انظر: الإمام الخميني، ريادة الفقه الإسلامي ومتطلبات العصر: 86، دار الهادي.


(�) المصدر نفسه: 50.


(�) وكذلك كان حال فقهاء الإمامية في ظلّ الدولة البويهية (320 ـ 447هـ) والأسرة الإيلخانية؛ حيث اهتمّوا بالتأليف والتدريس، واجتهدوا فيما عرض لهم من مسائل دون اعتراف بشرعية السلطان، باعتبار أنّه لا تلازم بين العمل والتعامل معه والاعتراف بشرعيّته، فهذه الحكومات لا تمثل الحكم الشرعي وفقاً للمعتقد الشيعي في مسألة الإمامة.. انظر: شمس الدين، في الاجتماع السياسي الإسلامي: 254، دار مجد.


(�) انظر كتابنا: سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الإمام الخميني: 15، دار الوسيلة، بيروت، 1995م.


(�) المصدر نفسه: 14، ونحيل القارئ إلى المقدّمة التاريخية في هذا الكتاب.


(�) انظر: الاستقامة والثبات في شخصية الإمام: 149، ترجمة الشيخ كاظم ياسين، المركز الثقافي للإمام الخميني في بيروت.


(�) الإمام الخميني، ريادة الفقه الإسلامي: 50.


(�) المصدر نفسه: 81.


(�) المصدر نفسه: 51.


(�) الدر المنثور 2: 182، نقلاً عن الشيخ المهاجر: 149.


(�) الحكومة الإسلامية، للإمام الخميني.


(�) المصدر نفسه: ص. ث. 


(�) سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة، نقلاً عن مبارك.


(�) سيف الدين الأحددي، الإمامة 2: 52، تحقيق الزبيدي، دار الكتاب العربي.


(�) الشيخ العلايلي يسلّم بكل ما انتخبته المدارس الفقهية على  اختلافها وتناكرها، حتى الضعيف فيها بكل ما أعطته المدارس الزيدية والإباضية والجعفرية والسنّية.. مما يجعل هذه الثروة الفقهية ـ حسب رأيه ـ منجماً كاملاً لكل ما يجدّ ويحدث. انظر: أين الخطأ: 99، دار الجديد.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) انظر: الإمام الخميني، الحكومة الإسلامية: 116.


(�) انظر: الإمام الخميني، ريادة الفقه الإسلامي: 50.


(�) المصدر نفسه.


(�) انظر: وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان: 175، دار الراشد.


(�) المصدر نفسه: 114.


(�) انظر: الشهيد مطهري، الحركات الإسلامية في القرن الأخير: 169، دار الهادي.


(�) المصدر نفسه: 180.


(�) انظر: الامام الخميني، حديث الشمس، دار الوسيلة، بيروت.


(�) انظر: فهمي هويدي، إيران من الداخل: 18، مركز الأهرام للترجمة.


(�) مطهري، الإسلام وإيران: 300، دار الحقّ، بيروت.


(�) الإمام الخميني، الحكومة والولاية: 200، حديث الشمس.


(�) الشيخ جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة: 88.


(�) الإمام الخميني، الحكومة الإسلامية: 5.


(�) لاحظ: الرفاعي، عبد الجبار. موسوعة مصادر النظام الإسلامي ج8، قم، مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية، 1417هـ.


(�) لاحظ النصوص الثلاثة في: الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية: 20 ـ 21، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1406هـ.


(�) الغزالي. إحياء علوم الدين 2: 351، القاهرة، البابي الحلبي.


(�) الجويني، أبو المعالي. غياث الأمم في التياث الظلم، الفقرة العاشرة، نهضة مصر، 1401هـ، ط11.


(�) المصدر نفسه.


(�) انظر: الصغير، عبد المجيد، الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام: 360، دار المنتخب العربي، 1994م.


(�) لاحظ مثلاً: يعقوب، المحامي أحمد حسين. طبيعة الأحزاب السياسية العربية: 194، بيروت، الدار الإسلامية، 1997م، حيث يفترض الفقه السياسي عند المذاهب الأربعة الكبرى مقتصراً على تبرير وجود الغالب والجائر وتطويع النص الديني من أجل ذلك.


(�) لاحظ وصفاً جيداً لمدى إغراء السلطة الصفوية أهل العلم، وحجم استجابتهم لذلك الإغراء، وما كان يفعله بعض شيوخ الإسلام، والصدر الأعظم.. في تواطئهم ضدّ المساكين من المسلمين، في: الوثيقة النقدية القديمة (حديقة الشيعة)، لعبد الحيّ الرضوي الكاشاني المتوفى حدود القرن الثاني عشر، تنظر في: جعفريان، رسول، دين وسياست در دوره صفوي: 338 وما بعد، قم، انصاريان، 1991م؛ وكذلك: الحائري، عبد الهادي، تشيّع ومشروطيت. طهران، 1985م.


(�) عمارة، د، محمد، تيارات الفكر الإسلامي: 150، القاهرة، دار الشروف، ط2، 1997م.


(�) الغزالي، محمد، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، نقلاً عن: النفيسي، د. عبدالله (تحرير وتقديم) الحركة الإسلامية.. أوراق في النقد الذاتي: 147، الكويت، 1989م، ط1.


(�) فلسفتنا: 344، المجمع العلمي للشهيد الصدر، قم، 1408هـ.


(�) ينظر: الحر العاملي. وسائل الشيعة، كتاب الجهاد، الباب 13 من أبواب جهاد العدو، ح 6.


(�) آل حيدر، حيدر، ولاية الفقيه والشورى: 23، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1409هـ.


(�) السبحاني، جعفر، معالم الحكومة الإسلامية: 204، مكتبة أمير المؤمنين، إصفهان.


(�) الغرباوي، ماجد، الشيخ محمد حسين النائيني: 133 ـ 135، قم، 1999م.


(�) شمس الدين، الشيخ محمد مهدي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام: 13، قم، دار الثقافة، 1992م.


(�) مجلة العالم. (اللندنية) العدد 87، 12/10/1985، ص60.


(�) يراجع بشأن ذلك: الآصفي، الشيخ محمد مهدي. الشيخ محمد رضا المظفر وتطوّر الحركة الإصلاحية في النجف، قم، مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي، 1998م.


(�) عمارة، د. محمد. تيارات الفكر الإسلامي: 292.


(�) كمقارنة أولية بين بدايات العمل السياسي الإسلامي وأساليبه لدى السنّة والشيعة، ينظر: المؤمن، علي. سنوات الجمر: 29، لندن، دار المسيرة، 1993م.


(�) لاحظ: مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم: 37، قم.


(�) المصدر نفسه: 42.


(�) نشرت هذه الأسس في إصدارات حزب الدعوة الإسلامية المختلفة، كما نشرت ملحقاً ضمن عدة أعمال منها: الحسيني، محمد. الإمام الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه، بيروت، 1989، وكذلك: الملاط، شبلي، تجديد الفقه الإسلامي: محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم، ترجمة: غسان غصن، بيروت، دار النهار، 1998م؛ والشامي، السيد حسين بركة، المرجعية الدينية، لندن، دار الإسلام، 1999، وننقل هنا عن الأخير.


(�) لاحظ نصّ الأسس: الشامي، المرجعية الدينية، الملاحق، وقد أورد الأسس التسعة المعروفة، لكن الأستاذ محمد عبد الجبار وآخرين، يؤكّدون أنها أكثر من ثلاثين أساساً كتبها الشهيد الصدر ولم يحتفظ إلا بتسعة.. وهو ما لم يتحقّق من الوثائق بعد، انظر: شبلي الملاط، تجديد الفقه الإسلامي، الفقرة المخصّصة للحديث عن (الأسس).


(�) يلاحظ في: وسائل الشيعة للحرّ العاملي، أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 9.


(�) لاحظ: الحكيم، محمد باقر، النظرية السياسية عند الشهيد الصدر، مجلة الموسم، العدد 26 ـ 27، 1416هـ، وللاطلاع على فكرة التعويض السندي وتوظيفها مع نتائج حساب الاحتمال ومنطق الاستقراء، يلاحظ: العميدي، ثامر هاشم، الجديد في علمي الدراية والرجال عند الشهيد الصدر، قضايا إسلامية، العدد 3: 109، 1996م.


(�) كما في تعليقته على منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم، بيروت، 1410هـ، هامش المسألة الخامسة والعشرين، ورسالته العملية (الفتاوى الواضحة)، بيروت، ط7، 1410هـ، في المسألة الثالثة والعشرين.


(�) انظر: التوحيدي. الميرزا محمد علي. مصباح الفقاهة 5: 45، من تقرير بحث الأستاذ أبي القاسم الخوئي، قم، انصاريان، ط4، 1996م.


(�) لم يقتصر تصريح الصدر بولاية الفقيه على نصوصه الإفتائية، وإنما ظهر قبل ذلك في كتاب اقتصادنا، لاحظ فصل (مبدأ تدخل الدولة(؛ حيث ينيط ملء منطقة الفراغ بوليّ الأمر والحاكم الشرعي.


(�) محمد باقر الحكيم، النظرية السياسية عند الشهيد الصدر، مصدر سابق.


(�) المذهب السياسي في الإسلام، وزارة الإرشاد، طهران، 1405هـ.


(�) ينظر: دكمجيان. ريتشارد هيرر، الأصولية في العالم العربي: 188، ترجمة وتعليق: عبد الوارث سعيد، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط2، 1989م.


(�) مباحث الأصول ج1 من ق2: 103، تقرير الدروس العليا للشهيد الصدر في أصول الفقه، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1407هـ.


(�) الصدر، السيد محمد باقر. التفسير الموضوعي للقرآن: 18 وما بعد، دار التعارف، بيروت، 1981م.


(�) اقتصادنا: 375، مشهد، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.


(�) الملاط، شبلي، تجديد الفقه الإسلامي: محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم: 37.


(�) ويتشارد هيرر، الأصولية في العالم العربي: 186.


(�) المصدر نفسه.


(�) انظر ـ جمشيدي، حسين، دور فكر الشهيد الصدر في الثورة الإسلامية في ايران، مجلة قضايا إسلامية (قم)، العدد الثالث: 258، 1996م؛ ولاحظ بشأن الوصف بالإفراطية، المصدر نفسه: 474.


(�) الهرماسي، عبد الباقي، الإسلام الاحتجاجي في تونس: 257، منشور ضمن: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع جامعة الأمم المتحدة ط4، 1998م.


(�) خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء: 8، بيروت، دار التعارف، 1979م.


(�) المودودي. أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه: 59، دار الفكر.


(�) السبحاني، الشيخ جعفر، معالم الحكومة الإسلامية: 211.


(�) لاحظ مثلاً: المنتظري، الشيخ حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه 1: 501، قم، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1408هـ.


(�) ينظر: وسائل الشيعة، كتاب الحدود، الباب الأول، ح 3.


(�) لقد زخرت رؤية الشهيد الصدر للدين ولأصل التوحيد بمفاهيم تغييرية وثورية عالية، لاحظ عن ذلك دراسة عن دور الشهيد الصدر في تجديد علم الكلام في: منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإسلامي: 118 وما بعد، لعبد الجبار الرفاعي، قم، سلسلة رواد الإصلاح التي تصدرها مؤسّسة التوحيد، ط2، 1999م.


(�) لاحظ: خلافة الإنسان: 13.


(�) المصدر نفسه: 30.


(�) المصدر نفسه: 25.


(�) المصدر نفسه: 53.


(�) ينظر: سعد الدين، عدنان، من أصول العمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة، منشور ضمن: الحركة الإسلامية.. أوراق في النقد الذاتي: 276.


(�) لاحظ: المودودي، نظرية الإسلام وهديه: 59.


(�) راجع: العلامة الطباطبائي، محمد حسين. نظرية السياسة والحكم في الإسلام: 49، بيروت، الدار الإسلامية، 1982م؛ ولاحظ أيضاً: المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه 1: 567.


(�) جعفر، هشام عوض، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: 132، فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995.


(�) المودودي، نظرية الإسلام وهديه.


(�) هشام عوض، الأبعاد السياسية.


(�) العلامة الطباطبائي، نظرية السياسة، مصدر سابق.


(�) سعد الدين، عدنان، من أصول العمل السياسي: 277.


(�) مغنية، الشيخ محمد جواد، الإمام الخميني والدولة الإسلامية: 66 وما بعد، بيروت، دار العلم، 1979م.


(�) انظر بهذا الشأن: مهريزي، مهدي. الفقه والزمان، ضمن (مدخل إلى فلسفة الفقه(: 63، سلسلة قضايا إسلامية معاصرة، قم، 1998م، حيث عدّ خمس جهات، أبرزها الشهيد الصدر في النظام القانوني الإسلامي، تعبّر عن العناصر المتحرّكة من الشريعة.


(�) المصدر نفسه: 58.


(�) القرضاوي، يوسف، الخصائص العامة للإسلام: 223، القاهرة، مكتبة وهبة، 1989م، نقلاً عن: مهريزي، مصدر سابق.


(�) اقتصادنا: 685، ضمن مبحث (مبدأ تدخل الدولة(.


(�) اللاوي، د. محمد عبد، فلسفة الصدر: 379، لندن، دار السلام، 1999م.


(�) الإسلام يقود الحياة: 44، 47، طهران، وزارة الإرشاد الإسلامي، من حلقة (خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي).


(�) الحائري، السيد كاظم. ولاية الأمر في عصر الغيبة: 128 وما بعد، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1414هـ.


(�) لاحظ عن هذه المهام: لمحة تمهيدية...: 18 وما بعد، بيروت، دار التعارف، 1979م، ط2.


(�) المصدر نفسه: 19.


(�) انظر المعالجة القيمة لهذه الرؤية الاستلابية ونظائرها في: حاج حمد، محمد أبو القاسم. العالمية الإسلامية الثانية. (International studies & Research bureau British west indies): 39، الطبعة الثانية، 1996م.


(�) انظر: لمحة تمهيدية.. مصدر سابق.


(�) انظر: الحائري، السيد كاظم الحسيني. مباحث الأصول ج1، ق2: 91 فما بعد.


(�) نحيل هنا إلى ما كتبه الإمام الشهيد بقلمه، ونقله السيد الحائري في المصدر السابق.


(�) صحيفة النور 21: 98.


(�) انظر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 1: 43 ـ 42.


(�) الوصية السياسية الإلهية للإمام الخميني: 22.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 34.


(�) صحيفة النور 21: 100.


(�) المصدر نفسه: 98.


(�) المصدر نفسه 31: 61.


(�) المصدر نفسه 21: 98


(�) الوصية السياسية الإلهية: 22.


(�) بحار الأنوار 2: 170.


(�) اقتصادنا: 43، 44.


(�) صحيفة النور 3: 2.


(�) المصدر نفسه 21: 98.


(�) الشهيد الصدر. اقتصادنا: 752 ـ 952؛ وفي نفس الاتجاه يشير الشهيد مطهري: (إنّ كل ما لدى المخلوق فمن الخالق، وأولوية المخلوق وملكيته تكون في طول أولوية وملكية الخالق، ولا توجد أولوية ولا ملكية في عرض أولوية وملكية الخالق؛ فالله سبحانه هو مالك الملك على الإطلاق، وليس له شريك فيه، ولابد أن نقول بكل معنى الحقيقة ودون أية شائبة من مجاز: له الملك وله الحمد، وإليه يرجع الأمر كله(، الشهيد مطهري، العدل الإلهي: 55.


(�) السيد محمد باقر الصدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، سلسلة الإسلام يقود الحياة 2، قسم العلاقات الخارجية لجهاد البناء، طهران، مطبعة الخيام، قم.


(�) يرى ماركس ثلاثة أشكال للملكية سابقة للرأسمالية: 1ـ الشكل الآسيوي؛ حيث لا تظهر الملكية إلا من خلال الجماعة، ولا يكون الفرد مالكاً إلا باعتباره عضواً في الجماعة؛ والملكية الفردية ـ حيازة كانت أو تصرفاً ـ يكون المالك الحقيقي فيها هو الجماعة. وتمثل الدولة الحقّ العام Ager publicus بوجود اقتصادي مستقل بجانب الفرد والجماعة. 2ـ الشكل القديم، أو اليوناني والروماني، وهنا تسبق الجماعة الفرد، ولا يظهر إلا من خلالها، لكنّ الفرد يصبح مالكاً حقيقياً، ولا يعود مستحوذاً أو متصرفاً فقط. وهنا أيضاً يبدأ انفصال الملكية الفردية عن الملكية العامة. ويغيّر الحق العام وجوداً اقتصادياً مستقلاً للدولة بجانب القوة؛ 3ـ الشكل الجرماني، والذي تشكّل من بذور الشكل الروماني، وهو أساس خطّ التطور الأوروبي، ومفهوم الملكية الخاصة والرأسمالية، وهنا لن تظهر الملكية إلا من خلال الفرد ولن تظهر الجماعة إلا من خلال الأفراد، وستفقد الجماعة وجودها المستقلّ، وإذا كان سيبقى لها أي وجود، فسيكون وجوداً خارجياً (خارج المجتمع). أما الحق العام وما تمثله الدولة، فسيظهر بوصفه مكمّلاً للملكية الفردية. راجع:


Karl Marks, Formes anterieures a la production capitaliste dans: Grundrisse p 014 et suite, ed. sociales.


(�) رجا غارودي، مستقبل الاجتهاد، من محاضرات الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي في الجزائر عام 1983م، مجلة التوحيد، العدد7، السنة الثانية، ربيع الأول ـ ربيع الثاني 1404 هـ، طهران.


(�) الماوردي. الأحكام السلطانية: 51.


(�) المصدر نفسه.


(�) أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب: 831، دار الكتب العلمية، بيروت، والآيات هي 7 ـ 10 من سورة الحشر، والتي تقول: (مَّا أَفَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأموالهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ  * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ(.


(�) القاضي أبو يوسف، كتاب الخراج: 32 ـ 42.


(�) محمد باقر الصدر، اقتصادنا: 114، دار الكتاب اللبناني، ودار الكتاب المصري، بيروت.


(�) الماوردي. الأحكام السلطانية: 511 ـ 611.


(�) أبو يوسف، كتاب الخراج: 331 ـ 431.


(�) الماوردي، الأحكام السلطانية: 841.


(�) الشهيد الصدر، اقتصادنا: 525 ـ 625.


(�) المبسوط للسرخسي 11: 59، نقلاً عن الشهيد الصدر في اقتصادنا: 135.


(�) الوسائل للحرّ العاملي 71: 130، نقلاً عن الشهيد الصدر في المصدر نفسه: 135.


(�) ابن منظور، لسان العرب 10: 511.


(�) ابن خلدون، المقدمة: 243.


(�) المصدر نفسه.


(�) محمد باقر الصدر، اقتصادنا: 555.


(�) ابن منظور، لسان العرب 1: 617.


(�) ابن خلدون، المقدمة: 443.


(�) المصدر نفسه: 153.


(�) ابن الأزرق، بدائع السلك 2: 792.


(�) ابن خلدون، المقدمة: 343؛ وابن الأزرق، بدائع السلك 2: 792.


(�) ابن خلدون، المقدمة: 552.


(�) في رسالة من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج، نقلاً عن الماوردي في الأحكام السلطانية: 941.


(�) ونجد الأمر نفسه لدى بعض التوجّهات الإسلامية التاريخية أو المعاصرة، عندما يتمّ القبول ـ من حيث المبدأ ـ بنفس قاعدة مستوى الكفاف أساساً للأجور؛ فتفسّر الآيات الكريمة التي تتعلّق بالكسب والعمل والكدح بما يتعلّق بها (عن حق بالطبع) من ضروريّ من الطعام واللباس والحاجيات الحياتية الأساسية، بوصفها قاعدةً لتقدير العوض والأجر، لكن في أحيان كثيرة بدون الالتفات إلى مفهوم الجماعة والبيئة الكاملة السياسية والاجتماعية التي يجب أن تميّز الاجتماع الإسلامي عن غيره؛ فالاجتماع الذي يسلب حقوق الله ورسوله والجماعة لا يمكنه أن يقنع الناس بأنّ حقهم يقتصر على تعويضهم حاجياتهم الضرورية ليستأثر هو بكلّ ما عدا ذلك، بدون ذلك لن نفهم ما هي المعاني الحقيقية للكلام عن مالكية الله ورسوله؟ ولن نفهم ملكية الجماعة وحقوقها؛ ودون ذلك سنحول من حقّ للجماعة إلى حقّ للدولة دون النظر إلى طبيعتها الفردية أو الولائية. وقس على ذلك؛ لذلك يشدّد الشهيد الصدر على الأهمية العليا التي يحملها النظام الإسلامي بإقرار مبدأ التوزيع قبل الإنتاج بجانب مبدأ التوزيع بعد الإنتاج؛ فالاقتصاد، وهنا نكرر ونقول مع شهيدنا الصدر: هو جزء من كلّ، ولابد أن يرتبط بشكل عضوي بغير الاقتصاد؛ وإنّ أيّ تجزءة أو فصل سيبقى لحسن الدراسة ومسك الأمور بشكل أفضل، مع الحذر المستمر من أن يتحول ـ نظرياً أو عملياً ـ إلى بناء أساسي أو وحيد؛ ليصبح ما عداه بناءات ملحقة وتابعة.


(�) الشهيد الصدر، اقتصادنا: 525.


(�) طبقاً لافتراض الدخل المطلق، يتوقف الانفاق الاستهلاكي في الفترة على الدخل المتاح في الفترة نفسها؛ ويتزايد الاستهلاك كلّما زاد الدخل، لكن بنسبة أقل. فهذا الافتراض يسلّم بأنّ الميل المتوسط والميل الحدّي للاستهلاك يقلان كلما زاد الدخل، لكن الميل المتوسط للاستهلاك يكون أكبر من الميل الحدّي له عند كلّ دخل؛ وعليه سيزداد الإنفاق الاستهلاكي نتيجة إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء.


(�) طبقاً لهذا الافتراض يتوقف الإنفاق الاستهلاكي، ليس فقط على دخل الأسرة، وإنما أيضاً على ما لديها من ثروة، وعلى دخلها للفترات المستقبلية المتوقعة؛ وهنا قد لا يتأثر إعادة توزيع الدخل على هذه الفئات، وكذلك لن يكون لصالح الفقراء.


(�) طبقاً لافتراض الدخل النسبي ـ وفقاً للاقتصادي دوزنبري Duesenberry ـ يحدّد الأفراد إنفاقهم الاستهلاكي آخذين في الاعتبار المحيط الاجتماعي الذي يعيشون فيه؛ فاستهلاك العائلة يزداد إذا ما جاورت عائلات غنية عما إذا جاورت عائلات فقيرة. وحينما ينخفض دخل الأسر الغنية بسبب إعادة التوزيع، فإنّ الضغط سيخفّ على الأسر الأقل غنى في محاولتها لتقليد الأسر الغنية؛ وقد تؤدي هذه العملية إلى ادّخار جزء من الدخل الذي كان ينفق قبل عملية إعادة التوزيع، وتؤدي إلى نقص الاستهلاك الكلي للمجتمع، كما أنه قد يقلّل من عدم المساواة بسبب إضعافه لعنصر المحاكاة.


(�) إذ يرى الاقتصادي فريدمان Friedman أنّ سلوك الأفراد الخاص بإنفاقهم الاستهلاكي لا يتحدّد بمستوى الدخل الحالي، وإنما بالدخل الدائم، وطبقاً لهذا الافتراض تكون نسبة الإنفاق الاستهلاكي الدائم إلى الدخل الدائم ثابتة عند مستويات الدخول المختلفة، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء لن يغيّر المستوى الإنفاقي الاستهلاكي الكلّي للمجتمع، الأمر الذي لن يرفع من الميل الحدّي للاستهلاك؛ ليرفع بالمقابل من الميل الحدّي للادخار والاستثمارات.


(�) مفاهيم الميل الحدّي تعني مدى الزيادة أو النقصان في المعدّل الاستهلاكي أو في معدل الادخار عند تغيّر المداخيل، وهي تقاس بواحد أو أقل أو أكثر.


(�) راجع الآيات: 282، 230 ـ 234 من سورة البقرة والطلاق، والنساء: 12،  95، 113 وغيرها من الآيات التي اشتملت على اشتقاقات هذه المادّة.


(�) علي شمس، بحث إجمالي حول زراعة الأعضاء، مجموعة مقالات مؤتمر: رأي الإسلام في الطب والمسائل الطبية.


(�) محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 42: 365.


(�) المصدر نفسه: 364.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج19، كتاب قصاص الأطراف، باب 23، ح 1.


(�) المصدر نفسه، ج3، أبواب لباس المصلي، باب 31، ح 4.


(�) المقالة المذكورة طبعت في العدد الثاني من مجلة مجتمع آموزش عالي قم.


(�) وسائل الشيعة، ج12، أبواب ما يكتسب به، باب 5، ح 5.


(�) محمد تقي التسخيري، إعادة وصل العضو المقطوع بالقصاص، مجموعة مقالات مؤتمر: رأي الإسلام في الطبّ: 363.


(�) ابن منظور، لسان العرب 11: 677.


(�) الإمام الخميني، تحرير الوسيلة 2: 24، الطبعة الثانية، مؤسسة دار العلم، المسألة 6، وص 644، مسألة 19.


(�) الكليني، أصول الكافي 5: 313، ح 40، طبعة ثانية، دار الكتب الإسلامية.


(�) الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج3، لباس المصلي، باب 31، ح 4.


(�) العلامة المجلسي، بحار الأنوار 41: 210، ح 24، و ج79: 188، ح 24.


(�) وسائل الشيعة، ج19، كتاب القصاص، أبواب قصاص الأطراف، باب 23، ح 1.


(�) الشيخ الطوسي، الفهرست: 171.


(�) محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مصدر سابق: 365 ـ 366.


(�) التسخيري، إعادة وصل العضو..: 367.


(�) النجفي، جواهر الكلام، مصدر سابق: 365.


(�) السيد الخوئي، تكملة المنهاج 2: 161، الطبعة الثانية، قم، المطبعة العلمية.


(�) الإمام الخميني، تحرير الوسيلة 2: 544.


(�) التسخيري، إعادة وصل العضو..


(�) الإمام الخميني، تحرير الوسليلة، مصدر سابق.


(�)الموت الدماغي هو الحالة التي يكون فيها ساق الدماغ وغلافه قد تلفا معاً، وفي هذه الحالة يتوقّف إمداده بالدم وتموت خلاياه، وعندما يصاب أحد بهذه الحالة يكون غير قابل للتعافي، في هذه الحالة قد يتمّ إبقاء سائر أعضائه محافظةً على فعاليتها، باستخدام وسائل التنفّس الاصطناعي ووسائل أخرى، طبعاً في حالة سلامة بقية الأعضاء ومع توفير سائر الشروط يمكن الاستفادة من أعضائه في مجال زراعة الأعضاء، والمراد بالتوقف القلبي والتنفسي نفس الموت المتيقن منه، إنما يمكن ـ وضمن شروط معينة ـ أن يؤخذ من بدنه أعضاء كالكلية والعظام والمفاصل وأعضاء من القلب والجهاز التنفسي.. ومن ثم إعادة زرعها لدى مريض آخر محتاج لها في بقائه على قيد الحياة.


(�) مركز التحقيقات الفقهية، السلطة القضائية، بيان آراء فقهية، العدد 2، زرع الأعضاء.


(�) فروع الكافي 6: 239؛ ووسائل الشيعة 16: 347، الباب 27 من أبواب الذبائح.


(�) معجم رجال الحديث 6: 294، و8: 294، 297، و11: 381، و22: 54، 53.


(�) فروع الكافي 6: 238؛ ووسائل الشيعة 16: 346، الباب 27 من أبواب الذبائح، ح 5.


(�) معجم رجال الحديث 18: 285، 287؛ ورجال النجاشي: 93.


(�) فروع الكافي 6: 240؛ ووسائل الشيعة 16: 346، الباب 27 من أبواب الذبائح، ح 7.


(�) معجم رجال الحديث 3: 118.


(�) المصدر نفسه 20: 147.


(�) تهذيب الأحكام 3: 232، ح 603؛ ووسائل الشيعة 16: 344، الباب 26 من أبواب الذبائح، ح 8.


(�) رجال النجاشي: 255.


(�) المصدر نفسه: 204.


(�) المصدر نفسه: 60؛ وراجع: معجم رجال الحديث: 354 ـ 359؛ وتهذيب الأحكام 9: 204، في ذيل الحديث 812.


(�) فروع الكافي 6: 240؛ ووسائل الشيعة 16: 345، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 1.


(�) تهذيب الأحكام 9: 66، ح 282؛ ووسائل الشيعة 16: 350، الباب 27 من أبواب الذبائح، ح 25، مع تغيير في دليله.


(�) رجال النجاشي: 139، 301.


(�) وسائل الشيعة 16: 344، الباب 26، من أبواب الذبائح، ح 9.


(�) المصدر نفسه 16: 348، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 12.


(�) فروع الكافي 6: 241، باب ذبائح أهل الكتاب، ح 15.


(�) المصدر نفسه 6: 239، باب ذبائح أهل الكتاب، ح 4.


(�) تهذيب الأحكام 9: 67، ح 286.


(�) المصدر نفسه.


(�) وسائل الشيعة 16: 350، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 25. 


(�) المصدر نفسه 16: 343، الباب 26، من أبواب الذبائح، ح 5.


(�) المصدر نفسه 16: 349، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 16.


(�) المصدر نفسه 16: 338، الباب 22، من أبواب الذبائح، ح 6.


(�) فروع الكافي 6: 237، باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى؛ ووسائل الشيعة، الباب 22 و 33 من أبواب الذبائح.


(�) المصدران نفساهما.


(�) تهذيب الأصول 1: 449.


(�) الكامل في التاريخ 1: 598.


(�) تاريخ الطبري 2: 303.


(�) صحيح المسلم بشرح النووي 14: 178، باب السم.


(�) أصول الكافي 2: 108، باب العفو، ح 9؛ ووسائل الشيعة 8: 519.


(�) مجمع البيان 9: 122، ذيل آيات سورة الفتح؛ وبحار الأنوار 21: 6.


(�) مسالك الأفهام 2: 224.


(�) كتاب حرمة ذبائح أهل الكتاب للشيخ البهائي: 73؛ وراجع: بحار الأنوار 66: 8.


(�) السيرة النبوية 3: 354.


(�) مسند ابن حنبل 5: 55، 56؛ و4: 86.


(�) تهذيب الأحكام 9: 64، ح 273؛ ووسائل الشيعة 16: 350؛ والاستبصار 4: 82 ح 306.


(�) تهذيب الأحكام 9: 65، ح 274؛ ووسائل الشيعة 16: 350، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 21.


(�) تهذيب الأحكام 9: 64، ح 271؛ ووسائل الشيعة 16: 349، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 19.


(�) تهذيب الأحكام 9: 64، ح 281؛ ووسائل الشيعة 16: 352، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 29.


(�) معجم رجال الحديث 12: 235.


(�) وسائل الشيعة 16: 348، الباب 27، من أبواب الذبائح، ح 13.


(�) المصدر نفسه 16: 355، من أبواب الذبائح، ح 44؛ والفقيه 3: 330.


(�) فروع الكافي 6: 238 ـ 241.


(�) كتاب من لا يحضره الفقيه 3: 330.
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